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تقديـم رئيــس مجلــــس الإدارة - ملخـص تنفيــذي 

تســعى غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت، منــذ تأسيســها، نحــو تحقيــق هدفــن أساســيين؛ أولهمــا، المســاهمة فــي 
تنظيــم وتنميــة الاقتصــاد الوطنــي، بحيــث تكون الثروة النفطية الناضبة جســراً نحو إيجــاد بنية تنموية متجددة 
ومســتدامة. وثانيهمــا، إيجــاد قطــاع خــاص قــوي يســتطيع أن يتســلم قاطــرة هــذه البنيــة التنمويــة، وأن يقودهــا 
بكفاءة واقتدار، وفي إطار توجهات الدولة وخططها، والالتزام بأسس الحرية الاقتصادية المتمثلة بتكافؤ الفرص، 

والشفافية وعدالة المنافسة.

من هذا المنطلق، وفي ضوء هذين الهدفين، يمكن قراءة جهود الغرفة وأنشطتها التي يلخصها تقريرها السنوي 
الذي يقدمه مجلس إدارة الغرفة إلى هيئتها العامة. ويسرني اليوم أن أقدم إلى الهيئة العامة السابعة والخمسين 

التقرير الذي يعرض جهود الغرفة وأنشطتها خلال العام 2020.

يختــص الفصــل الأول مــن التقرير - بشــكل اســتثنائي هــذا العام - بتوثيــق الخطوات والإجــراءات واللقاءات 
والمساهمات التي قدمتها وقامت بها الغرفة منذ بداية أزمة - كورونا - وحتى نهاية عام 2020.

فقد اســتضاف مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت في جلســته في الأول من مارس 2020 معالي وزير 
التجارة والصناعة، في إطار تنسيق جهود القطاعين العام والخاص لتطويق آثار وتداعيات الأزمة الصحية العالمية 

على الكويت.

وفــي الثانــي مــن مــارس 2020، وجهت الغرفة خطاباً إلى ســمو رئيس مجلس الوزراء تطلعــه على لقائها بوزير 
التجــارة والصناعــة ونتائجــه، وتقتــرح تشــكيل فريــق عمل من الحكومــة والقطاع الخــاص للبحث فــي التداعيات 
الاقتصادية المتوقعة لجائحة “كورونا”، والعمل على تخفيف انعكاساتها. وقد تجاوب مجلس الوزراء الموقر مشكوراً 
مع هذا الاقتراح، وأصدر قراراً بتشكيل فريق العمل المقترح برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية وزير المالية، 

ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وفي إطار المسؤولية المجتمعية والوطنية، قدمت الغرفة في الثالث من مارس 2020 تبرعاً بمبلغ 200 ألف دينار 
إلى جمعية الهلال الأحمر الكويتي، كما أعلنت الغرفة في الخامس عشر من مارس 2020 انها تضع بتصرف سمو 
رئيــس مجلــس الــوزراء مبلغ )2( مليــون دينار كويتي، ضمن الصندوق الوطني لمجابهة وبــاء كورونا، لينفقها - وفق 

رؤيته الشاملة - في دعم جهود مكافحة الوباء داخل الكويت. 

وفــي الخامــس والعشــرين من مارس 2020 قدمت الغرفــة ورقة مبادئية إلى فريق العمل بين الحكومة والقطاع 
الخــاص الــذي شــكلته الحكومــة الموقــرة لوضع تصــورات لمعالجــة تداعيات الأزمة التــي أصابت الكويــت والعالم، 

والمتمثلة بفيروس )كورونا المستجد(.
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وفي التاســع والعشــرين من ابريل 2020، اســتقبل سمو رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التجارة والصناعة، 
الدولة للشؤون الاقتصادية، والمالية، أعضاء هيئة مكتب الغرفة ومديرها العام ومستشارها، حيث عرضوا على سموه 

فكرة كاملة عن نتائج لقاءات الغرفة بممثلي الأنشطة المختلفة، ثم رفعوا لسموه مذكرة لما طرحوه في الاجتماع.

واســتجابة لرغبــة لجنــة الشــؤون الماليــة والاقتصادية في مجلــس الأمة الموقر بمعرفة وجهة نظرها، في شــأن 
مشــروع قانــون لمعالجــة الآثــار الناجمــة عن جائحة كورونا على ســوق العمل، وفي الســابع من يونيــو 2020 قدمت 

الغرفة ملاحظاتها حول مشروع القانون.

وفــي الثامــن مــن يونيو 2020 أصــدرت غرفة تجارة وصناعــة الكويت بياناً أكدت فيه علــى أهمية تطبيق قرار 
مجلس الوزراء الموقر في شأن ضمان القروض لما له من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المحلي. 

وفي الحادي والعشــرين من يونيو 2020، وجهت غرفة تجارة وصناعة الكويت كتاباً إلى ســعادة الدكتور محمد 
يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، للمطالبة بإعفاء 
المستوردين من غرامات التأخير ورسوم الأرضيات في الموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك منذ فرض الحظر الجزئي 

الأول بتاريخ 12 مارس 2020 حتى انتهاء مراحل الحظر والأسباب التي تحول دون الافراج عن المستوردات.

كمــا عقــدت الغرفــة عــدة اجتماعات مــع القطاعات والأنشــطة المختلفة مثــل )قطاع المــواد الغذائية، أصحاب 
المدارس الخاصة، اتحاد مكاتب الســياحة والســفر، أصحاب المطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية، اتحاد وكلاء 
الســـيارات، مســؤولي وزارتي “الشــؤون” و“الصحة” وأصحاب الحضانات الخاصة(، لمناقشــة آثار جائحة كورونا 

على تلك القطاعات وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة.

كما يتضمن الفصل الأول ملحقات حول مشاركة الغرفة في فريق الإصلاح الاقتصادي وفريق تعديل التركيبة 
السكانية، بالإضافة إلى خطة “الحياة والمحيا... مسار التوازن” التي قدمها سعادة محافظ بنك الكويت المركزي 
رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي الدكتور محمد يوســف الهاشــل في الرابع من يونيو 2020 أمام 
الاجتمــاع الاســتثنائي لمجلــس الــوزراء الموقر. بالإضافة إلــى تقارير وكالتي “موديز” و“ســتاندرد آنــد بورز” حول 

تخفيض التصنيف الائتماني للكويت خلال عام 2020.

ويبين الفصـل الثاني من التقرير الدور الذي تؤديه الغرفة تعبيراً عن آراء القطاع الخاص ومواقفه وتطلعاته، 
في إطار مصلحة الاقتصاد الوطني، وانطلاقاً من كون الغرفة المؤسسة التي تتشرف بتمثيل القطاع الخاص بشتى 

أنشطته ومختلف مؤسساته.

فتلبية لرغبة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الموقر لمعرفة وجهة نظر غرفة تجارة وصناعة 
الكويت حول مشروع قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، أعدت الغرفة مذكرة ضمنتها وجهة نظرها 

في هذا الصدد، وقدمتها لمجلس الأمة في التاسع عشر من يناير 2020.
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كمــا تناولــت غرفــة تجــارة وصناعــة الكويت ظاهــرة العمالة الوافــدة الهامشــية أو مايعرف حاليــاً بـ “تجارة 
الإقامات” وخطورتها على الاقتصاد المحلي والأمن القومي، حيث أدلى رئيس الغرفة في الثاني والعشــرين من 

إبريل 2020 ببيان صحفي حول تجارة الاقامات.

واستجابة لرغبة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة لمعرفة وجهة نظر غرفة تجارة وصناعة 
الكويت حول مشــروع قانون في شــأن الصكوك الحكومية، أعدت الغرفة مذكرة ضمنتها وجهة نظرها في هذا 

الصدد، وقدمتها لمجلس الأمة في الثالث من مايو 2020.

واستجابة لرغبة وزارة التجارة والصناعة في معرفة ملاحظات الغرفة حول مشروع قانون في شأن الاستيراد، 
أعدت الغرفة مذكرة ضمنتها ملاحظاتها في هذا الشأن، وقدمتها إلى الوزارة في السابع عشر من يونيو 2020.

وتلبيــة لرغبــة وزارة التجــارة والصناعــة فــي معرفــة ملاحظــات الغرفة حول مشــروع قانون الـتجــــارة 
الإلكترونيـــة، أعدت الغرفة مذكرة ضمنتها ملاحظاتها في هذا الشأن، وقدمتها إلى الوزارة في الخامس 

من أغسطس 2020.

وتلبيــة لرغبــة الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة في معرفة مرئيــات غرفة تجــارة وصناعة الكويت حــول القرار 
الإداري رقــم )520( لســنة 2020 المتضمــن حظــر إصدار إذن عمل لمن بلغ الســتين عاماً فما فوق لحملة شــهادة 
المرحلــة الثانويــة فمــا دون ومــا يعادلها من شــهادات، اعتباراً من 1 يناير 2021، أعــدت الغرفة مذكرة بمرئياتها 

حول القرار المشار إليه بتاريخ 7 سبتمبر 2020.

وعقب موافقة مجلس الأمة الموقر - بالقراءة الأولى - على مشروع قانون في شأن تنظيم التركيبة السكانية، 
بالصيغة التي أقرتها “لجنة الموارد البشرية” في المجلس، ارتأت غرفة تجارة وصناعة الكويت في 12 أكتوبر 2020 
أن تبادر إلى إبداء ملاحظاتها حول المشروع إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية.

وفي العاشــر من نوفمبر 2020، وخلال لقاء دعت إليه الغرفة وحضره ســعادة مدير عام المؤسســة الكويتية 
للموانئ، وممثلو شــركات ووكلاء الملاحة الكويتية، وممثلو الشــركات المتظلمة من القرار رقم 2020/70، وممثلو 

عدد من شركات النقل، قدمت الغرفة مذكرة في هذا الشأن.

وفي التاســع والعشــرين من ديســمبر 2020، أصدرت غرفة تجارة وصناعة الكويت ورقة بعنوان “إن وطننــــا 
في خطر”، دعت فيها الى أن يحظى الشأن الاقتصادي بالأولوية المطلقة من اهتمام الحكم والحكومة ومجلس 

الأمة.

ويختتم التقرير فصله الثاني بسرد عناوين أبرز القضايا التي بحثتها اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة 
خلال عام 2020.
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ويبــــــــــيّ الفصل الثالث من هذا التقرير، أهم اللقاءات التي أجرتها الغرفة مع كبار المسؤولين في الدولة، ومع 
ضيوفها الرســميين، ســواء في الغرفة أو خارجها، كما يبين المؤتمرات والندوات والفعاليات الأخرى التي نظمتها 

الغرفة أو شاركت فيها، كما يشرح نشاط الغرفة على الصعيدين العربي والدولي.

فقــد اســتضافت غرفــة تجارة وصناعة الكويت في التاســع عشــر من فبراير 2020 ملتقــى الأعمال القطري - 
الكويتي، بمشاركة كبيرة من شركات القطاع الخاص في الدولتين الشقيقتين.

ونظراً للظروف العالمية بسبب جائحة “كورونا” تم إلغاء عدد كبير من الفعاليات الاقتصادية خلال عام 2020، 
واقتصرت اللقاءات على وسائل الاتصال المرئي والمسموع.

وبتنظيــم مشــترك بــن غرفــة تجارة وصناعــة الكويت وغرفة تجارة وصناعة موســكو، أقيمت نــدوة افتراضية 
بعنــوان »تجــارة المــواد الغذائيــة بــن روســيا والكويــت في مرحلــة ما بعــد كورونا«، وذلك يــوم 21 ســبتمبر 2020، 
واجتذبــت هــذه النــدوة أكثــر من 80 مشــاركاً من الجانبين، يمثلون شــركات تعمل في مجال المــواد الغذائية، وذلك 
بهــدف مناقشــة الآفــاق المســتقبلية لتجارة المواد الغذائية بين روســيا ودولة الكويت، كما شــارك فــي الندوة ممثلو 

الهيئة العامة للغذاء والتغذية بدولة الكويت.

وفي سياق التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص، وجه رئيس الغرفة دعوة لمعالي وزيرة الدولة للشؤون 
الاقتصاديــة التــي لبت الدعوة مشــكورة، واجتمعت بمجلس إدارة الغرفة حيــث تم بحث المواضيع الاقتصادية التي 

تقع ضمن اختصاصات وزارتها. كما استقبلت الغرفة، متدربي هيئة أسواق المال حديثي التخرج.

ويشــرح الفصل أيضا نشــاط الغرفة على الصعيدين العربي والدولي، فيشــير إلى أنها تمثلت في اجتماعات 5 
لجان اقتصادية كويتية مشتركة مع دول أخرى وهي: هنغاريا، بريطانيا، الامارات، قطر، وأندونيسيا.

وفي إطار مجلس التعاون الخليجي شاركت الغرفة في اجتماعات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، 
ولجنــة الســوق الخليجيــة المشــتركة، ولجنة القيــادات التنفيذية، و“ملتقــى الأعمال القطــري - الكويتي” ومعرض 
“صنع في قطر”، واللقاء التشاوري الدوري بين أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس وأصحاب 

السعادة رؤساء وأعضاء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون.

وعلــى الصعيــد العربــي، شــاركت الغرفــة في الاجتماع التنســيقي للجنــة المتابعة التحضيريــة الخاصة باللجنة 
الوزارية العليا المشتركة الكويتية - العراقية، وفي ندوة حول التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في 

.Zoom ظل جائحة كورونا عبر تطبيق

أمــا علــى المســتوى العالمــي، فشــاركت الغرفــة فــي اجتماعات الغرفــة الإســامية، والغرف العربيــة - الأجنبية 
المشــتركة، وفي مجموعة التوجيه المشــتركة الكويتية البريطانية، وفي لقاء مع اتحاد أرباب العمل في فرنســا، وفي 

اجتماعات الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورجية، وكلها عبر وسائل الاتصال المرئي.
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وبلغ عدد الوفود التي اســتقبلتها الغرفة )19( وفداً اقتصادياً وتجارياً من )16( دولة ومن جهات دولية أخرى، 
بالإضافة إلى )6( وفود اقتصادية وتجارية من )6( دول، عبر الاتصال المرئي.

ووقعــت الغرفــة خــال عــام 2020 )2( بروتوكول مع كل من: غرفة تجارة وصناعــة جورجيا، والوكالة الإيطالية 
للترويج )بروموز(.

وفي فصلـــه الرابـــع، يتنــاول التقرير الخدمات الإداريــة والتنظيمية التي تؤديها الغرفة، ويبــنّ نطاقها ومدى 
فعاليتها، فيشير إلى أن عدد أعضاء الغرفة بلغ عام 2020 حوالي )51.48( ألف عضو مقابل )65( ألف عضو عام 
2019 ، و)58.7( ألــف عضــو عــام 2018، و)49.17( ألــف عام 2017 و)44.65( ألف عام 2016، و)39.51( ألف عام 

2015، وحوالــي )35.74( ألــف عــام 2014 و)32.43( ألف عام 2013 ونفس الرقم تقريباً في العام الســابق وحوالي 

)29.57( ألف عضو في عام 2011. 

أمــا عــدد المعامــات التــي أصدرتهــا الغرفــة أو صادقت عليها خــال عــام 2020 فبلغ حوالــي )267.40( ألف 
معاملــة، مقابــل )451.82( ألــف معاملة عام 2019 وحوالي )423.42( ألف عــام 2018 وحوالي )396.70( ألف عام 
2017 و)359.93( ألــف عــام 2016 و)351.57( ألــف فــي عام 2015، و)326.63( ألف عــام 2014 وحوالي )298.1( 

ألف عام 2013 و)295.2( ألف عام 2012 و)271( ألفاً في عام 2011.

أما عن المراسـلات التي تعكس نشاط الغرفة كجسر اتصال وتواصل بين أصحاب الأعمال والمؤسسات الكويتية 
ونظرائهــم فــي الخــارج، فقــد تلقــت الغرفة خلال العام )5206( رســائل، وصــدر عنها )2018( رســالة، إلى جانب 

حوالي )428649( رسالة دورية.

وإلى جانب لجانها الخمس، المنبثقة عن مجلس إدارتها، تابعت الغرفة مشاركتها مع الجهات الرسمية في 
العديد من المجالس والهيئات واللجان، منها: الهيئة العامة للصناعة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، 
الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريب، اللجنة العليــا للمؤتمر الوطني لتطوير التعليــم، اللجنة الوطنية 
لحماية المستهلك، لجنة مراجعة تصنيف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد، اللجنة الدائمة لتحسين 
بيئــة الأعمــال وتعزيــز التنافســية، اللجنة العليا لإدارة المعاهــد الأهلية، اللجنة الوطنية لمواصفات التشــييد 
ومواد البناء، لجنة إعداد مشــروع مواصفات قياســية بشــأن شحن الســيارات الكهربائية، واللجنة المشتركة 

للمعارض الخارجية...

وتنــاول الفصــل الرابع أيضاً، أنشــطة مركــز الكويت للتحكيم التجاري، ومركــز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية 
والتطويــر، ومركــز أصحــاب الأعمــال، التابعــة كلها للغرفــة، كما تناول برنامــج الغرفة للبعثات الدراســية، كما نوه 

بالتطوير الالكتروني الملموس الذي شهدته الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها.
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وأفــرد التقريــر فصلـــه الخامـــس للحســابات الختامية للغرفة عــن عــام 2020، حيث ناهز صافــي الإيرادات 
)5.60( مليــون دينــار بتراجــع عن )6.95( مليون دينــار في عام 2019، في حين بلغت الايرادات )6.49( مليون دينار 
في عام 2018. علماً أن إيرادات الغرفة قد تراوحت خلال الأعوام الســبعة الســابقة، )بين 4.49 مليون عام 2011 
و5.56 مليون عام 2017(. أما مجموع المصاريف، قبل الاستهلاك، فانخفض إلى حوالي )3.85( مليون دينار مقابل 
حوالــي )4.28( مليــون دينــار خلال عام 2019. أما الوفر التشــغيلي الذي حققتــه الغرفة عام 2020، فقد انخفض 
بعد الاستهلاك إلى )736.47( الف دينار مقارنة مع )1.72( مليون دينار عام 2019. وهنا يجدر التنويه بأن نفقات 
الغرفة تناهز أو ربما تزيد، ومنذ سنوات طويلة، عن إيراداتها الذاتية المتولدة عن خدماتها لأعضائها )الانتساب، 
الاشتراك، التصديق...(، ويسد هذا “العجز النظري” عادة بصافي إيراد مبنى الغرفة وريع الاستثمار، اللذين بلغ 

مجموعهما عام 2020 زهاء )772.46( ألف دينار.

أخيــراً يسعد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أن يرفع صادق الثناء والولاء إلى مقام حضرة صاحب 
الســمو أمير البلاد الشــيخ نــواف الأحمد الجابر الصباح حفظــه الله ورعاه، كما يرفع إلى ســموه فائق الشــكر 
علــى مــا يوليــه للاقتصــاد الوطنــي علــى اختلاف قطاعاته وأنشــطته مــن اهتمام بالغ. كما يتقدم المجلس بالشــكر 
والامتنــان إلــى ســمو ولــي العهــد الشــيخ مشــعل الأحمــد الجابــر الصبــاح، حفظــه الله، وإلــى ســمو رئيــس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وإلى حكومته الموقرة بكافة وزاراتها ومؤسساتها، على تعاونها 

الصادق والبنّاء مع جهود الغرفة في سبيل خدمة الكويت واقتصادها الوطني. 

وتعــرب الغرفــة عــن خالــص تقديرهــا لســعادة رئيــس مجلــس الأمــة الســيد مــرزوق علي الغــانم، ولكافــة أعضاء 
المجلس المحترمين لتفهمهم لدورها الوطني والمهني.

والله أدعو أن يوفق كل مسعى يهدف إلى حماية الكويت وخير شعبها وازدهار اقتصادها.

رئيـس مجلـس الإدارة





الفصــل الأول

جهـــود الغرفـــة ومواقفهــا في شــــأن معالجـــة 
تداعيـــات جائحـــة كورونـــا على الاقتصـــاد الكـــويتي

“ملــــف توثيقــــي”
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مــع نهايــة العــام 2019، ظهــرت حــالات عــدة لإصابــات بفيــروس جديــد أطلق عليــه كورونا )كوفيــد 19(، وهو أحد 
أنواع الفيروسات التاجية، الذي ينتقل بشكل سريع من شخص لآخر، من خلال القطيرات التنفسية التي يفرزها 

الشخص، أو من خلال ملامسة الأسطح.

أولًا- فريق عمــل مشـــترك مع وزارة التجـــارة والصــــناعة

ثانياً- فريــق عمـــل مشـــترك بين الحگـــومة والقطــاع الخـــاص

جهود الغرفة ومواقفها في شأن معالجــة 
تداعيات جائحة گــورونا على الاقتصاد الگـــويتي

“ملــــف توثيقــــي”

فــي  والصناعــة  التجــارة  غرفــة  إدارة  اســتضاف مجلــس 
جلســته فــي الأول مــن مــارس 2020 معالــي وزيــر التجــارة 
والصناعة، في إطار تنسيق جهود القطاعين العام والخاص 
علــى  العالميــة  الصحيــة  الأزمــة  وتداعيــات  آثــار  لتطويــق 

الكويت.

وفي هذا اللقاء تم الاتفاق على أن تشكل الوزارة والغرفة 

التجــارة  غرفــة  وجهــت   ،2020 مــارس  مــن  الثانــي  فــي 
والصناعــة خطابــاً إلــى ســمو رئيس مجلس الــوزراء تطلعه 
علــى لقائهــا مــع وزير التجارة والصناعــة ونتائجه، وتقترح 

وتشــير التقاريــر إلــى أن بداية ظهور الفيــروس كانت في 
شــهر ديســمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية التي تحولت 
إلــى بــؤرة لانتشــاره في معظــم دول العالم خلال فتــرة زمنية 
قصيرة، واتسع نطاق الانتشار وزاد مداه بسرعة فائقة خلال 
فتــرة زمنيــة قصيــرة وغير متوقعة، حيث أصيــب الملايين من 

سكان العالم، وأودى بحياة عدد كبير من الأشخاص.  
فــي الكويــت، ظهرت بــوادر هذا الفيروس منتصف شــهر 
فبرايــر، حيــث بــدأت الســلطات الصحيــة فــي البــاد تدرك 
خطــورة الموقــف، وتتابــع الوضــع عــن كثــب، وبــدأت أعــداد 

الإصابات تظهر بصورة جلية بين المواطنين والمقيمين.
وبــدأت الســلطات الصحيــة فــي البــاد توصــي باتخــاذ 
إجــراءات وتدابيــر احترازيــة لتطويــق هذا الوبــاء والحد من 
انتشــاره، وذلك اســتناداً إلــى توجيهات وبروتوكــولات منظمة 
الصحة العالمية. وبناءً على ذلك تبنى مجلس الوزراء، قرارات 

فريــق عمــل مشــترك لمتابعة الأحــداث والتطورات والتشــاور 
المستمر حول الخطوات اللازمة بشأنها.

وعقــب الاجتمــاع، أصــدرت الغرفــة بيانــاً أكــدت فيــه أن 
الالتــزام بالإجــراءات الصحية لا يتناقض مــع العمل بارتياح، 

فالأداء الحكومي مميز، وتعاون القطاع الخاص مشرف.
كما قرر مكتب الغرفة بأنه في حالة انعقاد دائم < 

تشــكيل فريــق عمل من الحكومــة والقطاع الخاص للبحث 
“كورونــا”،  المتوقعــة لجائحــة  الاقتصاديــة  التداعيــات  فــي 

والعمل على تخفيف انعكاساتها.

وإجــراءات حاســمة، تهدف إلــى تحقيق التباعــد الاجتماعي 
والحــد مــن تنقــل الأشــخاص وضــرورة بقائهم فــي منازلهم، 
انتشــار  لمنــع  كوســيلة  للضــرورة،  إلا  منهــا  الخــروج  وعــدم 
الفيــروس، فعلقــت الدراســة فــي جميــع المــدارس والكليــات 
الحكوميــة والخاصــة، وعطلت بعد ذلك بفتــرة وجيزة أعمال 
جميــع الجهــات والإدارات الحكوميــة والأهليــة، كمــا أوقفــت 

رحلات الطيران التجارية.
وفي هذا الواقع الاســتثنائي، وقفت غرفة تجارة وصناعة 
الكويــت منــذ بداية الأزمــة الطارئة، كباقي المؤسســات، على 
قــدر عــالٍ من المســؤولية، داعمة للجهــود الحكومية، متكاملة 

معها ورافدة لها.
وهــذا الملف يحــاول أن يوثق بأمانة وموضوعية الخطوات 
والإجراءات واللقاءات والمســاهمات التــي قدمتها وقامت بها 

الغرفة منذ بداية أزمة “كورونا” وحتى نهاية عام 2020:
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وقد تجاوب مجلس الوزراء الموقر مشكوراً مع هذا الاقتراح، 
وزيــر  برئاســة  المقتــرح  العمــل  بتشــكيل فريــق  قــراراً  وأصــدر 

التجــارة والصناعة، وعضوية وزير المالية، ووزير الدولة للشــؤون 
الاقتصادية، وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت <

ثالثاً- المســــؤولية المجتمعيـــة والوطنيـــة

رابعاً- ورقة مبادئية حول معالجة تداعيات  وباء گورونا على الاقتصاد الگويتي

التبرع للهلال الأحمر الكويتي بمبلغ 200 ألف دينار   

قدمت غرفة تجارة وصناعة الكويت في الثالث من مارس 
2020 تبرعاً بمبلغ 200 ألف دينار إلى جمعية الهلال الأحمر 
الكويتــي، متمنيــة عليهــا أن يخصــص المبلــغ بكاملــه لتمويل 
جهــود المتطوعــن، وتأمــن الاحتياجــات المطلوبة فــي إطار 
معالجــة الأزمــة الصحيــة الحالية داخل الكويــت والتخفيف 
مــن تداعياتهــا. مؤكدة إصرارها على ترســيخ ودعم موقفها 

كشريك إنساني لجمعية الهلال الأحمر الكويتي.

التبرع بمبلغ مليوني دينار للصندوق الوطني لمجابهة 
وباء كورونا

أعلنت غرفة التجارة والصناعة في الخامس عشر 

فــي الخامــس والعشــرين من مــارس 2020 قدمت غرفة 
التجــارة والصناعــة ورقــة مبادئيــة إلــى فريــق العمــل بــن 
الحكومــة والقطــاع الخــاص الذي شــكلته الحكومــة الموقرة 
أصابــت  التــي  الأزمــة  تداعيــات  لمعالجــة  تصــورات  لوضــع 

الكويت والعالم، والمتمثلة بفيروس )كورونا المستجد(.

وفيما يلي نص الورقة:

أولًا - مقدمة ومنطلقات؛ 

لا بــد مــن الاقــرار ســلفاً أن أزمــة اقتصاديــة بهــذا العمق 
مجهول القرار، وبهذا الشــمول للدول والأنشــطة والقطاعات، 
وبهذا البعد المستقبلي المفصلي، من الصعب أن نجد لها حلولاً 
ترضــي كافــة الأطــراف، ومن الأصعــب أن تســتكمل مقوماتها 
وصيغتها النهائية بومضة ملهمة أو بمرة واحدة. فالمدى الزمني 
لجائحــة كورونــا تتفــاوت تقديراته تفاوتــاً كبيــراً، والانخفاض 
الحــاد في أســعار النفط - التي يعتبــر الاقتصاد الكويتي تابعاً 
لتقلباتها - تتعدد اسبابه بما يحول دون التفاؤل بعودة ايرادات 

مــن مــارس 2020 انهــا تضــع بتصــرف ســمو رئيــس 
مجلــس الــوزراء مبلــغ )2( مليون دينــار كويتي، ضمن 
الصندوق الوطني لمجابهة وباء كورونا، لينفقها - وفق 
رؤيته الشــاملة - في دعم جهود مكافحة الوباء داخل 

الكويت. 

وقالت الغرفة إن مســاهمتها هذه - مثل كل مســاهمات 
القطــاع الخاص المماثلــة - لا تنبثق من حاجة الدولة اليها، 
لا ســمح الله، »بل تفرضها علينا حاجتنا نحن الى تقديمها 
تعبيــراً عــن واجبنــا الوطني والانســاني، وتكريســاً لحقيقة 
التكاتف بين الدولة والشعب، والتزاماً بالمسؤولية المجتمعية 

والاخلاقية« <

النفط الى مستوى ما قبل الأزمة في فترة قريبة.

وغرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت إذ ترفــع الــى مجلــس 
الوزراء تقديرها لاستجابته الكريمة لمقترحها بتشكيل فريق 
عمل من الحكومة والقطاع الخاص لوضع تصورات لمعالجة 
الأزمــة، تعــرف تمامــاً أن ورقتهــا هذه ســتكون متقاربة الى 
حــدٍ بعيــد في مقترحاتهــا مــع غالبيــة الأوراق والآراء التي 
ســيتلقاها فريــق العمل مــن الجهات الرســمية المعنية، ومن 

أصحاب الخبرة المجتهدين. 

وتعتمد الورقة في اقتراحاتها منطلقات ثلاث: 

يعلــن شــاملًا لحزمــة  التحفيــز يجــب أن  أ- أن برنامــج 
الحوافــز المطلوبــة، ويجــري تطبيقه علــى  مراحل تبعاً 

لتطور الأزمة ومدتها.

ب - المعيار الأســاس في اقرار الحوافز هو درجة الضرر، 
وعلــى هذا الأســاس تحدد الأولويــات والمبالغ المعتمدة. 



20

ولا نقصد بالضرر هنا ما تحملته كل شركة أو مؤسسة، 
أو ما تحمله كل فرد من أعباء، نتيجة الأزمة والاجراءات  
التــي صاحبتهــا، بــل المقصــود هو الضرر الــذي أصاب 

قطاعاً بأكمله أو نشاطاً أو فئة.

ج- مــن طبيعــة الأمــور أن تتعرض خطــة التحفيز لضغوط 
سياســية. ولكــن الأزمــة الحاليــة تفــوق كل ســابقاتها 
خطــورة. فالكويت واقتصادها - مثل معظم دول العالم 
واقتصاداتها - في الجبهة الأمامية لأزمة غير مسبوقة. 
وبالتالي، يجب عدم الســماح للضغوطات السياســية أن 
تنحــرف بالحزمــة التحفيزية عن عدالتها وأهدافها، أو 
أن تزيد من تكاليفها. ولضمان هذا وذاك، ترى الغرفة 
أن يكون لادارة برنامج التحفيز جهة مركزية على أرفع 
مســتوى ممكن، يعاضدها فريق من الفنيين المتفرغين، 
وتكــون لها الصلاحيــات الكافية لتنفيذ ومتابعة برنامج 

التحفيز. 

ثانياً - حزمة الاجراءات التحفيزية المقترحة؛ 

1 - تضمنت الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب 
الســمو أمير دولة الكويت، يوم 2020/3/22، توجيهاً 
مباشراً “لايجاد المعالجات اللازمة لتداعيات الأزمة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتعليميــة”. وانطلاقــاً 
مــن هذا التوجيه الســامي وفي اطــاره، من الضروة 
بمــكان أن تعلــن الحكومة - وفي أســرع وقت ممكن 
- التزامهــا التــام بدعم الاقتصــاد الكويتي، على أن 
يأتــي برنامــج التحفيــز الاقتصــادي بعــد ذلك على 
توضيــح الاجــراءات والدعومــات المعتمــدة لتحقيق 

هذا الالتزام.

2 - تتضمــن تركيبــة العمالــة الوافــدة في الكويــت مجاميع 
كثيــرة وكبيرة من العمال المياومين، الذين قد لا يجدون 
قــوت يومهــم إن توقفــوا ذلــك اليــوم عــن العمــل. وإن 
تأمــن احتياجات هؤلاء - في ظــل الظروف الراهنة - 
مســؤولية انسانية وأخلاقية وأمنية يجب أن ننهض بها 
جميعاً حكومة وشــعباً وبأســرع وقت. وفي اعتقادنا أن 
شعب الكويت لن يتخلف يوماً عن هذه المسؤولية إذا ما 

توضحت له الآلية المعتمدة.

3 - اعتمــاد ميزانيــة تكميلية للســنة المالية )2020 - 2021 
ميزانيــة الانعــاش الاقتصادي إن صــح التعبير(، لا يقل 
حجمهــا عــن 15 الى 20 % من الناتج المحلي الاجمالي 
لدولة الكويت عام 2019. وهذه النسبة تقارب متوسط 
ما اعتمدته الدول الأخرى - ومنها دول مجلس التعاون 
- للميزانيــات المماثلــة. وتمويل هذه الميزانية يعتمد في 
هيكله علــى حجم الاحتياطيات النقدية المتوفرة للدولة 
حاليــاً - فــإذا كانــت غير كافيــة يمكــن ردم الفجوة من 
خــال الاقتراض وخاصة الاقتراض المحلي. ولا ينصح 
بتمويل ميزانية الانعاش من خلال بيع الأصول في هذه 
الظــروف التــي انخفضــت فيها تكاليــف الاقتراض الى 
مستوى غير مسبوق، وانخفضت أسعار معظم الأصول 
الى مستوى مماثل. علماً أن الطريقتين ليستا بالسهولة 

السابقة. 

4 - تخفيض آخر لسعر الفائدة. 

5 - مما لا شــك فيه بأن الغرفة تؤمن إيماناً عميقاً بالدور 
التنميــة  فــي  الإيجابيــة  الفاعلــة  والمشــاركة  الوطنــي 
والتــي تســتوجب منــا  الكويــت  الاقتصاديــة لمصــارف 

الاهتمام الكبير بهذا القطاع.

وهنا بقي علينا أن نذكر ما يلي في هذا الاتجاه: 

  أ- إعــادة هيكلة وجدولة القروض المصرفية للمؤسســات 
والشــركات، مع بحث تعويــض المصارف عن تكلفة ذلك 
من خلال ودائع حكومية مجانية وأدوات أخرى تساعد 
المصــارف علــى الاحتفــاظ بملاءتها العالية وبالســيولة 

الكافية. 

ب- تعتقد الغرفة أن الأزمة تلقي بأعبائها بشكل خاص على 
أصحاب المشــاريع الصغيرة والمتوســطة. والمقصود هنا 
ليــس المشــاريع الممولة من الصنــدوق الوطني فقط، بل 
جميع أصحاب المشــاريع الصغيرة والمتوســطة )محلات 
التجزئه والورشات ...( التي يصعب عليها الصمود في 
مواجهة الأزمة، وتشــكل نسبة عالية من الكويتيين ذوي 
الأعمال الحرة والذين يناهز عدد المسجلين منهم تحت 

الباب الخامس من التأمينات الاجتماعية )16000(. 



التقري�ر السنوي 2020

21

المشــاريع  يأتــي أصحــاب  أن  الغرفــة  تأمــل  وبالتالــي، 
الصغيــرة والمتوســطة علــى رأس أولويات برنامــج التحفيز، 
والا يقتصر دعمهم على تأجيل أقساط القروض المصرفية.

6 - معالجة الايجارات في اطار شــامل واحد على أن يبدأ 
ذلــك بالمجمعــات والمحال والمكاتــب التجارية وفي نفس 
الوقــت. وأن يتحمــل ذلــك كل مــن الحكومــة وأصحاب 
العقــارات مقابــل أن يحظــى هــؤلاء بتأجيــل أقســاط 
قروضهــم، أو بمنحهــم قروضــاً مجانيــة لنفــس المــدة 

المعطاة للمستأجرين. 

7 - ضخ حد من التمويل يساعد الفنادق والمطاعم ومكاتب 
السياحة والسفر وشركات الطيران على تجاوز الأزمة، 
باعتبــار قطــاع الخدمــات الســياحية هــذا مــن أكثــر 

القطاعات تضرراً.

8 - تتضمــن حزمــة التمويــل والتحفيز اجراءات لاســتقرار 
العمالــة الوطنيــة فضــاً عــن اســتقرار حــد كاف مــن 

العمالة الوافدة التي سنحتاجها بالتأكيد بعد الأزمة.

9 - اســتمرار الدولة في المشــاريع العمرانية تحت الانشــاء 
والمشاريع المعتمدة وتسهيل تمويلها.

10 - إســراع الدولــة فــي ســداد التزاماتهــا تجــاه المقاولين 

والموردين. وحث الجمعيات التعاونية الاســتهلاكية على 
تسديد مستحقات الموردين بأسرع ما يمكن، خاصة وأن 
هذه الجمعيات تشهد ارتفاعاً كبيراً بحجم مبيعاتها، ما 

يضمن لها سيولة كافية. 

11 - كانت كلمة حضرة صاحب السمو الأمير )2020/3/22( 

بالغــة الحكمــة حــن أكــدت علــى معالجــة التداعيــات 
التعليميــة لجائحــة كورونــا. ومن المؤســف - فعلًا - أن 
الكويــت قد اضطرت الــى اغلاق مدارســها وجامعاتها 
لمــدة طويلــة، دون أن تكــون مســتعدة لتعويــض ذلك من 
خلال التعليم عن بعد. وفي اعتقادنا أن من واجب وزارة 
التربية تلافي ذلك من خلال التعليم عن بعد بواســطة 
القنــوات التلفزيونية. مع اعطــاء حوافز للطلاب الذين 

ينجحون في متابعة ذلك.

ثالثاً - نقاط جوهرية أخرى: 

1 - العمــل علــى التخلــص مــن كل أنواع الهدر فــي الانفاق 
الحكومي. 

2 - العمل على انشــاء الصندوق الوطني للأزمات بشــراكة 
بــن الحكومة والقطاع الخاص، لكــي تكون الكويت في 
المستقبل أكثر قدرة على مواجهة التغيرات الحادة وغير 

المتوقعة.

3 - البدء فوراً بوضع تصور شامل لاعادة هيكلة الاقتصاد 
الكويتــي بــكل ما يضمــه هذا التعبير مــن أبعاد انتاجية 
وتنافســية وعلميــة. ونحــن لا نقصــد هنــا الــى تحقيق 
الاصلاح الاقتصادي المطلوب في هذه الظروف، ولكننا 
نقصــد البــدء بوضــع غايــات وأهــداف هــذا الاصلاح، 
وتحديــد اتجاهاتــه، وخطــوات تنفيــذه. لأن الكويــت - 
بعــد انجــاء الأزمة بــإذن الله - لن تســتطيع المحافظة 
على ثقة الأوســاط والمنظمات الاقتصادية العالمية، ولن 
تستطيع المحافظة على تقييم ائتماني مرتفع ما لم يكن 

لديها برنامج إصلاح معلن، والتزام جاد به. 

4 - مــرة أخــرى نقــول إن ورقــة الغرفة هذه ورقــة مبادئية، 

تجنبــت الخــوض فــي الآليــات والتفاصيــل، لأن هــذا 
يتطلــب معلومــات واحصــاءات حديثــة وكثيــرة لا تتوفر 
لديها. والغرفة، بالتالي، تعرب عن اســتعدادها لمناقشة 
الورقــة مع الجهات الحكومية المختصة، وتطويرها تبعاً 
لذلك وفي ضوء المعلومات المطلوبة التي تملكها الجهات 

الرسمية.

وأخيــراً، إننــا لا نهوّل في خطــورة الأزمة ولا نهوّن منها، 
وإننــا علــى ثقــة بقدرتنــا على تجاوزهــا بــإذن الله وفضله، 
بالصــف الواحــد، والجهــد المشــترك، والفزعــة العامة التي 
تعتبــر مــن عــادات وتقاليد وأخلاق الكويتيــن في مثل هذه 
الظــروف. إنهــا الازمــة التــي تدعونــا جميعاً الى أن نســأل 
أنفســنا ماذا نســتطيع أن نقدم للكويت؟ ثم نســائل أنفســنا 

وتسُائِلنُا ضمائرنا إذا قصّرنا في تقديم ذلك <
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خامســاً- الاجتمـــاع بســـمو رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 

 في التاســع والعشــرين من ابريل 2020، اســتقبل سمو 
رئيــس مجلــس الــوزراء، وبحضور وزراء التجــارة والصناعة، 
الدولــة للشــؤون الاقتصاديــة، والماليــة، أعضــاء هيئة مكتب 
الغرفــة ومديرهــا العــام ومستشــارها، حيــث عرضــوا علــى 
بممثلــي  الغرفــة  لقــاءات  نتائــج  عــن  كاملــة  فكــرة  ســموه 
الأنشــطة المختلفــة، ثــم رفعوا لســموه المذكــرة التالي نصها 

كتلخيص لما طرحوه في الاجتماع.
وفيما يلي نص المذكرة: 

مقدمة: 

فــي البدايــة، اســمحوا لي ســمو الرئيــس أن أعرب لكم 
باســم كافة زملائي أعضاء مجلس ادارة الغرفة، وبالأصالة 
عــن نفســي، عــن صــادق الشــكر وفائــق الامتنان لمــا نجده 
لــدى ســموكم من رعايــة لدور القطاع الخــاص، ومن تقدير 
لجهود الغرفة ومواقفها. وقد تبدى ذلك بأحسن صوره في 
اســتجابتكم الســريعة مع مقترح الغرفة بتشكيل فريق عمل 
لبحــث التداعيــات الاقتصاديــة لانتشــار )كوفيــد 19(. وها 
هــو يتجلى اليوم وبذات الســرعة والترحيب باعطاء الغرفة 

فرصة اللقاء بسموكم. فشكراً لسموكم. 

إن الغرفــة -  يــا ســمو الرئيس -  وكمــا جاء في ورقتها 
التــي قدمــت الى الفريق المشــترك، تدرك تمامــاً أن الازمة 
الصحية وتداعياتها الاقتصادية، والتي تواجهها معظم دول 
العالم، هي أزمة غير مسبوقة في التاريخ من حيث اتساعها 

وعمقها والغموض الذي يكتنف مدتها. 

والغرفــة تــدرك تمامــاً أن الأزمة تضغــط بأعبائها على 
الكويــت بالــذات بدرجــة بالغــة الثقــل والخطــورة، نتيجــة 
أســباب كثيرة أهمها اقترانها بهبوط حاد في اســعار المنتج 
شــبه الوحيــد الــذي يتمحور حولــه الاقتصــاد الكويتي، كما 
أنهــا دولة تســتورد معظــم احتياجاتها، بما فــي ذلك معظم 
عمالتهــا. فضــاً عــن أن الخبــرات حديثــة والأدوات المالية 
والنقدية قليلة، والانفاق العام غير الاســتثماري أصبح فوق 

قدراتنا. 

لهذا، نحن في الغرفة نعرف تماماً حجم ومشقة وصعوبة 

الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة عمومــاً وادارتهــا الصحيــة 
والاقتصادية على وجه الخصوص. ونحن نعرف ذلك ونقدره 
عالياً. ونذكر أيضاً بشكل خاص جهود رئيس وأعضاء اللجنة 
التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي. كما أننا ندرك أن أزمة 
اقتصادية بهذا الحجم ليس لها حل يرضي جميع الأطراف، 
وأن اختــاف الاجتهــادات فيهــا أمــر طبيعــي وحتمــي. وأن 
الحلــول ليســت قرارات ثابتــة بل هي متطورة تبعــاً لتطورات 

الازمة وتطور القناعات والاجتهادات بشأنها. 

 مبررات هذا اللقاء: 

قبــل أن تطلــب الغرفــة هــذا اللقــاء وتحظى بــه، عقدت 
الغرفــة خمســة اجتماعــات مطولــة مــع شــرائح متكاملــة 
مــن القطــاع الخــاص: أولها، مــع ممثلي المشــاريع الصغيرة 
والمتوسطة، والثاني، مع ممثلي الفكر الاقتصادي في شركات 
ومؤسســات القطاع الخاص. والثالث، مع 14 اتحاداً نوعياً، 
والرابع، مع ممثلي الشــركات الكبيرة، والخامس مع ممثلي 
الشــركات العقارية. وبعد أن قامت الغرفة بدراســة وتحليل 
وتلخيــص المقترحــات التي طرحــت في هــذه الاجتماعات، 
وجــدت من واجبهــا أن تطلعكم وأصحاب المعالي المختصين 

على خلاصة هذه المقترحات. 

وهنــا، يســرني أن أعــرب عــن اعتزاز الغرفــة وتقديرها 
للموضوعيــة العلميــة، وللتوجــه الوطني الذي أبــداه كل من 
التقــت بهــم فــي هــذه الاجتماعــات، وهــم جميعاً ينشــدون 
مصلحــة الاقتصــاد الوطنــي ومســتقبله، ليــس بينهــم مــع 
طلــب تعويــض الارباح الضائعة، وليس منهم من لم يؤكد أن 
تكاليــف الأزمــة يجب أن يشــترك الجميــع بتحملها حكومة 
وشعباً وقطاعاً خاصاً، وأهم ما أجمعوا عليه هو أن برنامج 
التحفيــز يجــب أن يهــدف الى تقليل الخســائر ما أمكن من 
خلال معالجة مشكلة السيولة لمساعدة القطاع الخاص بكل 

مكوناته على الصمود واجتياز المرحلة المرهقة. 

ملخص للمقترحات المطروحة: 

أولًا - تسريع الخطوات، فاعتماد القرارات والاجراءات 
فــي مثــل هذه الظــروف الاســتثنائية يجب أن يتم باســلوب 
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وســرعة اســتثنائيتين أيضاً. إن تأخر الدواء سيتيح لضعف 
فرصــة التمكــن والتحكــم، ويرفــع مــن درجة الخطــر الذي 

يتعرض له المريض. 

وكمــا أن الحكومــة تتخــذ اجراءاتهــا الصحيــة بســرعة 
وكفاءة، ينبغي أن تأخذ قراراتها الاقتصادية بذات السرعة 

والكفاءة.
- تعديل قانون الايجارات.

- تعديل قانون العمل.
- اصــدار قانــون تنظيــم الاعســار والافــاس وحمايــة 
حقــوق الدائنــن وقانون الصكوك الحكومية حســب 

الشريعة الاسلامية. 
- تخفيــض وتأجيــل اجــور القســائم، ورســوم الكهربــاء 

والماء، والتخزين، والجمارك.
ثانياً - تسديد كافة الجهات الحكومية المعنية لمستحقات 

القطاع الخاص.
 - تســديد مســتحقات المورديــن لدى الجمعيــات التعاونية 

الاستهلاكية بأسرع ما يمكن.
 - تخفيض إيجارات المحال التجارية المختلفة في الجمعيات 

التعاونية الاستهلاكية.
- وهنــا نجــد من الواجب والمفيد أن نشــير إلى قرار وزارة 
التربية رقم 2020/14550 والذي جاء فيه تأجيل سداد 
كافة الأقســاط من الرسوم الدراســية الحالّة والمتأخرة 
إلــى حين انتهاء العام الدراســي 2020/2019. لأن هذا 
يعمق من خسائر مؤسسات التعليم الخاص في الكويت، 
وهــي مؤسســات ذات دور كبيــر فــي العمليــة التعليمية 

حالياً ومستقبلًا.

ثالثــاً - فتــح الأســواق تدريجياً وحســب ضوابــط كافية 
تراعــي التعليمــات الصحية، لأن الإبقاء علــى هذا الاغلاق 
شــبه الكامــل أصبح بالغ التكلفة، وينــذر بإغلاق العديد من 

المؤسسات والشركات.
- تســهيل تســليم البضائع المباعــة الكترونيــاً باعتبارها 

أداة فاعلة لتحريك الأسواق.

رابعــاً - معالجــة الايجــارات فــي اطار شــامل واحد، وأن 
يتحمل تكلفة هذه المعالجة كل من الدولة وأصحاب العقارات 

مقابــل أن يحظــى هــؤلاء بتأجيل أقســاط قروضهــم وبأدنى 
ســعر اقراض ممكن، أو بمنحهم قروضاً ميســرة جداً لنفس 
المدة التي تعطى فيها تخفيضات أو إعفاءات للمســتأجرين. 
ونحن هنا لا نحاول الحفاظ على أرباح المستثمرين العقاريين 
والشــركات العقاريــة، ولكننــا نحاول أن نضمــن قدرتهم على 
سداد مديونيتهم للجهاز المصرفي والتي تصل إلى 9 مليارات 
دينــار، حمايــة للمصــارف، ودرءاً لتداعيــات عجز الشــركات 

العقارية على بقية القطاعات الاقتصادية.

خامساً - ليس ثمة شك في أن حزمة التحفيز التي أعلنها 
مجلــس الــوزراء يــوم 2020/3/31، قد وجهــت اهتماماً 
خاصــاً لدعــم المشــاريع الخاصــة والمتوســطة، وبدرجة 
تضاهي وتتفوق على الاهتمام الذي وجدته هذه المشاريع 
لــدى الكثيــر مــن الدول الأخــرى. وهذا توجه مســتحق 
ومشــكور ويســجل لحزمــة التحفيــز الكويتيــة. ولكننــا 
نلاحــظ - بالمقابل - أن حزم التحفيز الاقتصادي التي 
أعلنتهــا العديــد من الــدول المتقدمة والناميــة بما فيها 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي قــد تضمنــت إجراءات 
وسياســات عديــدة لدعــم خطــوط الائتمــان والســيولة 
مــن أهمهــا تقــديم ضمانــات حكومية مقابــل القروض 
المصرفيــة )وغير المصرفية( للشــركات المتضررة، وهذا 
ما نعتقد أنه يغيب عن برنامج التحفيز الكويتي، ونأمل 

أن يكون لدى الحكومة بديلًا لذلك.

وأخيــراً، إن جهــود القطاع الخــاص الكويتي في مواجهة 
هــذه الأزمــة واضحــة تمامــاً، ســواء بالــدور الكبيــر الــذي 
يضطلــع بــه الجهاز المصرفــي، أو بالدور المماثــل في مجال 
خطــوط توريــد الســلع والخدمات وتأمين المخزون الســلعي 
الاســتراتيجي، أو بمــا يقدمــه مــن تبرعــات ماليــة وعينيــة 
للمســاهمة فــي معالجــة المشــاكل المجتمعيــة الناجمــة عــن 
الأزمــة. ومــع ذلــك كله، نجــد أن نظرة الارتياب والشــك بل 
والاتهام للقطاع الخاص لا زالت ســائدة سياســياً وإعلامياً 
وعلــى أكثر من صعيد. والقطاع الخاص الكويتي يعوّل على 
الحكومــة فــي أن لا تضن بشــهادات صــدق تخفف من وقع 

هذا الظلم على الأقل <
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سادساً- ملاحظــات حــول مشــروع قانـــون بشــأن معالجــة الآثــار الناجمــة 
عن جائحــة كورونــا علـى ســوق العمــل

 فــي الثانــي مــن يونيــو 2020، تلقــت غرفــة التجــارة 
والصناعــة كتابــاً مــن لجنــة الشــؤون الماليــة والاقتصاديــة 
بشــأن  نظرهــا،  وجهــة  لمعرفــة  الموقــر  الأمــة  مجلــس  فــي 
مشــروع قانــون لمعالجــة الآثــار الناجمة عــن جائحة كورونا 
علــى ســوق العمــل، وفــي الســابع مــن يونيــو قدمــت الغرفة 

ملاحظاتها التالية حول مشروع القانون؛

منــذ مطلــع مــارس الماضــي، ومــع تصاعــد مؤشــرات 
التداعيــات العميقــة لانتشــار وبــاء كورونــا المســتجد على 
اقتصــادات العالــم المتقدمة منها والنامية، تنبهت الجهات 
الرســمية والمعنيــة ومؤسســات القطــاع الخــاص بمختلف 
احجامها، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، الى خطورة هذه 
التداعيات على علاقات العمل في هذا القطاع، وضرورة 
الســعي لاســتعادة توازنهــا، والمحافظــة علــى اســتقرارها 

واستمرارها. 

ومن هذا المنطلق طرحت “الورقة المبادئية” التي تقدمت 
بهــا غرفــة تجــارة وصناعــة الكويت، يوم 25 مــارس 2020، 
الــى فريق العمل المشــترك بين الحكومــة والقطاع الخاص، 
اقتراحــاً بــأن تتضمــن حزمــة التمويــل والتحفيــز اجراءات 
كافيــه لاســتقرار العمالــة الوطنيــة فــي القطــاع الخــاص، 
ولاعادة التوازن الى علاقات هذا القطاع مع العمالة الوافدة 
بمــا يخفــف مــا أمكن من الأضــرار التي ســتلحق بأصحاب 
الأعمــال وعمالهــم علــى حدٍ ســواء. كمــا دعــت الغرفة في 
المذكــرة التــي رفعتها الى ســمو رئيس مجلــس الوزراء عقب 
لقائها بسموه يوم 2020/4/29، الى اصدار أو تعديل العديد 
من التشــريعات التي تدعم الاطار القانوني لمعالجة الأزمة، 

وفي مقدمتها قانون العمل.

مــن الواضــح، إذن، أن غرفة تجــارة وصناعة الكويت - 
وفــي ضــوء اجتماعاتها الكثيــرة بممثلي مختلف الأنشــطة 
والقطاعــات الاقتصاديــة - تتفــق تمامــاً مــع منطلق وغاية 
مشروع القانون موضع البحث، باعتباره مطلباً ملحاً للعمال 
وأصحاب العمل، وباعتباره تشريعاً يستهدف مراعاة طبيعة 

الظرف الاســتثنائي الحالي، ويكون ســريانه مؤقتاً بطبيعة 
هــذا الظرف. لهذا كله، ولأن المذكرة الايضاحية للمشــروع 
قــد كفتنــا مؤونــة البحــث فــي اهدافــه ومبرراتــه وطبيعــة 
أحكامه، فإن مذكرة الغرفة هذه ستدخل مباشرة في تبيان 

ملاحظاتها حول مواد المشروع وصياغتها. 

أولًا- نصــت المــادة الاولى من مشــروع القانون في فقرتها 

الاولــى علــى أنــه “يجــوز للوزيــر المختــص بالعمــل 
الموافقة لأصحاب العمل بسبب الاجراءات والتدابير 
الاحترازيــة التي تتخذها الدولــة للوقاية من جائحة 
كورونــا المســتجد وترتــب علــى ذلك توقف النشــاط 
كليــاً أو جزئيــاً، أن تمنح العمالة لديهم اجازة خاصة 
بأجر مخفض لا يقل عن الحد الادنى للأجور، وذلك 
خلال المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفترة توقف 

النشاط”.

وتقتــرح الغرفــة إعــادة صياغة هــذه الفقره على الشــكل 
التالي أو بما يؤدي غرضه ومعناه: “في حال توقف النشــاط 
كلياً أو جزئياً بسبب الاجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة 
للوقاية من وباء كورونا المســتجد، يحق لأصحاب الأعمال أن 
يمنحــوا العاملــن لديهم إجازة خاصة بأجــر مخفض لا يقل 
عن 30 % من أجرهم الأساسي أو عن الحد الأدنى للأجور 
أيهمــا أكثــر، وذلــك خلال المــدة التي يقررها مجلــس الوزراء 

كفترة توقف للنشاط”. 

والمقصــود بالصياغة المقترحة هنا ليس زيادة الإحكام 
اللغوي فحسب، بل التأكيد على هذا الحق وتفادي التأخير 
في اســتخدامه، واعفاء الوزيــر المختص بالعمل من حجم 
العمــل المرهق الذي يتطلبــه النظر في كل طلبات الموافقة 
التــي ترفــع إليه. خاصة وأن الفقــرة الثانية من هذه المادة 
لا تطلــب موافقة الوزير المختص. وربما كان فيما يقترحه 
ع حين  البند )ثالثا( من هذه المذكرة ما يحقق قصد المشــرّ

جعل طلب موافقة الوزير المختص “جوازاً”. 
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ثانيــاً- تنــص الفقــرة الثانية من المــادة الاولى من مشــروع 
القانون على ما يلي:     

“كمــا يجوز لأصحــاب العمل الاتفاق مع العمالة لديهم 

على تخفيض الأجر طول فترة توقف النشاط المشار اليها 
بالفقــرة الســابقة بحد أقصى 50 % علــى أن يتم مراعاة 
ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، ودون المساس 
بالحد الأدنى للأجور، وعلى أن تحتســب كافة مســتحقات 
العمالــة علــى أســاس الأجــر المســتحق لهــم قبــل تخفيضه 

وتكون ضمن مدة الخدمة”.

وهنا ترى الغرفة أن من واجبها التنبيه الى أن الجملة 
الأخيــرة مــن هــذه الفقــرة لا تتفــق مــع ما اســتقرت عليه 
محكمــة التمييــز - وهي بصدد تطبيق المادتين 98 و 115 
مــن القانــون المدنــي والمادتــن 61 و 79 من قانــون العمل 
- حيــث قضــت بأنــه “تتعطــل آثار عقــد العمل فــي حالة 
وقفــه، فتتوقف الالتزامات الناشــئة عنه، فلا عمل أصلي 
أو اضافي ولا اجازات ولا أجر أو مقابل لرصيد الاجازات 

أو اعتداد بتلك المدة عند حساب مكافأة نهاية المدة”. 

ثالثــاً- تقترح الغرفــة إضافة مادة جديدة لمشــروع القانون 
يــؤدي هدفهــا  التاليــة أو بمــا  الفقــرات  تتضمــن 

ومعناها: 

أ- يحــدد نطــاق تطبيــق أحــكام المــادة الاولــى مــن 
هــذا القانــون بغيــر المخاطبــن بقانــون التأمينات 
الاجتماعيــة الصــادر بالأمــر الأميــري رقــم 61 / 

1976 والقوانين المعدلة له. 

ب- يصــرف الدعــم المقــرر مــن خلال برنامــج الدعم 

وكذلك بدل البطالة للمخاطبين بأحكامها. 

جـــ- يصــدر مجلــس الــوزراء قــراراً بالانشــطة التــي 
لا يشــملها هــذا القانــون باعتبــار أن الاجــراءات 
والتدابيــر الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية 
مــن وبــاء كورونا المســتجد لم يترتــب عليها توقف 

هذه الأنشطة كلياً أو جزئياً.

د- يصدر مجلس الوزراء قراراً بالضوابط والشــروط 
اللازمــة لتنفيــذ أحــكام المــادة الأولــى مــن هــذا 

القانون. 

رابعــاً- تــرى الغرفة ضرورة أن ينص القانــون المقترح على 
رجعيّة أحكامه ضمن الضوابط التي تجب مراعاتها 

عند اقراره بصيغته النهائية. 

خامســاً-  فــي حال عدم موافقــة العامل على قرار صاحب 

العمــل بمنحــه اجــازة خاصــة بأجــر مخفــض، أو 
تخفيــض أجره طوال فترة توقف النشــاط بموجب 
أحــكام المــادة الأولى مــن هذا القانــون، يحق له أن 
يطلب تصفية حقوقه حتى تاريخ بداية فترة توقف 

النشاط. 

وأخيــراً، وبعــد أن تجتــاز البــاد - بــإذن الله ورحمتــه 
- أزمــة وبــاء كورونــا المســتجد، تأمــل الغرفــة أن تتعــاون 
الحكومــة ومجلس الأمة على اصــدار قانون يعالج حالات 
اختلال التوازن في علاقات العمل أياً كانت أســبابه، لكي 
تكون هذه المعالجة معروفة سلفاً فلا يضيع وقت ثمين في 

اعتمادها واصدارها < 

ســابعاً - مواقــف أربعــة مشــجعة ووقفــة خاصــة مــع ضــمان القــروض

تجــارة  غرفــة  أصــدرت   2020 يونيــو  مــن  الثامــن  فــي 
وصناعــة الكويــت بيانــاً أكــدت فيه علــى أهميــة تطبيق قرار 
مجلــس الــوزراء الموقــر فــي شــأن ضمــان القــروض لمــا له من 

انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المحلي. 
وفيما يأتي نص البيان:

مــع الوعــي العميق لصعوبــة التحديــات بفكيها الصحي 
والاقتصادي، ومع الثناء الصادق على كافة الجهود المبذولة 
على الجبهتين، لابدَّ من الاقرار بأن الكويت لم توفّق حتى الآن 
فــي تحقيق التوازن بين المعاييــر الصحيّة الواجبة والتدابير 
الاقتصاديــة اللازمــة. ولا بد من الاقرار “أيضاً” بأن تنفيذ 
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الحزمــة التحفيزيــة التي أقرها مجلس الــوزراء )31 مارس 
2020(، وتطبيــق الركائــز والآليات والخطوات التي تقدمت 

بهــا “اللجنــة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي )منذ 20 
ابريل الماضي( قد اتســما ببطء شــديد وغيــر مبرر، أصبح 
معــه القطــاع الخــاص - وبكل وحداتــه المتضــررة الصغيرة 
ل  والمتوســطة والكبيــرة - يشــعر بقلــق متزايــد مــن أن يتحوَّ
نقص السيولة قصير الأمد الذي يعانيه الى أزمة في الملاءة 
الماليــة، بكل مــا يعنيه ذلك من تكاليــف ومخاطر اجتماعية 

واقتصادية على حدٍ سواء. 

غيــر أن الاســبوع  الماضــي شــهد مواقف أربعــة أعادت 
لمعالجــة الأزمــة الاقتصاديــة أولويتهــا، وبــدّدت بعضــاً مــن 

السحب الداكنة التي كادت أن تغطي أجواء الأزمة.

أول هذه المواقف، بالتسلسل الزمني، هو القرار الحكومي 
الشــجاع بالعــودة عــن خطــأ اغــاق المصــارف وشــركات 
الصرافــة. فضــاً عــن ابــداء قــدر مــن التفهــم والتجــاوب 
لضرورة توفير العمالة اللوجســتية الكافية لاســتمرار كفاءة 
خطــوط التوريــد والتموين والصيانة. وهنا، تأســف الغرفة 
لمــا أبدته - فــي متابعة الدعوة لهذين الأمرين - من إلحاح، 
يجعلهــا مدينة بالشــكر والتقدير للجهــات الحكومية المعنية 
على رقي تعاملها مع هذا الالحاح، وسعة صدرها في تقبله. 

والموقــف الثانــي، هــو المؤتمــر الصحفي الشــامل الذي 
عقــده ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء، وأعلن فيه ســامة 
الوضــع المالــي، والحاجــة الــى إعــادة هيكلــة الاقتصــاد 
الوطنــي. كمــا أكد علــى الــدور التنموي الريــادي للقطاع 
الوطنيــة،  العمالــة  وتشــجيع  حمايــة  وعلــى  الخــاص، 
والحفــاظ على المال العام، ومتابعة الحملة على الفســاد، 

وعلى تجارة الاقامات. 

أما الموقف الثالث، فيتمثل بالقرارات التي اتخذها مجلس 
الــوزراء في جلســته الاســتثنائية يوم الخميــس 4 يونيو 
2020، والتي ترى فيها الغرفة تجاوباً ســريعاً مع واحد 

مــن الأبعــاد العديدة والعميقة التي قصــد اليها حضرة 
صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، حين قال 

“إن كويــت مــا بعــد وبــاء كورونا ســتكون غيــر كويت ما 
قبله”. 

إن تخفيــض ميزانيــة كل جهــة حكوميــة بنســبة لا 
تقــل عــن 20 %، وعــدم زيــادة رؤوس أمــوال الجهــات 
ذات الميزانيات المســتقلة، واعادة دراســة أســعار السلع 
والخدمــات وتكاليــف الدعومــات هــي قــرارات جريئة 
تســتحق كل تقديــر وتأييد، وهي تتجــاوب مع ما دعت 
اليــه غرفة تجارة وصناعة الكويت، في ورقتها المؤرخة 
25 مارس 2020، من حيث “ضرورة البدء فوراً بوضع 

تصــور شــامل لاعــادة هيكلــة الاقتصــاد الكويتــي بكل 
مــا يحملــه هــذا التعبير مــن أبعــاد انتاجية وتنافســية 
وعلميــة”. كمــا تتجــاوب مــع مــا اســتمرت الغرفة في 
الدعوة اليه منذ 1985 من حيث قصر الدعم على من 
يحتاجــه مــن المواطنين الأقل دخلًا، وعلى ما تســتحقه 

الأنشطة والقطاعات الأكثر جدوى. 

بنــك  عبّــر عنــه محافــظ  فقــد  الرابــع،  الموقــف  أمــا 
الكويــت المركزي، رئيس اللجنــة التوجيهية العليا للتحفيز 
الاقتصــادي، فــي البيــان التفصيلــي الذي أوضــح فيه أن 
تأخر الاســتجابة الســريعة لأوضاع الوحدات الاقتصادية 
المتضررة ســيؤدي الى انعكاســات ســلبية كبيرة عليها قد 
تنتهي بافلاســها. كما أوضح فيه أن “الكويت تقف اليوم 
علــى مفتــرق طــرق، وأن الفرصــة مواتية لتبنــي اقتصاد 
جديــد ...”. ولعــل الامــر الجديــد والأهــم الــذي طرحه 
الســيد المحافظ هـــو شرح وتوضيح ما ســبق أن ألمح اليه 
ســمو رئيس الوزراء بشــأن “برنامج دعم وضمان التمويل 
المقــدم للوحــدات الاقتصاديــة المتضــررة مــن تداعيــات 

انتشار وباء كورونا”. 

وهنا، تود الغرفة أن تقف قليلًا أمام قرار “دعم وضمان 
التمويــل” لتقــول إنه - رغــم تأخره - ما يزال بالغ الضرورة 
بالــغ التأثيــر وبالــغ الجــدوى. وهذا مــا دعا الغرفــة الى أن 
تقترحــه فــي الورقــة التــي رفعتها الى ســمو رئيــس مجلس 
الــوزراء فــي نهايــة زيــارة هيئتهــا التنفيذية لســموه يوم 29 
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ثامناً- المطالبــة بإعفــاء المســتوردين من غرامــات التأخيــر ورســوم الأرضـــيات

فــي الحــادي والعشــرين مــن يونيــو 2020، وجهت غرفة 
التجارة والصناعة كتاباً إلى سعادة الدكتور محمد يوسف 
اللجنــة  ورئيــس  المركــزي  الكويــت  بنــك  الهاشــل محافــظ 
التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، وفيما يأتي نصه:

منــذ 12 مــارس 2020، بــدأ العمــل بقــرارات الحظــر 
الجزئــي الشــامل التــي اضطــرت الحكومــة إلــى إصدارها 
كإجــراء أساســي فــي خطتها لمواجهــة وباء انتشــار فيروس 

كورونا.

ومنــذ ذلك التاريخ حتى اليوم، تشــهد مســاحات الموانئ 
والمنافذ الجمركية تكدســاً غير معهــود للحاويات والبضائع 
المســتوردة نتيجــة لقــرارات الحظر هــذه، والتــي نجم عنها 

لسوء الحظ حقائق رئيسية ثلاث:

1 - أدى العــزل الصحــي الكامــل للعديــد مــن المناطــق الى 
نقص شديد في عمالة المنظومة اللوجستية )مخلصون 
جمركيــون، موظفــون، ســواق شــاحنات، عمــال تحميل 

وتفريغ....(.

 2 - لــم تمنــح الشــركات المعنية تصريحــات أمنية للعاملين 
لديهــا وتركز إصــدار هذه التصريحات لشــركات المواد 

الغذائية والطبية.

 3 - تعذر نقل البضائع الى مستودعات الشركات المستوردة 
لأن هذه مستودعات موجودة داخل المناطق المعزولة.

هــذه الحقائــق مجتمعة حالت دون أن تتمكن الشــركات 

المســتوردة من اجراء عمليات الإفراج عن بضائعها، لتفاجأ 
إثــر ذلــك بتحميلهــا مبالــغ كبيــرة كغرامــات تأخير ورســوم 
أرضيــات فــي الموانــئ والمنافــذ الجمركيــة. ويحــدث هــذا 
بالتناقض الكامل مع السياســات والاجراءات الحكومية في 
التيســير علــى الشــركات والاعفاء من العديد من الرســوم، 
وتأجيــل أقســاط الديــون، وتخفيــض الايجــارات أو التنازل 
عنهــا .... فضلا عــن الجهود الحكومية الحثيثة لتفادي أي 
زيادة في أسعار البضائع والسلع، ولا حاجة للتذكير هنا بأن 
هذه الشــركات المســتوردة قد حرمت من أية فرصة تســويق 

بضائعها ومستورداتها طوال هذه المدة.

مــن هنــا، تأمــل غرفة تجــارة وصناعة الكويــت أن يقوم 
مجلــس الــوزراء الموقــر بإيلاء هذا الموضوع ما يســتحق من 
أولويــة واهتمــام، بغــرض إعفــاء المســتوردين مــن غرامــات 
التأخيــر ورســوم الأرضيات في الموانــئ والمنافذ الجمركية، 
وذلــك منــذ فرض الحظــر الجزئي الأول بتاريــخ 12 مارس 
2020 حتى انتهاء مراحل الحظر والأسباب التي تحول دون 

الافراج عن المستوردات.

إن مثــل هــذا القــرار لا يعتبــر اســتكمالا بالــغ الضرورة 
لبنود الحزمة التحفيزية فحســب، بل يعتبر أيضا مســاعدة 

مباشرة على الحد من ارتفاع الأسعار على المواطنين <

ابريل الماضي، والتي جاء فيها: “إن الغرفة تلاحظ أن حزم 
التحفيز الاقتصادي التي اعلنتها العديد من الدول المتقدمة 
والناميــة – بمــا فيهــا دول مجلــس التعــاون الخليجي - قد 
تضمنت اجراءات وسياسات عديدة لدعم خطوط الائتمان 
والســيولة، مــن أهمهــا تقــديم ضمانــات حكوميــة مقابــل 
القــروض المصرفية )وغير المصرفية( للشــركات المتضررة. 
وهــذا مــا نعتقــد أنه يغيب عــن برنامــج التحفيــز الكويتي. 

ونأمل أن يكون لدى الحكومة ما يعوض غيابه”. 

إننــا نجد فــي المواقــف الأربعة ســالفة الذكر مؤشــرات 
مبشــرة تدعو للتفاؤل، غير أن التجــارب الطويلة علمتنا أن 
الحــذر من حســن الفطــن. كما أننــا نرى في دعــم وضمان 
قروض الوحدات الاقتصادية المتضررة قراراً صائباً مستحقاً 
- بعيــد الأثــر، غيــر أن التجــارب الطويلــة والكثيــرة علمتنا 
أيضاً أن جدوى قرار كهذا مرهونة بسرعة وسلامة تنفيذه؛ 
فلا تفرغه الشــكوك من مضمونه، ولا تحرفه الشــروط عن 

هدفه، ولا يزيد طول الجدل من تأخره وتكلفته <
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أ‌- قطاع المواد الغذائية
     عقــدت لجنــة التجــارة والنقــل المنبثقــــة عـــن مجلـــس 
إدارة غرفـة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الخامس لعام 
2020 برئاســة الســيد خالــد مشــاري الخالــد يــوم 27 يوليو 
2020، وقد خصصت اللجنة هذا الاجتماع لبحث المعوقات 
التي واجهت قطاع المواد الغذائية منذ بداية جائحة فيروس 
كورونــا المســتجد )COVID-19(، وقــد حضــر الاجتمــاع كل 
مــن الســيد ســالم بطــاح الرشــيدي الوكيــل المســاعد لقطــاع 
الوكيــل  العنــزي  مخلــف  محمــد  والســيد  التعــاون،  شــؤون 
المســاعد للشــؤون الفنية وتنمية التجارة، والاتحاد الكويتي 

لتجار ومصنعي المواد الغذائية.

وســلط الاجتمــاع الضوء علــى الصعوبات التــي واجهت 
قطاع المواد الغذائية من حيث عدم كفاية المناطق التخزينية 
لاستيعاب الكميات التي تم استيرادها كمخزون استراتيجي 
لمواجهة زيادة الطلب المضطردة على الســلع والمواد الغذائية 
فــي بدايــة الازمــة، بالإضافــة الــى طــول الدورة المســتندية 
فــي إجــراءات الفســح علــى البضائع والتــي أدت الى تحمل 
الشــركات المستوردة مصاريف اضافية جراء عمليه الافراج 

عن البضائع.

ب‌- لقاء أصحاب المدارس الخاصة
اســتقبل الســيد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت يوم 
29 يوليو 2020 عدداً من ممثلي أصحاب المدارس الخاصة 
فــي دولــة الكويــت، حيــث حضــر اللقــاء أعضــاء مــن مجلــس 

إدارة الغرفة والإدارة التنفيذية.

‏ثم قام الســادة ممثلو أصحاب المدارس الخاصة بشــرح 
التحديــات التــي ‏واجهتهــا المــدارس فــي الفتــرة الماضيــة 
خصوصــاً فــي فتــرة التوقف أثنــاء جائحة كورونــا كوفيد - 
19، ‏وكذلــك الجهــود التي قامت بها في ســبيل اســتمرارية 
التعليم لابنائنا الطلبة من خلال تفعيل المنصات الالكترونية 

لتطبيق نظام التعلم عن بعد.

‏من جانبه، أكد الســيد الصقــر أن الغرفة تدرك تماما 
الآثــار الســلبية المترتبــة علــى ‏إيقــاف النظــام التعليمــي 

والتأثيــر المباشــر لأبنائنــا الطلبــة، كمــا تــدرك التحديات 
التي تواجهها حكومة دولة الكويت في اجتياز هذه المرحلة 
الصعبــة، ‏‏معربــاً عن أملــه في ايجاد حلول مناســبة لكافة 
المعوقــات التــي تم التطــرق اليهــا، وذلــك مــن خــال قيام 
الغرفــة بالتنســيق مع الجهــات المعنية للوصــول الى نتائج 

تتواءم والظروف الحالية.

وبحضــور كل مــن الســادة دبــوس فيصل الدبــوس نائب 
أمين الصندوق الفخري، وعضوي مجلس الإدارة خالد علي 
الغانم وطلال خليفة الجري والمدير العام رباح عبد الرحمن 
الرباح استقبل رئيس الغرفة يوم 23 أغسطس 2020 عدداً 

من ممثلي أصحاب المدارس الخاصة في دولة الكويت.

  أكــد الســيد محمــد الصقــر إلــى حــرص الغرفــة على 
مناقشــة جميــع المعوقات التي تواجه قطــاع التعليم الخاص 
بكافــة أنواعــه وإيجــاد الحلــول المناســبة لهــا وتــدارك آثار 
جائحــة كورونا علــى النظام التعليمي والتاثير المباشــر على 
أبنائنــا الطلبة وذلك بالتعــاون مع الجهات الحكومية المعنية 

للتوصل إلى نتائج تتواءم والظروف الراهنة.

ج- استقبال رئيس اتحاد مكاتب السياحة والسفر
يوم 24 أغســطس 2020، اســتقبل رئيس الغرفة الســيد 
محمد لافي المطيري رئيس اتحاد مكاتب السياحة والسفر 
الكويتية بحضور الســيد خالد مشــاري الخالد رئيس لجنة 
التجــارة والنقــل بالغرفــة والســيد عبدالله نجيــب الملا مقرر 

اللجنة، كما حضر اللقاء السيد المدير العام.

وأكد الســيد الصقر حرص واهتمام الغرفة على متابعة 
كافــة المعوقــات التي تواجه مختلــف القطاعات الاقتصادية 
خــال جائحــة كورونــا ومحاولــة تذليــل ما يمكــن منها عن 
طريق طرح الحلول المناســبة مع الجهات المعنية في الدولة، 
مشــيراً إلــى أهميــة قطاع الســياحة والســفر والــذي يعتبر 
مــن الأنشــطة التي تأثــرت بالإجــراءات الاحترازية التي تم 
.)Covid –19( اتخاذها لمكافحة فايروس كورونا المستجد

تـاســعاً- الاجتماعــات مـــع القطاعــات والأنشـــطة المختلفـــة
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د- لقــاء أصحاب المطاعــم والمقاهــي والتجهيزات 
الغذائية

مــن مجلــس  المنبثقــة  والعمــل  الصناعــة  عقــدت لجنــة 
الخامــس  اجتماعهــا  الكويــت  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  إدارة 
لعــام 2020 برئاســة الســيد أحمــد ســليمان القضيبــي يــوم 
25 أغســطس 2020، وذلــك لتنــاول عــدد مــن الموضوعــات 

المطروحة على جدول أعمالها.

 وتضمــن الاجتمــاع لقــاءً مــع ممثلــي الاتحــاد الكويتــي 
لأصحــاب المطاعــم والمقاهــي والتجهيــزات الغذائية، وذلك 
لنقاش المصاعب التي تواجه الشــركات الكويتية العاملة في 
تلــك النشــاطات جراء الاجــراءات الاحترازية التي اتخذتها 

الدولة لتطويق جائحة كوفيد- 19.

هـ - الاجتماع باتحاد وكلاء السـيارات
بتاريخ 15 سبتمبر 2020، استقبل السيد رئيس الغرفة 
الســيد  الســيارات  وكلاء  اتحــاد  إدارة  رئيــس مجلــس  نائــب 

محمد فهد الغانم وعدداً من أعضاء مجلس الاتحاد.

وأكــد الســيد الصقــر حــرص واهتمــام الغرفــة بمتابعة 
المعوقــات التي تواجه قطاع الســيارات ومختلف القطاعات 
الاقتصــــــادية خــــال جائحــة فايروس كـــــورونا المســـتجد 

)Covid -19(، ومحاولــة تذليــل مــا يمكن منهــا عن طريق 
طرح الحلول المناسبة مع الجهات المعنية في الدولة، مشيراً 
إلى أهمية هذا القطاع الذي يعتبر من الأنشطة التي تأثرت 
بالإجــراءات الاحترازية التي شــهدتها البــاد خلال جائحة 

فايروس كورونا.

و- تنظيــم لقــاء بين مســؤولي وزارتي “الشــؤون” 
و“الصحة” وأصحاب الحضانات الخاصة

نظمــت غرفة تجــارة وصناعة الكويت فــي الخامس من 
أكتوبــر 2020 لقــاءً جمــع ممثلــي الشــركات التعليمية التي 
تمتلك حضانات خاصة وبين المسؤولين في وزارتي الشؤون 
الاجتماعية والصحة الســادة عبدالعزيز عبدالسلام شعيب 
وكيــل وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، والســيدة هنــاء ســعيد 
الاجتماعيــة  التنميــة  لقطــاع  المســاعد  الوكيــل  الهاجــري 
بالــوزارة والدكتور فهد الغملاس مدير إدارة الصحة العامة 
بــوزارة الصحة، وذلك لعــرض ما يلقاه أصحاب الحضانات 
مــن تداعيات نتيجة عــدم إدراجهم في خطة مراحل العودة 
إلــى الحياة الطبيعية في ظــل جائحة كوفيد- 19، وصعوبة 
تجديــد تراخيصهــم، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن التزامات 

الايجارات والرواتب <

عاشراً- تنظيــم عمــل إدارات الغرفــة خــلال أزمـــة )گـورونــا( 

عملــت غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت منــذ بدايــة 
الأزمــة بإحســاس عالٍ مــن المســؤولية الوطنيــة والمهنية 
والالتــزام الكامــل بقــرارات تنظيــم العمــل فــي الدولــة؛ 
فعطلــت أعمالهــا بتاريــخ 12 مــارس 2020، وأبقت على 
انتظــام واســتمرار عمــل إدارة المعامــات، بنيــة تســهيل 
مهمة مؤسســات وشــركات القطاع الخاص العاملة على 
تأمين المخزون الاســتراتيجي للبلاد من الســلع الغذائية 
وكذلــك  الحيويــة،  والإمــدادات  الطبيــة  والمســتلزمات 
لضمــان عــدم توقــف دوران عجلــة الصناعــة المحليــة، 
واســتمرار تدفــق صادراتها، مــن خلال إصــدار الوثائق 
الخاصة بالاستيراد والتصدير التي كانت تقوم بها إدارة 

المعاملات والمصادقة عليها.

كمــا أبقــت الغرفــة على عدد محــدود من موظفي 
كل إدارة، يعملــون بالتنــاوب لأداء العاجــل من الأمور، 
إضافــة إلى تكليــف بعض الموظفــن بالعمل عن بعد، 
مع بقائهم في منازلهم، إذا كانت طبيعة عملهم تسمح 

لهم بذلك.

فكان دور إدارة المعاملات محورياً خلال أزمة تفشــي 
فيــروس كورونــا، وذلــك كونهــا علــى تمــاس مباشــر مع 
المراجعــن، وتقــوم بتقــديم الخدمات المباشــرة لأعضاء 
الجديــدة،  التراخيــص  تســجيل  فــي  المتمثلــة  الغرفــة، 
وتجديــد العضويــة الســنوية، والمصادقــة علــى صحــة 
التواقيع، وإصدار شــهادات المنشــأ للصــادرات، وغيرها 

من الخدمات.
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 وبنــاءً علــى ذلــك، لــم تنقطــع إدارة المعاملات عن 
أزمــة  طــوال  المراجعــن،  واســتقبال  عملهــا،  تأديــة 
كورونــا، بــل زادت أيــام عملها الأســبوعي ليضاف يوم 
الســبت والذي يعد يوم راحة فــي الأوقات الاعتيادية، 
وكذلــك زادت ســاعات عملها اليومــي التي كانت تمتد 
من الســاعة 8:00 صباحاً حتى الســاعة 5:00 مســاءً 

وبشكل متواصل. 

وفــي 23 أغســطس 2020 أعادت الغرفــة العمل في 
فروع إدارة المعاملات، بعد توقف دام لمدة خمسة شهور، 
وذلــك حرصــاً منهــا علــى اتبــاع الإجــراءات التــي كانت 
توصــي بها الســلطات الصحية في البــاد للحفاظ على 

صحة وسلامة موظفيها وكذلك سلامة المراجعين <
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في الرابع والعشــرين من أغســطس 2020 أصدر مجلس 
الــوزراء الموقــر قــرارا بتشــكيل فريــق الإصــاح الاقتصــادي 
برئاســة الشــيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح المدير 

العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
وذكر القرار أن الفريق ســيتولى تشــخيص المســتجدات 
التي طرأت جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا وانخفاض 
ومراجعــة  للدولــة  الماليــة  المــوارد  وتأثــر  البتــرول  أســعار 
الخطــط والإجــراءات المقترحــة لمعالجــة الاختــالات التي 
يعانيهــا اقتصادنــا الوطني بما في ذلك مــا ورد في الوثيقة 

الاقتصادية والإجراءات المقترحة لخفض المصروفات.
كمــا نــص القــرار على ضــرورة إعــداد الفريــق برنامجا 
عمليــا متكامــا ومدروســا للإصــاح المالــي والاقتصــادي 
يرتكــز علــى محاربــة الفســاد ومعالجة الهــدر والمصروفات 
غيــر المبررة في مختلف الأجهزة الحكومية، ويضع الأســس 
والآليــات العملية الكفيلة بمعالجــة الاختلالات الاقتصادية 

القائمة وتعزز الاقتصاد الوطني.

وتمثلــت غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت فــي عضويــة 
الفريق بالنائب الثاني للرئيس السيد فهد يعقوب الجوعان 
بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات التالية: وزارة المالية، بنك 
الكويــت المركــزي، الهيئــة العامة للاســتثمار، الأمانة العامة 
للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والجمعية الاقتصادية.
وحيث إن الإصلاح الاقتصادي والمالي هو مسار متواصل 
ومتكامــل، خلــص الفريق إلى مجموعة مــن التوصيات التي 
يمكن تحقيقها بقرارات سريعة وقابلة للتنفيذ، وفي معظمها 
بأدوات وقرارات حكومية، على أن تســتمر مسيرة الإصلاح 
بخطــوات متوســطة وطويلــة الأمــد فــي ضــوء الدراســات 

العديدة التي وضعت في هذا الشأن واطلع عليها الفريق.

وعقــد الفريق )12( اجتماعا اســتمع خلالهــا إلى إفادة 
بعض الجهات ذات الصلة بالشــأن الاقتصادي، واســتعرض 
المرئيــات والتوصيــات التــي قدمت فــي هذا الشــأن، وأعد 
تقريرا ورفعه إلى ســمو رئيس مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ 

مايراه مناسبا.

ملحقـــــات

فريـــــق “الإصـــلاح الاقتصـــادي”
الملحـــق الأول 

توصيات قصيرة الأجل خاصة بالقطاع العام

> إعــادة هيكلــة المؤسســات 
والجهات الحكومية

إعادة تعريف ورقمنة العمليات 
حول تجارب متلقي الخدمة

الآثار المرتقبة المستهدف آليات التنفيذ المقترحة السياسة العامة المشرف
 على التنفيذ
مجلس الوزراء

الجهاز المركزي 
لتكنولوجيا 
المعلومات

إعادة هيكلة القطاع 
ــق  ــيـ ــرشـ الـــــعـــــام وتـ

الجهاز الإداري

ــرقــمــي  ــتـــحـــول ال الـ
الحكومية  للخدمات 
وتحــــــســــــن بـــيـــئـــة 
الأعــــــمــــــال ورفـــــع 

الانتاجية

ــاح وتــرشــيــق الجــهــاز  إصـ
الإداري ليتناسب مع سقف 
حجم الإنفاق بما لايتجاوز

% 30

ــة مــوحــدة  ــي ــم مــنــصــة رق
بنظام الحوسبة السحابية 

زيادة إنتاجية وفعالية الحكومة 
التنظيم  ــى  ــ إل الــتــحــول  ــي  فـ

والرقابة بعيدا عن التشغيل

> تحسين بيئة الأعمال
ــات  ــروفـ ــصـ مـ ــر  ــيـ ــوفـ تـ  <
ــات الــنــفــطــيــة  ــ ــدمـ ــ الخـ

بنسبة 50 %
> زيـــــادة ثــقــة المــواطــنــن 

بالخدمات الحكومية.
> مكافحة الفساد
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ــصــال  ــز إي ــزي ــع ــى ت ــمــل عــل ــع ال
الدعومات لمستحقيه

> تعزيز وتطبيق الاستراتيجية 
الوطنية لمكافحة الفساد

> تعزيز دور وعمل هيئة نزاهة 
كافة  قبل  مــن  معها  والــتــعــاون 

الجهات الحكومية.
الإعــامــيــة  الحــمــات  تكثيف   <
الفساد  مــخــاطــر  مــن  والــتــوعــويــة 

وأهمية مكافحته
> تعزيز مبدأ الثواب والعقاب

>  إعادة النظر في عدالة نظام 
الأجور في القطاع العام.	

>   تأسيس نظام تقييم إداري 
مبني على مؤشرات أداء.	

>  إعداد القيادات والتدريب 
المستمر للقيادات الحالية.	

>  إعداد مدراء مشاريع تنفيذيين 
أكفاء.

> تحديد الأنشطة والخدمات 
ــي الــقــطــاعــات المــنــاســبــة  فـ

للتخصيص.
ــوة الــقــطــاع الخــاص  > دعـ
للاستثمار في تقديم بعض 

الخدمات الحكومية.

الآثار المرتقبة المستهدف آليات التنفيذ المقترحة السياسة العامة المشرف
 على التنفيذ

مجلس الوزراء

نزاهة

ديوان 
الخدمة المدنية

المؤسسات 
الحكومية التي 
تقدم خدمات

شبكة  ــظــام  ن تــأســيــس 
الأمان الاجتماعي

ــة  ــزاهـ ــنـ ــز الـ ــزيـ ــعـ تـ
ومكافحة الفساد

تعزيــــــــز إدارة الأداء 
في كافـــــة القطاعات 

الحكومية

ــدات  ــاعــ ــســ ــ دعـــــومـــــات وم
اجتماعية مستهدفة

سياسات وإجراءات مكافحة 
الفساد وتعزيز النزاهة

KPI نظام تقييم الأداء

عالية  حكومية  خدمات 
الكفاءة والفاعلية

خفض الهــــدر فـــــي الدعـــــوم 
60 % تقريبا

> زيادة ثقة المواطنين
> تعزيز نزاهة العمل الحكومي

> تقليص هدر الموازنة

>  نخفــاض نمو الباب الأول 
من 8 % إلى 4 % في الموازنة

مــصــروفــات  تــقــلــيــص   <
التشغيل الحكومي

الإيــــــــرادات  ــم  ــعــظــي ت  <
خــدمــات مميزة  بــتــقــديم 

			 وسريعة
> متوقع 20 % أثر إيجابي 

		 في الموازنة
> أمــثــل نــظــام أســهــل - 
الفحص الفني  - الإطفاء 

- البلدية 

تابع توصيات قصيرة الأجل خاصة بالقطاع العام

توصيات قصيرة الأجل خاصة بالقطاع العام

الآثار المرتقبة المشرف آليات التنفيذ المقترحة السياسة العامة المشرف على
تنفيذ السياسة
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- تبني ميزانية متوسطة الأجل 
تتوافق وخطة التنمية.

دور  إلــى  المالية  وزارة  - تحــول 
المدير المالي للحكومة.

- إقرار قانون الميزانية العامة الجديد.
التوريدات  نظام  في  التوسع   -

والمشتريات المركزي.
- اعتماد نظام الاتفاقيات الاستشارية 

. Frame Agreement التجارية
الخدمة  ــوان  دي مع  التنسيق   -
مؤقت  تجميد  بــشــأن  المــدنــيــة 
لكبار  ــات  والمــزي للمخصصات 

القيادين والمسئولين.
الصحة  وزارة  مـــع  الــتــنــســيــق 
بــشــأن إعـــادةالـــنـــظـــر بــآلــيــات 
العلاج بالخارج وتطويرالمنظومة 

الصحية.
التعليم  وزارة  مــع  التنسيق   -
بآليات  الــنــظــر  ــادة  إعــ الــعــالــي 

وضوابط الابتعاث للخارج.

- ربط المشروعات التنموية 
بأدوات تمويلية عبر التمويل 

الحكومي.
- التنسيق مع مؤسسة البترول 
في  الــنــظــر  ــادة  لإعــ الكويتية 
مؤسسة  مــع  التحاسب  طــرق 

البترول الوطنية.

الــوزارات  كافة  مع  التنسيق   -
والجهات ذات الصلة بشأن:

ــوم  ــرسـ الـ ــر  ــســعــي ت إعـــــــادة   -
والخدمات العامة.

- رفع القيمة الإيجارية لأملاك 
الدولة بشكل تدريجي.

العامة  الشركات  أداء  تقييم   -
وإداريـــاً  ماليا  عبئاً  تمثل  التي 
ــررا  ــى الـــدولـــة واتـــخـــاذ قـ عــل
بخصخصتها أو إعادة هيكلتها.

تحصيل  آليات  كفاءة  زيــادة   -
فـــي جميع  ــة  ــدولـ الـ إيــــــرادات 

الوزارات الخدمية.
- تفعيل وإعادة هيكلة التحصيل الجمركي

الآثار المرتقبة المشرف آليات التنفيذ المقترحة السياسة العامة المشرف على
تنفيذ السياسة

وزارة المالية

وزارة المالية

وزارة المالية

وزارة المالية

ميزانية  ــى  إلـ الــتــحــول 
البرامج والأداء

ترشيد المصروفات

تعظيم الإيرادات

تنويع أدوات تمويل 
الميزانية العامة

- قانون ميزانية عامة جديد
وأداء  بـــرامـــج  مــيــزانــيــة   -

متوسطة الأجل

لحجــم  ســقف  تحديــد 
الإنفــاق الحكومــي يتناســب 
الأخــذ  مــع  الإيــرادات،  مــع 
بالاعتبــار عدم تجاوز نســبة 
كحــد  الموازنــة  فــي  عجــز 
أقصى لنسبة 3 % من الناتج 

المحلي الإجمالي

زيادة الإيرادات غير النفطية

- قانون الدين العام.
- قانون الصكوك الحكومية.
فــي  نـــقـــديـــة  ســـيـــولـــة   -
الاحتياطي العام بمستويات 

كافية.
- قانون الرهن والتطوير 

العقاري.

الموازنة  إدارة  كفاءة  رفــع 
العامة

- الحد من الهدر في الإنفاق 
على التوريدات والمشتريات.

دينار  مليون   100 توفير   -
سنوياً بالعلاج في الخارج.

- توفير 40 مليون دينار سنوياً 
من الابتعاث للخاريج.

استدامة المالية العامة

فــي ســداد  التعثــر  عــدم 
الالتزامات الحكومية

تابع توصيات قصيرة الأجل خاصة بالقطاع العام
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السياساتآليات التنفيذ المقترحةالمشرف على تنفيذ السياسة

تحويــل الأنشــطة مــن القطــاع العــام إلــى 
برنامــج  طريــق  عــن  الخــاص  القطــاع 

التخطيط العام
المجلس الأعلى للتخصيصتطبيق خارطة طريق الخصخصة

خــال  مــن  الممولــة  المشــروعات  زيــادة 
الشــراكات بــن القطاعين العــام والخاص 

من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص

مراجعــة عملية الشــراكة بــن القطاع 
العــام والخــاص للحــد من عــدم يقين 

المستثمرين
بــن  الشــراكة  مشــروعات  هيئــة 

القطاعين العام والخاص

تطويــر اقتصاديات إنتاجيــة كبيرة الحجم 
تنميــة  طريــق  عــن  عاليــة  كفــاءة  ذات 

القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية

تطوير استراتيجية صناعية وطنية 
الهيئة العامة للصناعةإنشاء مناطق صناعية متخصصة

توفيــر فــرص متكافئــة للجميع مــن خلال 
تعزيز إطار المنافسة

والقوانــن  المنافســة  لوائــح  مراجعــة 
جهاز حماية المنافسةالمرتبطة بها

تحسين ســهولة ممارسة الأعمال التجارية 
لإنشاء وتشغيل وتوسعة الشركات

تعزيز آليات التنســيق الوطنية الحالية 
هيئة تشجيع الاستثمارلتبسيط بيئة الأعمال في الكويت

تطويــر المنتجــات والخدمــات المبتكــرة من 
خــال تطويــر بيئــة متكاملــة للتكنولوجيــا 

والابتكار والمعرفة

- إنشاء منح الابتكار
مجــالات  فــي  البحــث  تشــجيع   -
التكنولوجيــا والإبــداع والابتــكار فــي 

المؤسسات والمعاهد المتخصصة

جامعــة الكويــت - معهــد الكويــت 
للأبحاث العلمية.

- مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

زيــادة أثر المشــاريع والشــركات الصغيرة 
والمتوســطة من خــال تمويلهــا ورعايتها 

وتوسيع نطاقها

منــح ضمانــات لقــروض الشــركات 
الصغيرة والمتوسطة المقدمة من قبل 

المؤسسات المالية الخاصة
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تنشيط القطاعت الاقتصادية 
في ضوء سياسات الخطة الإنمائية

تنشيط القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية

القطــاع النفطــي: يتطلــع القطــاع النفطــي بالتعــاون مــع 
الجهــات الحكوميــة إلــى إزالة كافــة التحديات أمــام تنفيذ 
الخطــة الاســتراتيجية لتطويــر المحتــوى المحلــي حتــى عام 
2040، وذلك في ضوء رؤية 2030 وتوجهات الدولة لتمكين 
القطــاع الخــاص مــن قيــادة الاقتصــاد الوطني عبــر إيجاد 

فرص استثمارية حقيقية جاذبة للمستثمر المحلي.

القطــاع الصناعــي: التركيــز علــى الاســتراتيجية الوطنيــة 

الصناعيــة 2035 والتــي تركز على تنويع القاعدة الصناعية 
بما يحقق القدرة التنافسية على المستوى الإقليمي.

التطويــر والتمويــل العقــاري: إقــرار قانون الرهن العقاري 

والمطــور العقــاري كخطــوة لتجاوز مشــاكل التمويل العقاري 
والمشاركة في تطوير المشاريع الإسكانية.

تعديــل  إقــرار  والمواطــن:  القطاعــن  بشــراكة  التخصيــص 

قانون التخصيص.
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مقترح انشاء وحدة التحليل والمتابعة الاقتصادية

لمتابعــة تنفيــذ وتفعيل الإجــراءات الإصلاحية في المالية 
العامــة والاقتصــاد وحوكمة الأنشــطة ذات الصلة. فإنه من 
المقترح انشاء وحدة تتبع لسمو رئيس الوزراء مباشرة؛ لتكون 
مركزا للتحليل الاقتصادي ومتابعة تنفيذ الإصلاحات، دون 
أن تكــون بديــاً أو منافســا لأي جهــة حكوميــة أخــرى ذات 

صلة بالشأن المالي والاقتصادي.

وذلك من خلال الاستعانة بخدمات:
- أصحاب الخبرة والكفاءة العالية بالشأن الاقتصادي والمالي.

الوطنيــة  الاســتراتيجي  التفكيــر  و  السياســات  مراكــز   -
والاقليمية والدولية.

- شــركات ومؤسســات استشــارية متخصصة للدعم الفني 
والاستشاري.

مهام وحدة التحليل والمتابعة الاقتصادية:
- تقييم ومراجعة البيانات.

- رصد ومتابعة تنفيذ الإجراءات.
- التوقعات الاقتصادية <

توصيــات فريــــق تعديـــل الترگيبة السگانيــة
الملحـــق الثانـي

عمــل للعمالــة الوطنيــة وتنشــيط الاقتصــاد الكويتي من 
خلال الســياحة )السياحة الثقافية والصحية والترفيهية 

والرياضية... الخ(.

3- توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي في العقود الحكومية، 
علــى ســبيل المثــال عقــود )النظافــة والحراســة... الــخ(، 

واشتراط توظيف عمالة وطنية من المتقاعدين وغيرهم.

4- تفعيــل الحكومــة الالكترونيــة والتنســيق والتكامــل بــن 
الجهــات والأجهزة الحكومية لتفعيــل الربط الالكتروني، 
وذلك لتسهيل نقل المعلومات بين الأجهزة المعنية لتبسيط 
الإجراءات وتقليل الدورة المســتندية وســرعة الإنجاز في 

المعاملات.

5- تهيئــة وتشــجيع وتوعية الشــباب الكويتــي بأهمية العمل 
الحرفــي والمهنــي من خلال إقامــة دورات تدريبية وعمل 

برامج إعلامية وتقديم الدعم المالي والمهني.

ثانياً: مقتــرح إصدار قرارات من مجلس الوزراء بتكليف وزارة 
الداخلية:

1- وضــع منظومة لمراقبة ســلوك العمالة الوافدة من خلال 
إيجاد نظام نقاط في سجل الوافد للمخالفات )المرورية 
والإقامــة والبيئيــة... الــخ( وإبعــاد الوافد الــذي يتجاوز 

النقاط المحددة.

في الرابع والعشرين من أغسطس 2020 أصدر مجلس 
الوزراء الموقر قرارا بتشكيل فريق تعديل التركيبة السكانية 
ليتولــى تحديــد أوجــه الخلــل والثغرات العمليــة والقانونية 
التــي تــؤدي إلــى تزايــد أعــداد الوافديــن عــن حاجــة البــاد 
والذي لا يحقق وجودهم قيمة حقيقية مضافة للاقتصاد.

وشــاركت غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت ضمــن أعضــاء 
الفريــق ممثلــة بالمديــر العام الســيد ربــاح الرباح، حيث عقد 
)19( اجتماعــاً وعقــد الفريــق الفنــي )16( اجتماعاً نتجت 
عنهــا إعــداد التقريــر النهائــي والملخص التنفيــذي لتعديل 

التركيبة السكانية.
وبعــد اجتماعــات عــدة مــع أصحــاب الأعمــال وأصحــاب 
الخبــرة مــن الاختصاصيــن فــي مجــال التركيبة الســكانية، 

قدم الفريق مقترحات لإصدار قرارات من أهمها:

أولًا: مقترح إصدار قرارات من مجلس الوزراء:

الســيادية  والوظائــف  الجهــات  فــي  التوظيــف  قصــر   -1
الحساســة علــى المواطنين مــن خلال التعيين المباشــر أو 

من خلال العقود.

2- ضرورة تبني الاستراتيجية الوطنية للسياحة والمعدة من 
قبــل وزارة التخطيــط ووزارة الاعــام )قطاع الســياحة( 
وبمشــاركة القطاع الخــاص، وذلك تحقيقاً لإيجاد فرص 
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2- تشديد العقوبة على صاحب العمل الذي يثبت استقدامه 
للوافديــن بقصد الاتجــار في الإقامات، وتكثيف حملات 

التفتيش بشكل دوري على العمالة الوافدة.

ثالثاً: مقترح إصدار قرارات من مجلس الوزراء بتكليف الهيئة 
العامة للقوى العاملة:

1- تفعيــل دور الهيئــة العامــة للقوى العاملة وإعادة تشــكيل 
مجلس إدارتها بحيث يضم القطاعات التالية:

- ممثلــي القطــاع الحكومي )ممثلــي الجهات الحكومية 
ذات العلاقة(.

- ممثلــي أصحــاب الأعمــال )غرفــة تجــارة وصناعــة 
الكويت(.

- ممثلي العمال )الاتحاد العام لعمال الكويت(.

2- التأكيــد علــى دور الهيئــة العامة للقــوى العاملة بتحديد 
وتقدير احتياجات أعداد ومهن العمالة للعقود والمشاريع 

الحكومية ودعمها بالكوادر المؤهلة.

3- ضرورة التشــديد بوضع الآليات والضوابط على العمالة 
الوافــدة بالمشــاريع الحكوميــة بهــدف عــدم تســربها إلى 

سوق العمل.

4- توفيــر منصــات تحتــوي علــى بيانــات ومعلومــات عــن 
العمالة الوطنية والعمالة الوافدة لتسهيل عرض ومتابعة 

الشواغر الموجودة في سوق العمل للمهن المطلوبة.
- إيجاد منصات الربط بين دولة الكويت والدول المرسلة 
للعمالــة من خلال التنســيق مــع المراكز والمنظمــات الدولية 
المتخصصة في هذا المجال لضمان جودة العمالة الوافدة.

5- تفعيــل منظومــة المهــن الكويتيــة لتقوم بعمــل اختبار للمهن 
الحرفيــة للعمالة الوطنية والعمالة الوافدة والقيام باعتماد 
التوصيف الوظيفي وتحديد نوعية الوظائف وفق احتياجات 
ســوق العمــل فــي الوقت الحالــي والمســتقبل والتــي تواكب 
التطــور وخطــط ومشــاريع الدولة بما يتماشــى مــع التقدم 

العلمي والتكنولوجي واعتماد معاهد للتدريب المهني.

6- نظــراً لحاجة ســوق العمل لبعض المهــن الضرورية وغير 
المرتبطــة فعليــاً بصاحب العمل ضــرورة تفعيل المادة رقم 
)19( من قانون إقامة الأجانب مع وضع شروط وضوابط 

لتنظيم العمل بهذه المادة وذلك للحد من تسرب أصحاب 
هذه المهن والعمل لحســابهم الشخصي دون تنظيم وذلك 

وفقاً للشروط والضوابط التالية:
أ‌- حصر وتســجيل العمالة غير المرتبطة فعلياً بصاحب 

العمل.
ب‌- تصنيف وتحديد البيانات والمهن لهذه الفئة.

ج- حظــر تحويــل الإقامــة من المــادة )19( إلــى أي مادة 
أخرى.

د- إبــرام عقــد بين الجهة الحكومية والعامل تتضمن ما 
يلي:

> رســوم ماليــة ســنوية لتصريــح العمــل ما بــن )300( إلى 
)500( دينار كويتي إضافة إلى رسوم الخدمات والرسوم 

الصحية.

> تحــدد الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة مــدد الإقامــة لهذه 
الفئة.

> عنــد تغييــر عنوان الســكن على العامــل أن يخطر الجهة 
الحكومية خلال شهر بعنوانه الجديد.

7 - وضــع ضوابــط ورســوم تصاعدية علــى العمالة الوافدة 
لمــن تجاوز أعمارهــم )60( عاماً في القطاعين الحكومي 

والخاص.

8 - ضــرورة تفعيــل العمــل بالعقــد الثنائــي للعمالــة المنزلية 
)المــادة 20( المبــرم بــن كل مــن صاحــب العمــل والعامل 
المنزلــي فقط واعتماده من قبل إدارة العمالة المنزلية في 

الهيئة العامة للقوى العاملة.

رابعاً: مقترح إصدار قــرارات من مجلس الوزراء بتكليف وزارة 
التعليم العالي:

1 - تفعيــل دور الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريب 
من خلال تطوير مناهج التعليم والتدريس والتركيز على 
التدريــب المهنــي والميدانــي لتوفيــر عمالــة مهنيــة وطنية 

حرفية ماهرة وقادرة حسب حاجة سوق العمل.

2 - ضــرورة ابتعــاث وتدريــب الطلبــة الكويتيين إلــى الدول 
المتقدمــة والصناعية للالتحاق بــدورات فنية متخصصة 
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وفــق احتياجات ســوق العمــل وبالأخص في الــدول التي 
لدولة الكويت استثمارات مالية فيها.

3- تفعيــل دور الجامعــات المحليــة والهيئــة العامــة للتعليــم 
التطبيقــي والتدريــب بمــا يضمن إعادة تشــكيل مجالس 

إداراتها بحيث تضم القطاعات التالية:
القطاع التعليمي وممثلين عن ديوان الخدمة المدنية. 	-

ممثلين عن القطاع الخاص. 	-
أصحاب الخبرة والاختصاص. 	-

بهــدف الربــط بــن مخرجــات التعليــم والتدريــب وفــق 
متطلبات واحتياجات سوق العمل.

خامســاً: مقترح إصــدار قرارات مــن مجلس الــوزراء بتكليف 
ديوان الخدمة المدنية:

 1 - فتــح المجــال أمــام المواطنــن للعمــل الجزئــي مع وضع 

الضوابط والشروط اللازمة لتقليل أعداد وتكلفة العمالة 
الوافدة في القطاع الخاص.

2 - الاســتفادة مــن خبــرات المتقاعدين في بعــض الوظائف 
العامة والمهن بهدف تقليل نسبة العمالة الوافدة وتطبيق 

سياسة الاحلال.

3 -إقرار واعتماد مسار وسلم وظيفي للعاملين في الوظائف 
المهنية والحرفية وفقاً للمهارات.

4 -التأكــد علــى تفعيــل تنفيذ سياســة الاحلال فــي القطاع 
الحكومي مع وضع الخطط اللازمة لتحقيق ذلك.

سادســاً: مقتــرح إصــدار قرارات مــن مجلس الــوزراء بتكليف 
وزارة الصحة:

1 - زيــادة الرســوم الصحيــة علــى الوافديــن للتخفيــف من 
التكلفــة الماليــة علــى ميزانيــة الدولــة وتحقيقاً لسياســة 

ترشيد الهدر وتقليل الإنفاق في المجال الصحي.

2 - التوســع في زيادة عدد المراكز الصحية لفحص العمالة 
الوافدة والعمالة المنزلية في المحافظات.

سابعاً: مقترح إصدار قرارات من مجلس الوزراء بتكليف وزارة 
التجارة والهيئة العامة للصناعة:

- تفعيــل وإنشــاء حاضنــات جديــدة للأعمــال الخاصــة 
بالمشــاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم اللوجستي 
والتسويقي والإداري لتلك الحاضنات على أن يتم مراقبة 

ومتابعة أدائها <

فــي الرابــع مــن يونيــو 2020، قــدم ســعادة محافــظ بنك 
الكويــت المركــزي رئيــس اللجنة التوجيهيــة العليا للتحفيز 
الاقتصــادي الدكتــور محمــد يوســف الهاشــل عرضــاً مرئيــاً 
أمــام الاجتمــاع الاســتثنائي لمجلــس الــوزراء الموقــر بعنــوان 

“الحياة والمحيا... مسار التوازن”.

وفــي كلمتــه قــال الســيد الهاشــل: داهمتنــا جائحــة لم 
يعــرف العالــم مثلها على مدى العقود الســبعة الماضية، ولم 
تتــرك أمامنــا من خيــار إلا الاجتهاد في حمايــة الحياة من 
خــال الاندفاع الســريع إلــى اتخاذ تدابيــر صارمة وصلت 
لمرحلــة الإغــاق الكلــي، ما أدى إلى ركود عالمي هو الأســوأ 
منــذ الكســاد الكبير في بدايات القرن العشــرين، إذ تشــير 

التوقعــات إلــى انخفاض في الناتج المحلــي الإجمالي من 3 
- 5 % فيمــا تنخفــض توقعــات النمو فــي أوروبا إلى ما بين 
8 - 12 %، كما وصلت البطالة إلى مستويات غير مسبوقة 
حيــث تأثــر )1.6( مليار عامل ســلبا بهــذه الجائحة، وتتوقع 
منظمــة العمــل الدوليــة خســارة نحــو 305 ملايــن وظيفــة 
بــدوام كامــل فــي الربع الثاني 2020، كمــا أن واحدا من كل 
)6( شباب قد أصبح خارج العمل بسبب تداعيات الجائحة، 
ومع استمرار تضرر الشركات وخروج كثير منها عن العمل، 
ستتفاقم هذه الظاهرة حيث تتوقع المنظمة أن يواجه “جيل 
الإغلاق” بطالة أعلى وأجورا أقل خلال الســنوات القادمة، 
وهــذا فقــط أحد الآثــار العديدة لهذه الأزمــة. وأفضت كل 

خطـــة “الحيـــاة والمحيـــا... مســـار التـــوازن”
الملحــق الثـــالـث
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هــذه العناصــر إلــى انعدام اليقين بشــأن عمق هــذه الأزمة 
ومداها، مما يبث الخوف عند المســتهلكين ويثير الهلع لدى 
المســتثمرين وينشــر الذعــر في قطــاع الأعمال، لتســتفحل 

بذلك الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
ونتيجــة لهــذه الأوضاع باتــت دول العالم دون اســتثناء بين 
هدفين متقابلين هما حماية الحياة وحماية المحيا. ومع تنامي 
الأثــر الاقتصادي لتدابير الوقايــة الصحية، يتعين العمل على 
تقليــص الفجــوة بــن هذين الهدفــن، والتوصــل تدريجياً إلى 
نقطة توازن دقيق يمكن عندها العودة إلى النشاط الاقتصادي 
الكامل مع الأخذ بالاحتياطات الوقائية للتعايش مع الفايروس 
لحين التخلص من المرض، وبتحقيق هذا التوازن يمكننا القول 

إننا نجحنا في تحدي الحياة والمحيا.
وعلــى المســتوى المحلي كانت الصدمــة مزدوجة، فمع ما 
أدت إليــه تدابيــر مواجهة الجائحة مــن تداعيات اقتصادية 
حــادة، هوت أســعار النفط إلى مســتويات لــم نعرفها لأكثر 
من عقدين، ومنذ قرار الإغلاق في 12 مارس وحتى إعلان 
خطــة إعــادة الفتح في 28 مايــو 2020 انقضت قرابة ثلاثة 
أشــهر، وبحســب تلك الخطة فإن إعادة الفتح الكامل - إن 
سارت الأمور على ما يرام - ستتحقق إن شاء الله في بداية 
سبتمبر 2020، مما يعني امتداد فترة الإغلاق لستة أشهر، 
ونتيجــة لذلــك، يواجــه عديد من شــركات القطــاع الخاص 
تحديات جمة في السيولة والتدفقات النقدية مما يعرضها 
لصعوبات ممتدة في ملاءتها المالية قد تصل حد الإفلاس، 
ونظــرا للترابــط بــن القطاعــات الاقتصادية، فســرعان ما 
ينتقــل الضــرر إلــى القطاعات الأكثر اســتقرارا. فبحســب 
الاســتبيانات انخفــض عــدد الــزوار فــي محــات التجزئــة 
وغيرها بنسبة 75 %، وعلقت 45 % من الشركات أعمالها 
أو اضطرت للإغلاق، وكثير منها لربما يغلق في المســتقبل، 
كذلــك خفــض 44 % مــن أصحــاب العقــارات الإيجــارات 
لمواءمــة الأوضــاع، فيمــا يشــعر 64 % مــن النــاس بالخوف 

والقلق وانعدام اليقين.

ضغوط على سيولة الشركات:
تشير التوقعات إلى أن انخفاض إيرادات القطاع الخاص 
قد يصل إلى 42 %، مما سيخلق ضغوطا على السيولة في 
الشــركات، حيث من المقدر أن تصــل الاحتياجات التمويلية 

للشــركات لتغطيــة متطلبات رأس المال العامل )على ســبيل 
المثال، الرواتب والإيجارات( إلى نحو )2.4 - 3.0( مليارات 
دينــار، وســيؤدي ذلــك إلى زيــادة معدلات التعثر في ســداد 
تلــك الشــركات لالتزاماتهــا تجــاه البنوك، مما ســيؤدي إلى 
خسائر عالية لقروض القطاع المصرفي، كما يتوقع أن تؤدي 
تبعــات الإغلاق الممتد إلى فقــدان الوظائف وزيادة البطالة 
في القطاع الخاص، حيث يعمل في القطاعات الاقتصادية 
المتضــررة مــن الأزمة نحــو 86.0 % من قــوة العمل الوطنية 
فــي القطــاع الخـــــاص )أي نحــو 62.0 ألــف عامــل(، ونحو 
79.0 % مــن العمالة الوافــدة في القطاع الخاص )أي نحو 
1.3 مليــون عامــل(، كمــا أن توقف تلك الشــركات ســيقطع 
سلاســل التوريــد ممــا يترتــب عليه نقــص إمدادات الســلع 
والخدمــات الأساســية، وانخفــاض الإقبال على الاســتثمار 

في ظل انخفاض الإنفاق وارتفاع درجة انعدام اليقين.
ولــذا فــإن التأخر في الاســتجابة الســريعة والحاســمة 
انعكاســات  إلــى  العامــل ســيؤدي  المــال  لاحتياجــات رأس 
اقتصاديــة ســلبية كبيــرة على الشــركات، وخاصة المشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة، وســوف تتزايد هذه الانعكاســات مع 
امتــداد الأزمــة، إذ ســيجبر العجز النقدي الشــركات - بما 
فيهــا تلــك التي كانت تحظى بوضع نقــدي جيد قبل الأزمة 
- علــى وقــف عملياتها، لعجزها عن الوصــول إلى التمويل، 
إما بســبب تنامي ارتفاع تكاليــف التمويل أو إحجام البنوك 
عــن تقــديم التمويل تجنبــاً لمخاطر تعثر تلك الشــركات في 
ظــل الأزمــة الراهنة، مما قد ينتهي بإفلاس تلك الشــركات 
ومــا لذلــك مــن آثــار مضاعفــة في ظــل ترابــط القطاعات 
الاقتصاديــة وتشــابكها، وبالتبعيــة الانكمــاش فــي النــاتج 

المحلي الإجمالي غير النفطي.

مبادئ أعمال اللجنة:
الاقتصــاد  علــى  وتبعاتهــا  الأزمــة  تداعيــات  لمواجهــة 
الوطنــي، تبنت اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي 
نهجا اســتباقيا لتحقيق الاســتقرار الاقتصادي في مواجهة 
الأزمــة، ووضع تدابيــر التحفيز الاقتصادي موضع التنفيذ، 
تحضيرا لمرحلة التعافي الاقتصادي، بعد تجاوز هذه الأزمة 
بنجــاح، بمشــيئة الله، ثــم يتعــن بعــد ذلك مباشــرة إطلاق 
مشروع وطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي للدولة تنهض 

به جميع الأطراف المعنية.
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وقــد وضعــت اللجنــة مجموعــة مــن التدابيــر والمبــادئ 
الحاكمة لأعمالها على النحو التالي:

- التركيز على وضع المعالجات الفورية التي من شأنها تقديم 
الحلــول العملية والعاجلــة لحماية الاقتصاد الوطني دون 
أن يتعارض ذلك مع أســس الإصلاح الاقتصادي وحســن 

تخصيص الموارد.
- المشاركة في تحمل الأعباء، حيث تتجاوز الظروف الراهنة 

قدرة طرف بمفرده على تحمل كلفة مواجهتها.
- عــدم تقــديم الدولــة تعويضات عن فرص الربــح الفائتة، 
ولا عن الخســائر التي لحقت بالمتضررين جراء التدابير 
الوقائيــة المتبعــة لمكافحــة الجائحــة، حيــث مــن الصعب 

تجنب الخسائر بالمطلق.
- تقــديم الدعــم بغــرض عبــور المرحلــة، وأن يقــدم فقــط 
للكيانات الاقتصادية والشــركات التي كانت تتمتع بالقوة 
والكفاءة والقدرة على المســاهمة في الاقتصاد قبل وقوع 

هذه الأزمة.
- الحــرص علــى اســتمرار دوران عجلة الاقتصــاد، لتتمكن 
الكيانــات التــي توقفــت خــال هــذه الفترة من اســتعادة 

النشاط فور عودة الحياة إلى طبيعتها.
- حمايــة القطاعــات المختلفــة فــي الاقتصــاد الكويتــي من 
انتقال الضرر إليها في ظل الترابط بين تلك القطاعات.
- إن الحلــول والمعالجــات التــي تقدمها الحزمــة التحفيزية 
مبنيــة علــى المعطيات الراهنــة والظــروف الحالية. وفي 
حــال امتــدت الأزمــة - لا قــدر الله - فإنــه لا بــد مــن 

معالجات أخرى تتناسب مع ما يستجد من معطيات.
ولتقــديم معالجــة متوازنــة وشــمولية، حــددت اللجنــة 
الجوانــب التــي يجــب التعامــل معهــا وتوفير المحفــزات لها 
ضمــن أربعــة قطاعــات أساســية: القطــاع الأســري، قطاع 
الأعمــال، القطــاع المصرفي، وأخيرا الــدور الحكومي. وقد 
تم تقــديم اثنــن وعشــرين تدبيــرا لتحفيز الاقتصــاد، منها 
أحــد عشــر تدبيرا كانــت ضمن القرار رقــم )455( الصادر 
مــن مجلــس الــوزراء الموقر والذي شُــكلت اللجنــة بموجبه، 
وأحــد عشــر تدبيرا إضافيا، توزعت ما بــن تدابير قام بها 
بنــك الكويت المركزي مع البنــوك، وتدابير اقترحتها اللجنة 

على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها.

القطاع الأسري:
حــددت اللجنة هدفها فيمــا يخص معالجة هذا القطاع 
فــي ضمــان الاحتياجــات الأساســية لهــذا القطــاع المهــم، 
وتوفيــر الدعــم المالي لــه، والحفــاظ على الأمــان الوظيفي 
للكويتيين. ولذلك اتخذت اللجنة مجموعة من التدابير التي 
تحمي اســتقرار هذا القطاع وتصون ســامته. وتمثلت هذه 
التوصيــات فــي ضمان عدم تضــرر المواطنــن العاملين في 
القطاعات المتضررة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع 
الخاص، والمحافظة على اســتقرار مســتويات أســعار السلع 
الغذائية والطبية، وصرف المعاش التقاعدي لحالات محددة 
لمدة ستة شهور. وإلى جانب دعم رواتب المسجلين على الباب 
الخامــس الــذي تضمنــه قــرار مجلس الــوزراء رقــم )455( 
أضافــت اللجنــة مضاعفــة الدعــم المقــدم للعمالــة الوطنية 
المســجلة على الباب الثالث لمدة ستة أشهر. هذا فضلا عن 
تأمــن الحد الأدنى مــن الدخل الذي يكفل مواجهة تكاليف 
المعيشــة للعمالــة المتضــررة، وتوفير الاحتياجات الإنســانية 
لكل من يقطن على هذه الأرض الطيبة، كما بادرت البنوك 
إلــى تأجيــل أقســاط عمليــات التمويــل الشــخصي، ووقــف 

الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي.

قطاع الأعمال:
ســواء  الأعمــال،  قطــاع  مرونــة  تعزيــز  علــى  حرصــاً 
المشــروعات الصغيرة والمتوسطة والشــركات، عملت اللجنة 
علــى تخفيــف الأعبــاء الماليــة عــن هــذا القطــاع، وتوفيــر 
التدفقات النقدية اللازمة لضمان الســيولة اللازمة لتغطية 
الالتزامــات التعاقديــة الدوريــة مثــل الرواتــب والإيجارات، 
حيث فقدت معظم هذه الشــركات إيراداتها بالكامل بسبب 
الإغــاق، وذلــك باتخاذ مجموعة مــن التدابير: منها تأجيل 
الأقســاط الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
المشــروعات الصغيرة والمتوســطة، وبنك الكويت الصناعي، 
الصغيــرة  للمشــاريع  ميســرة  بشــروط  قــروض  وتقــديم 
والمتوســطة وذلــك عن طريق تمويل مشــترك بين الصندوق 
والبنــوك، وقــد وضعت اللجنــة الآليــات والضوابط لتقديم 
هــذا التمويــل، ونالــت تلــك الآليــة اعتمــاد مجلس الــوزراء 
الموقــر إلا أنــه قــد حــال دون تطبيــق هــذه التوصيــة بعــض 
العوائــق لــدى الصندوق، مما اســتدعى مخاطبــة الصندوق 
لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة 
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والمتوســطة بحكم اختصاص الصنــدوق بمراعاة احتياجات 
هذا القطاع المهم والحيوي، والذي يعول عليه في المســتقبل 
لتوفيــر مزيد مــن الوظائف للكويتيين والمســاهمة في تنويع 

الاقتصاد الوطني.
والعمــاء  للشــركات  الميســر  للتمويــل  بالنســبة  أمــا 
المتضرريــن، فقد باشــرت البنــوك بالفعل في منــح التمويل 
وتقديم التسهيلات إما وفق هذا الإجراء أو وفق سياساتها 
الائتمانيــة المطبقــة، وضخــت مزيدا من الســيولة في قطاع 
الأعمــال. كمــا أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعليماته إلى 
القطــاع المصرفــي بحظر البيــع أو التنفيذ علــى الضمانات 

المرهونة لدى البنوك.
كذلك أجلت مؤسسة التأمينات الاجتماعية الاشتراكات، 
وقُدمــت إعفاءات حكومية إلى الكيانــات الاقتصادية، فيما 
أجلــت البنــوك أقســاط العمــاء المتضرريــن، كمــا خاطبت 
اللجنة جميع الجهات الحكومية لتســريع الدورة المســتندية 
وسداد كل ما عليها من التزامات تجاه القطاع الخاص وما 

زالت تتابع هذا الأمر.
إلــى جانــب ذلــك، اقترحــت اللجنــة تعديلا علــى أحكام 
قانون العمل لمراعاة الظروف الخاصة والاستثنائية، وتوفير 
مزيــد من المرونــة لكل من صاحب العمــل والعامل، وقدمت 
كذلك مقترحا إلى مجلس الوزراء بتأجيل إخلاء المستأجرين 
فــي العقــارات التجارية مراعــاة للظروف الراهنــة، وأخيرا 
اقترحــت اللجنــة إنشــاء محاكــم متخصصــة فــي الشــأن 
الاقتصادي والتجاري والمالي بسبب خصوصية هذا القطاع 
وأهميــة توافــر الخبرات القضائية اللازمة بشــأنه، في ظل 
التقديرات حول تنامي النزاعات في هذا الشــأن بعد عودة 
المنظومة القضائية للنظر في الدعاوى بعد انتهاء الإغلاق.

القطاع المصرفي:
انطلاقــا مــن أهمية هذا القطــاع المؤتمن على مدخرات 
المجتمع، والقائم بدور الوساطة المالية في الاقتصاد المحلي، 
وفــي ظــل هذه الظروف لابد كذلك من الحرص على تعزيز 
الاســتقرار المالي والعمل على تحفيز القطاع المصرفي على 
منــح التمويــل، وتعزيــز متانة هذا القطاع الحيــوي وحمايته 
من التعرض للأضرار التي نالت من القطاعات الأخرى في 
ظــل الترابط بــن القطاعــات الاقتصادية، إذ تأثــر القطاع 

المصرفــي بالإغلاق شــأنه في ذلك شــأن بقيــة القطاعات، 
فانخفضــت قدرته علــى تقديم التمويل نتيجة الإغلاق، كما 
نلمــس تدنــي رغبــة القطاع في منح التمويــل حيث يؤثر في 
ذلــك عامــان أساســيان يقلــان مــن فعالية إجــراءات منح 
التمويــل القائمــة، أولهما: ميل البنوك - في الوضع الحالي 
- إلــى منح التمويل للشــركات الكبيــرة والتي تتمتع بأوضاع 
مالية قوية، مما يقصي عددا كبيرا من الشــركات المتضررة 
والتــي هي في أمس الحاجة إلــى التمويل، وثانيهما: تراجع 
إقبال البنوك على منح التمويل مع استمرار الأزمة وتصاعد 
أزمــة الســيولة وتنامي أثرهــا على الملاءة المالية للشــركات، 
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزداد فيه حاجة الشــركات إلى 
التمويــل. ممــا يدعــو إلــى اتخاذ مبــادرات شــمولية لتعزيز 
متانة هذا القطاع وتحفيزه لتقديم مزيد من التمويل بهدف 
ضمــان تدفــق الســيولة في قطاعــات الاقتصــاد، والحفاظ 
علــى قدرتــه على التعافي مــن الأزمة ضمن مقاربة شــاملة 

ومتكاملة لأوضاع الاقتصاد الوطني.
لذلــك بــادر بنك الكويت المركزي منــذ مارس 2020 إلى 
اســتخدام أدواتــه لتعزيــز متانــة القطاع المصرفــي وتدعيم 
قدرته على القيام بدور أوســع في هذه الأزمة، حيث وظف 
أدوات التحــوط الكلــي، وخفــف مــن المتطلبــات الرقابيــة، 
موفــرا بذلــك مزيدا من المســاحة الإقراضيــة، لتصل قدرة 
البنــوك على الإقــراض إلى 8-9 مليارات دينــار كويتي، كما 
خفض أســعار الفائدة إلى مســتويات متدنية تاريخيا، بلغت 
1.5 %، ممــا يخفــض كلفة التمويــل على الجهات الحاصلة 
علــى التمويــل، ويحفز النمــو الاقتصــادي. ونتيجة لكل تلك 
الخطوات يتوفر لدى القطاع المصرفي ســيولة كافية وقدرة 
عاليــة، بمــا يمكــن القطاع مــن القيام بــدوره في الوســاطة 

المالية.

الدور الحكومي:

يكتسب الدور الحكومي مزيدا من الأهمية في الأوضاع 
الراهنة، حيث أدت تدابير الإغلاق إلى صدمة غير مسبوقة 
على جانبي العرض والطلب، وترافقت مع انخفاض حاد في 
أســعار النفط أدى إلى تراجــع الإيرادات الحكومية، ولذلك 
حرصــت اللجنــة علــى أن توفــر الدعــم بحــدوده القصــوى 
للحفــاظ على دوران عجلــة الاقتصاد، لكن مع تقليل الكلفة 
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على المال العام إلى حدودها الدنيا في ذات الوقت، بمراعاة 
مبدأ حســن تخصيص الموارد، والاعتماد على التدابير التي 
تترك أوســع الأثر بأقل كلفة ممكنة. ومن بين تلك التدابير 
برنامج دعم وضمان التمويل الذي قدمته اللجنة إلى مجلس 

الوزراء الموقر بتاريخ 5 يونيو 2020.

برنامج دعم وضمان التمويل:

قدمــت اللجنــة “برنامــج دعم وضمان التمويــل” المقترح 
لمجلــس الــوزراء الموقر للنظر في اتخــاذ الإجراءات اللازمة 
بشــأنه، بعــد الاطــاع علــى خمــس وثلاثــن تجربــة حــول 
العالم، ودراسة الحزم التحفيزية المطبقة عالمياً، التي بلغت 
قيمتهــا نحــو 11 تريليــون دولار أمريكــي أي مــا يقــارب 15 
% مــن النــاتج الإجمالــي العالمــي حتــى الآن، حيــث تبين أن 
دعم التمويل الميســر والضمان يشــكلان ما مجموعه 40 % 
من مجموع الحزم عالميا. وقد أكدت الدراسة ضرورة توفر 
ثلاثة عناصر أساسية لنجاح أي برنامج دعم مالي في أداء 

الغرض المنشود منه على نحو فعال وسريع. 
أولا: توفر السيولة الكافية لدى البنوك.

ثانيــا: أن تكــون أســعار الفائــدة جذابــة ومناســبة لــكلا 
الطرفــن، المقرض والمقترض من خلال إجراءات السياســة 
النقديــة ودعــم كلفة التمويل. ثالثًا: تحفيز البنوك على منح 
الائتمــان فــي هــذه الظروف الصعبــة، حيث تعــزف البنوك 
عن منح الائتمان بســبب الخوف وانعدام اليقين حول مدى 
الأزمة وعمقها، لذلك تضمن الدول هذه الديون وتتشــارك 

مع البنوك في تحمل المخاطر.

وبنــاء علــى الأســس والمعاييــر التــي قامت عليهــا برامج 
دعــم وضمــان التمويــل فــي التجــارب الإقليميــة والدوليــة، 
طورت اللجنة برنامج دعم وضمان التمويل يوائم المتطلبات 
القانونيــة فــي الكويــت، ويلائم الاقتصاد المحلــي مع الأخذ 
والتقديــرات  الكويتــي  الاقتصــاد  أوضــاع  الاعتبــار  بعــن 
الخاصــة بتمويــل احتياجــات رأس المــال العامل للشــركات، 
ويقترح إطلاق برنامج الضمان كإجراء واحد يســتهدف كلا 
من المشــروعات الصغيرة والمتوســطة والشــركات، وينقســم 
البرنامــج إلــى شــقين، الأول: دعم التمويل الميســر والثاني: 

ضمان الدولة للتمويل.

الشق الأول - دعم كلفة التمويل:
صُمــم هــذا البرنامــج لدعــم كلفــة التمويــل )العوائــد/ 
الفوائد( للمشــروعات الصغيرة والمتوســطة، وكلفة التمويل 
الممنــوح للشــركات. فعلــى مســتوى المشــروعات الصغيــرة 
والمتوســطة، راعــى البرنامــج احتياجــات هذه المشــروعات، 
حيــث يدعــم كلفة التمويــل الذي يبلغ حــده الأقصى )250( 
ألف دينار للعميل الواحد. ووفق هذا البرنامج يغطي الدعم 
جــزءا مــن كلفــة التمويل بحيــث تتحمــل الدولة كامــل كلفة 
التمويــل فــي الســنتين الأولى والثانيــة، وتتحمل في الســنة 
الثالثة 90 % من كلفة التمويل، وفي الســنة الرابعة تتحمل 

80 % من كلفة التمويل.

وحــدد البرنامج أوجه اســتخدام التمويل الممنوح ضمن 
هــذا البرنامــج لتغطــي النفقــات الدوريــة المتعاقــد عليهــا 
مثــل الرواتــب والإيجارات، وحــدد أجل الســداد حتى أربع 
ســنوات، وأبقــى كلفــة التمويــل عنــد حــد منخفض )ســعر 
الخصــم المحــدد بالبنك المركزي + 1 %( ما يســاوي حاليا 
2.5 % وقــد وضــح البرنامــج معاييــر الاســتحقاق لضمان 
منــح التمويــل للمشــروعات الصغيرة والمتوســطة المتضررة 
مــن الأزمــة التي كانــت تتمتع بالكفــاءة وبأوضاع جيدة قبل 
الأزمــة، واســتبعدت العميل إذا كان جزءا مــن كيان قانوني 
آخر لديه مصادر تمويل بديلة، واشترط البرنامج المحافظة 
علــى العمالة الوطنية لدى العميل المســتفيد، وأن يصل بها 
فــي نهايــة ســنة 2021 إلــى نســبة العمالة الوطنيــة المقررة 

للقطاع الذي يعمل فيه.

وعلــى مســتوى الشــركات، فــإن أجــل التمويــل الميســر 
الممنــوح للشــركات يمتد لثلاث ســنوات وليس أربع ســنوات 
كحال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووفق هذا البرنامج 
يغطــي الدعــم جزءا من كلفة التمويل بحيــث تتحمل الدولة 
كامــل كلفــة التمويــل في الســنة الأولى، وتتحمل في الســنة 
الثانيــة 50 % مــن كلفة التمويل، وفي الســنة الثالثة يتحمل 

العميل كامل كلفة التمويل.

وحدد البرنامج أجل الســداد حتى ثلاث سنوات، وأبقى 
كلفــة التمويــل عنــد حــد منخفــض )ســعر الخصــم المحدد 
بالبنك المركزي + 1 %( ما يساوي حاليا 2.5 % وقد وضح 
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البرنامج معايير الاســتحقاق لضمان منح التمويل للشركات 
المتضــررة مــن الأزمة التــي كانت تتمتــع بالكفــاءة وبأوضاع 
جيدة قبل الأزمة، واشــترط البرنامج امتناع الشــركات عن 
توزيع أرباح نقدية لمســاهميها أثناء الاستفادة من البرنامج، 
والمحافظة على العمالة الوطنية لدى العميل المستفيد، وأن 
يصــل بهــا في نهاية ســنة 2021 إلى نســبة العمالة الوطنية 

المقررة للقطاع الذي يعمل فيه.

الشق الثاني - ضمان التمويل:

إضافة إلى دعم كلفة التمويل يقترح البرنامج أن تضمن 
الدولــة التمويــل الممنــوح للمشــروعات الصغيرة والمتوســطة 
والشــركات لتحفيــز البنــوك علــى منــح التمويــل، فصُمــم 
البرنامــج ليوائــم احتياجات الاقتصــاد المحلي، حيث تضمن 
الدولــة 80 % مــن أصــل الديــن، ولا يغطــي الضمــان كلفــة 
الديــن، وتتقاضى الدولة من البنوك رســوما ســنوية بمقدار 
0.25 % على الجزء المضمون من هذا التمويل، وذلك لتقليل 
المخاطر الأدبية )dsHazar Moral( للبنوك، وتوفير إيرادات 

للحكومة لتعويض جزء من التكاليف المرتبطة بالبرنامج.

وقد وضعت اللجنة عددا من الضوابط والقيود لضمان 
له وتحقيق الأهداف  الوجه المحدد  التمويل في  استخدام 
المنشودة منه، ومن أهمها: امتناع الشركات عن توزيع أرباح 
نقدية لمساهميها أثناء ال استفادة من البرنامج، والحفاظ 
على مستويات توظيف العمالة الوطنية كما في 31 ديسمبر 
الوطنية  العمالة  نسبة  إلــى  بــالــوصــول  ــزام  ــت والال  2019
المقررة وفقـــا للقطـــاع الذي تعمـــل فيــــه الشركة بحلـــول 
تـاريخ 31/ 2021/12. ويجدر التنويه إلى أن هذا الضمان 
والكيانات  والبنوك  الاقتصاد  من  لكل  عديدة  فوائد  يوفر 

الاقتصادية ومن بينها:

- الكلفة الفعلية التي ستتحملها الدولة لضمان التمويل، لا 
تتخطى عشــر إجمالي مبالغ التمويــل الممنوحة للكيانات 

الاقتصادية.

- توفير التمويل للكيانات الاقتصادية دون أثر مباشــر على 
أمــوال الدولة، حيث لا تتحمل الميزانية العامة للدولة أي 

تكاليف إلا عند التعثر الفعلي في السداد.

- الاشــتراك فــي المســؤولية والمخاطــرة فيمــا بــن البنــوك 
والحكومــة ممــا يســمح لــكل منهــا بالتركيــز علــى دوره 

الأساسي.

- تقليــل الضغوط التضخميــة، والتي قد تنتج من إجراءات 
ضخ السيولة المباشرة.

- البرنامــج موجــه لقطاعات بذاتها، ومحــدد بآجال زمنية 
معينة، ومن ثم فإن مداه النهائي محدد بوضوح. وبعد أن 
قدمــت اللجنة المقتــرح بصيغته النهائية مرفقا بمشــروع 
القانــون المنظم لهذا البرنامج إلى مجلس الوزراء الموقر، 
فــإن الخطوة التالية هي عــرض الأمر على مجلس الأمة 

الموقر للنظر في استصدار هذا القانون.

خاتمة:

فــي كفاحنــا الــدؤوب علــى جبهتــي الحيــاة والمحيــا، 
يأتــي الإنســان دائمــا فــي مركــز الاهتمــام، لــذا ينبغــي 
ونحن نســعى لاســتنقاذه من المرض، ألا نهمل احتياجاته 
الأساســية التي هي قوام معيشــته ومســتقبله، وهذا دون 
شــك تحد عظيم وغير مســبوق، ويتطلب تضييق الفجوة 
بــن هذيــن المســارين، وصــولا إلــى تحقيــق تــوازن دقيق 
بــن هاتــن الكفتين، يســمح لعجلــة الاقتصــاد بالدوران 
مجددا، ويتيح بالعودة إلى النشاط الاقتصادي في أعلى 
مســتوياته الممكنــة دون التهــاون فــي إجراءات الســامة 
وتدابيــر الوقايــة الصحيــة لمنع موجة جديدة من انتشــار 
المــرض، ولا ســبيل للنجــاح فــي مثــل هــذا التحــدي دون 
تكاتــف الجميع على هــذه الأرض الطيبة والتزام الجميع 
بالإرشــادات الصحيــة وبالضوابــط التي تقررهــا الدولة 

حتى تعود الحياة تدريجيا إلى الاستقرار.

وعلى رغم حدة الجائحة وشــدة النازلة، لابد أن نحســن 
اســتخلاص الــدروس منهــا، فهــي وإن كانــت أزمــة فريــدة 
إلا أنهــا توفــر فرصــة فريــدة، لتصحيــح المســار وإصــاح 
الاختلالات الهيكلية وإقامة بنى الاقتصاد على أسس أمتن 
ودعائم أرسخ، لبناء مستقبل مشرق لبلادنا يحقق استدامة 

الرخاء للمجتمع <
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أولًا: ستاندرد آند بورز
ضت وكالة ســتاندرد آند بورز في الســادس والعشــرين  خفَّ
من مارس 2020، التصنيف الائتماني السيادي للكويت من 
المرتبــة AA إلــى المرتبــة -AA مع نظرة مســتقبلية مســتقرّة 

للتصنيف. 

وقالــت الوكالــة في تقريرها إن اســتقرار آفاق التصنيف 
الائتمانــي الســيادي جــاء مدفوعــا بالاحتياطيــات الضخمة 
المالية والخارجية للدولة التي ستوفر مساحة لاتخاذ تدابير 

السياسة المالية على مدى العامين المقبلين. 
وتوقعــت أن يكــون للانخفــاض الحــاد في أســعار النفط 
آثــار اقتصادية ومالية ســلبية خلال العامــن 2020 و2021 
والغــاز  النفــط  صــادرات  علــى  الكبيــر  لاعتمادهــا  نظــرا 
مضيفــة أنه يتزامن انخفاض أســعار النفط مع تباطؤ وتيرة 
الإصلاحــات فــي الكويت مقارنة بــدول المنطقة الأخرى في 
الســنوات الأخيــرة. وأشــارت إلــى أن المراجعــة الاســتثنائية 
للتصنيــف الائتمانــي الســيادي لدولــة الكويــت تمــت نتيجة 
لمراجعة الوكالات الدولية لافتراضات أسعار النفط للأعوام 
مــن 2020 ومــا بعــد على أن تكــون المراجعة العاديــة التالية 

للتصنيف لدولة الكويت بتاريخ 17 يوليو المقبل. 
وعن آفاق التصنيف ذكرت الوكالة أن النظرة المســتقبلية 
المســتقرة للتصنيــف تعكــس التــوازن بــن مخاطــر الاعتماد 
الكبير على قطاع النفط والتأخير في الإصلاحات الهيكلية 
مقابــل الاحتياطيــات الضخمــة المالية والخارجيــة المتراكمة 
والتي توفر للســلطات مســاحة سياســية للمناورة على المدى 

القصير إلى المتوسط. 
ولفتــت إلــى إمكانيــة رفــع التصنيف الائتماني الســيادي 
للكويــت فــي حــال نجــاح الإصلاحــات الاقتصاديــة واســعة 
النطــاق فــي تعزيــز الفعاليــة المؤسســاتية وتحســن التنويــع 
الاقتصــادي علــى المدى الطويل. وأفــادت، أن هناك إمكانية 
لتخفيــض التصنيف إذا ظلت جهود الإصلاحات بطيئة مثل 
تأخر إدخال الضرائب وتغيرات سوق العمل وإجراءات تنويع 
الاقتصاد التي من شأنها زيادة الأعباء على مؤشرات المالية 

العامة وميزان المدفوعات في الكويت. 
وأشــارت إلــى إمكانيــة تخفيــض التصنيــف الائتمانــي 
الســيادي إذا انخفضت مرونة السياســة النقدية للكويت أو 
تصاعدت المخاطر الجيوسياســية بشــكل ملحوظ مع تعطل 

محتمل لطرق التجارة الرئيسية. 
مبررات التخفيض:

وعن مبررات التخفيض بينت الوكالة، أنها قامت في 19 
مــارس 2020 بتخفيــض افتراضاتها لأســعار النفط العالمية 
لعامــي 2020 و2021 مبينــة أن أســعار النفــط الخــام فــي 
الأسواق الفورية والعقود الآجلة أقل من مستوياتها المسجلة 
فــي صيــف 2019 بأكثــر من 55 % عندما ارتفعت الأســعار 

بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية. 
التصنيــف الائتمانــي  أنهــا قامــت بمراجعــة  وأضافــت 
الســيادي للكويت آخر مرة في 17 يناير 2020 حيث توقعت 
أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو )60( دولارا للبرميل في 
2020 وينخفــض تدريجيــا إلى )55( دولارا للبرميل في عام 
2021 مفترضة حاليا أن يبلغ متوســط ســعر خام برنت نحو 
)30( دولارا للبرميــل فــي عــام 2020 و)50( دولارا للبرميل 

في عام 2021 و)55( دولارا للبرميل في عام 2022. 
ولفتــت إلــى تراجع أســعار النفط بعد فشــل الاتفاق بين 
منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط »أوبــك« والــدول المصــدرة 
مــن خارجهــا على مزيد مــن التخفيضات فــي الإنتاج خلال 
الاجتماع الذي عقد في 6 مارس 2020 ولم توافق مجموعة 
»أوبــك +« علــى مقتــرح تخفيــض كميــات الإنتــاج بمــا قدره 
)1.5( مليــون برميــل يوميا لمعالجة الانخفاض الكبير المتوقع 
فــي الطلــب العالمي حيــث يعود ذلك جزئيا لانتشــار فيروس 

كورونا المستجد حول العالم. 
وتوقعت الوكالة حدوث انتعاش في كل من الناتج المحلي 
الإجمالي والطلب على النفط خلال النصف الثاني من عام 
2020 ولغاية عام 2021 متوقعة كذلك أن تكون معظم الآثار 

الأصعب الناجمة عن تفشي الفيروس المستجد معتدلة. 

تخفيـــض تصــــنيف دولــــة الگــويت
الملحــــق الـرابـــع
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وأشــارت إلــى توقعاتهــا بزيــادة فــي الإنتاج إلــى ما فوق 
المســتويات المدرجة في الميزانيــة البالغة )2.8( مليون برميل 
في اليوم والتي من شأنها أن توفر بعض الدعم الاقتصادي 
علــى المــدى القصيــر ما يعــزز انخفــاض أســعار النفط مما 
يدفــع إلى تراجع الاســتهلاك والاســتثمار المحليــن اذ تعيد 
الشــركات تقييــم المشــاريع المتوقعــة بمــا فــي ذلك مشــاريع 
قطــاع النفــط والقطاعــات ذات الصلة. وقالــت الوكالة، إنه 
الى جانب التأثير المباشــر لانخفاض أســعار النفط لا تزال 
الآفاق الاقتصادية في الكويت عرضة لانكماش حاد مرجعة 
ذلك إلى أن نحو 80 % من صادراتها موجهة إلى دول آسيا 
حيث تأثرت العديد من الدول بالفعل بشكل كبير من تفشي 

الفيروس مما أدى إلى تقلص الطلب على النفط. 
نمو سلبي للاقتصاد:

وتوقعــت أن يبقــى النمــو الاقتصادي ســلبيا فــي الكويت 
على المدى المتوسط متوقعة أن يصل نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي عند مستويات تقل عن 22 ألف دولارا لعام 

2020 مقارنة بنحو 29 ألفا في توقعاتها السابقة. 

وأكدت في الوقت ذاته أن الكويت لا تزال اقتصادا ثريا إلا 
أن هذه التوقعات تمثل مراجعة هبوطية جوهرية لمســتويات 
الدخل النســبية وبالتالي انخفــاض القدرة الإجمالية للدولة 
علــى تحمــل الديــن. ورأت الوكالة أن زخــم الإصلاحات في 
الكويــت، كان بطيئــا في الســنوات الأخيــرة وكان التقدم في 
الإصلاحــات المالية محدودا بالرغــم من بعض الإصلاحات 
في الإنفاق العام بعد الانخفاض الســابق في أســعار النفط 
فــي عــام 2014 وعلــى وجــه التحديــد تأخــرت الكويــت في 
إدخــال الضرائــب لفتــرة طويلة كمــا حققت نتائــج محدودة 
فــي الإصلاحات الراميــة للتنويع الاقتصادي وتطوير ســوق 
العمل. وتوقعت الوكالة أن يتجاوز عجز الموازنة العامة للدولة 
10 % مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي في عــام 2020 قبل أن 
تعود الموازنة العامة تدريجيا إلى تسجيل فوائض على المدى 
المتوســط مشيرة إلى أن توقعاتها تشمل عوائد الاستثمارات 
الحكوميــة كما تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الســلبية لعوائد 
الاستثمار لعام 2020 بسبب التقلبات المستمرة في السوق. 
وأكــدت أن تصنيفهــا الســيادي للكويت لا يــزال مدعوما 
بالمســتويات الضخمــة المتراكمــة مــن الاحتياطيــات الماليــة 
يبلــــغ متوســطها نحـــــو  للدولــة، متوقعـــــة أن  والخارجيــة 

500 % مــن النــاتج المحلــي الإجمالــي علــى مدى الســنوات 
الأربع المقبلة وتتيح للســلطات مساحة للاستجابة في مجال 
السياســات. وأشــارت إلــى أن تصنيفها الائتماني الســيادي 
للدولة مقيد بســمة التركز في الاقتصاد والضعف النســبي 
فــي القوة المؤسســاتية مقارنة مع أقرانهــا في التصنيف من 
خــارج الإقليــم لافتة إلــى أنها لا تتوقــع أي تغيير على المدى 

المتوسط.

ثانياً: موديز
خفّضــت وكالة موديــز لخدمات المســتثمرين، في الثالث 
والعشــرين من سبتمبر 2020، التصنيف الائتماني السيادي 
للكويت بواقع درجتين من »Aa2« إلى »A1« مع تغيير النظرة 
المســتقبلية إلى مســتقرة، مشــيرة الى أن هذا القرار يعكس 
زيــادة مخاطــر الســيولة الحكوميــة، وتقييمــا أضعــف للقوة 

المؤسساتية ومعايير الحوكمة.
وأشــارت الوكالــة، فــي تقريرهــا، إلــى تصاعــد مخاطــر 
الســيولة علــى الرغــم مــن القوة الماليــة الاســتثنائية للدولة، 
مدفوعــا بمجموعــة مــن العوامــل ترتبــط باســتمرار غيــاب 
قانون جديد للدين العام وعدم الســماح للحكومة بالســحب 
مــن صنــدوق احتياطــي الأجيــال القادمــة، واقتــراب الموارد 

السائلة المتاحة في صندوق الاحتياطي العام من النفاد.
وأضافــت أنــه على الرغم مــن توتر العلاقــة بين مجلس 
الأمة والســلطة التنفيذية التي تشكل قيدا طويل الأمد على 
تقييــم القــوة المؤسســاتية، فــإن الجمود بشــأن اســتراتيجية 
التمويــل المتوســطة الأجل للحكومة، وعــدم وجود أي تدابير 
فعالــة لضبــط المالية العامة يشــيران إلى أوجــه قصور أكثر 
أهميــة فــي المؤسســات التشــريعية والتنفيذيــة فــي الكويت 

وفعالية السياسات.
وعلــى الرغم من أن مخاطر الســيولة لهــا أهمية خاصة 
فــي الأجــل القريب، إلا أن مخاطر رفــع التصنيف الائتماني 
للدولة أو تخفيضه متوازنة بشــكل عام على المدى المتوســط 
وتعكســها النظرة المســتقرة للتصنيف، حيث أشــارت الوكالة 
إلى أن الكويت تمتلك مخزونا ضخما من الأصول السيادية 
التــي يتــم إدارتها بمنأى عن الموازنة العامة بموجب القانون، 
فإذا سمح باستخدامها لتمويل العجز فإن ذلك سيقلص من 

مخاطر السيولة الحكومية.



التقري�ر السنوي 2020

45

وعلــى النقيــض مــن ذلك، تــرى الوكالة أن هنــاك خطرا 
مســتمرا يتمثل بعدم اتفاق الســلطتين التنفيذية والتشريعية 
علــى تدابيــر تمويل عجــوزات الموازنــة وعــدم قدرتهما على 
وضــع رؤيــة دائمة لتمويــل الموازنة، كما تتوقــع الوكالة ظهور 
مخاطر الســيولة الحكومية إذا أدى اســتمرار الجمود بشأن 
حــل أزمــة التمويل إلى اســتنفاد الموارد الســائلة المتاحة قبل 
تواريخ اســتحقاق الســندات الدولية، بما في ذلك الشــريحة 
البالغة )3.5( مليار دولار التي ستستحق في مارس 2022.

مبررات التخفيض:
أشــارت الوكالــة إلــى زيــادة مخاطــر الســيولة الحكومية 
مــع عدم إقــرار قانون الدين العام، فمن المرجح أن تســتنفد 
أصــول صنــدوق الاحتياطــي العــام قبــل نهاية الســنة المالية 
الحاليــة 2021/2020، لافتة إلى أن التشــريعات التي أقرها 
مجلــس الأمة مؤخــرا والتي تتعلق بعــدم تحويل مخصصات 
صنــدوق الأجيــال القادمــة في الســنوات التي تشــهد عجزا 
ماليا، واســترجاع المخصصات المحولة للصندوق في الســنة 
المالية الســابقة 2019/2018، وهو ما أســهم بتأجيل نضوب 

الموارد المالية حتى شهر ديسمبر 2020.
وحتــى لــو تم تمريــر قانــون الدين العــام، ســواء من قبل 
مجلــس الأمــة أو بمرســوم أميري أثناء عطلــة المجلس، فمن 
المرجــح ألا يوفــر ذلــك اســتراتيجية تمويــل ذات مصداقيــة 
علــى المــدى المتوســط، وهو المحرك الرئيســي لقيــام الوكالة 

بمراجعة التصنيف في مارس 2020. 
ويتضمن مشروع قانون الدين العام، الذي رفضته اللجنة 
المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، سقفا للاقتراض قدره 
)20( مليار دينار، والذي ســيتم استنفاده في أقل من عامين 
فــي ظل ســيناريو خط الأســاس للوكالة، وقــد يحظى تقليل 
ســقف الاقتــراض بموافقــة مجلــس الأمة إلا أنه سيســتنفد 
فــي وقــت أقل نظرا للحجم الكبير لمتطلبات التمويل الفوري 

والمتوسط الأجل للحكومة.
وحتــى لــو حصلــت الحكومــة علــى إذن قانونــي بإصدار 
الديــن دون قيــود علــى الحــد الأقصــى، تتوقــع الوكالــة أن 
يبلــغ صافي حجم الإصدارات الســيادية نحــو )27.6( مليار 
دينــار )أي حوالــي 90 مليار دولار( لتلبيــة متطلبات التمويل 
الحكوميــة للفتــرة الممتدة بين الســنة المالية الحالية والســنة 

الماليــة المنتهية في مــارس 2024، مما يختبر قدرة الحكومة 
على الحصول على مثل هذا التمويل الكبير.

عجز مستمر في الاستجابة للصدمات:
ذكرت الوكالة أن عجز الحكومة المســتمر في الاســتجابة 
للصدمــات الحــادة في أســعار النفط في جانــب الإيرادات، 
يشــير إلــى أن فعاليــة السياســة الماليــة أضعــف ممــا كان 
مفترضــا مــن قبل، وعلى النقيض من التصريحات الســابقة 
الصــادرة عــن الحكومــة، حول ســعيها لخفــض نفقاتها على 
أساس سنوي، فإن إقرار ميزانية السنة المالية 2021/2020 
يتضمــن زيادة بنســبة 1.6 % في الإنفاق العــام، على الرغم 
مــن انخفــاض الإيــرادات بنســبة 56 % فــي الميزانيــة، كمــا 
حققــت الكويــت تقدما محدودا في إصلاح الدعومات، التي 

تمثل 22 % من الإنفاق الحكومي. 
وعلــى وجــه الخصــوص، فــإن الدعــم بخــاف دعــم 
الطاقــة، والــذي يشــمل مجموعة واســعة مــن الدعومات 
التــي تغطــي خدمات مثــل الرعاية الصحيــة والتعليم في 
الخــارج، ظلــت أيضــا دون أن تمــس إلى حد كبير بســبب 

معارضة مجلس الأمة.
ونتيجــة لذلــك، ارتفــع إجمالــي الإنفــاق الحكومــي على 
الدعــم مــن )3.1( مليــار دينــار )9 % مــن النــاتج المحلــي 
الإجمالــي( فــي 2016/2015، إلى )4.7( مليار دينار )11 % 

من الناتج المحلي الإجمالي( في 2020/2019.

الاعتماد على النفط:
قالت وكالة »موديز« إن الكويت لا تزال تعتمد بشكل كبير 
علــى إيرادات النفط والغاز، والتي بلغ متوســطها ما نســبته 
89 % مــن الإيــرادات الحكوميــة بين عامــي 2017 و2019، 
وكان التقــدم فــي تنويع قاعدة الإيرادات غير النفطية بطيئا 
جــدا، ويرجــع ذلــك جزئيــا إلــى مقاومــة مجلــس الأمة لأي 

تدابير من شأنها أن تخفض مستويات المعيشة.
وتــرى الوكالة أن فــرض ضريبة القيمة المضافة بنســــبة 
5 % كجزء من الاســتجابة لصدمة أســعار النفط بعد 2014 
على مستوى دول الخليج، ويعتبر أكبر مورد للإيرادات التي 

تسعى له الحكومة.
ومــع ذلــك، لــم يصادق مجلــس الأمــة بعد علــى اتفاقية 



ضريبــة القيمــة المضافــة، وتتوقــع الوكالــة أن يتــم تطبيــق 
ضريبة القيمة المضافة بين عامي 2022 و2023 على أقرب 
تقديــر، علــى عكس المؤشــرات الســابقة من الحكومــة بأنها 
ســتكون قائمــة بحلــول 2021. كما تم تأجيــل فرض ضريبة 
على المشروبات السكرية والتبغ كان من المقرر تنفيذها هذا 

العام.
ونظــرا لعــدم وجــود أي إصلاحــات ذات مغــزى خــال 
النفــط  أســعار  انخفــاض  وإلــى   ،2016-2014 الســنوات 
فــي الآونــة الأخيــرة، تتوقــع الوكالــة أن يصل عجــز الموازنة 
الحكوميــة إلــى نحــو )13.7( مليــار دينــار )38 % من الناتج 
المحلــي الإجمالي( في الســنة الماليــة 2021/2020، في حين 
تتوقــع انخفــاض العجــز المالي في الســنة الماليــة 2022/21 
إلــى نحــو )10.6( مليــار دولار )25.7 % مــن النــاتج المحلي 

الإجمالي(.
وعــاوة على ذلك، تتوقــع الوكالة بأن يكون ضبط المالية 
العامة أمرا صعبا بسبب هيكل الإنفاق الحكومي غير المرن.

وقــد زادت النفقات الحالية بشــكل تراكمي بنســبة تزيد 
عن 20 % منذ نهاية السنة المالية المنتهية في مارس 2016، 
والتي كانت مدفوعة في الغالب بزيادة الإنفاق على المرتبات 

وتعويضات العاملين في القطاع الحكومي.
ومــن المرجــح أن يســتمر النمو المتوقع فــي القوى العاملة 
الكويتية بســبب التركيبة السكانية الشابة في البلاد، ووضع 

الحكومة كصاحب عمل في الملاذ الأول.
البنوك قوية:

أفــادت وكالة “موديز” بأنها حافظت على نظرتها الكلية 
بالنســبة إلــى البنــوك الكويتيــة عنــد مســتوى »قويــة«، على 
الرغــم مــن خفضهــا التصنيف الســيادي للكويت منــذ أيام، 
لافتة إلى أن الأداء المالي للنظام المصرفي سيظل قوياً، وأن 
الســمات المســتقلة لهــذه البنوك ســتبقى مدعومــة بقدراتها 

القوية، المتمثلة في الملاءة المالية والسيولة.
 وقــال التقرير: »إن التصنيف الســيادي الكويتي يجسّــد 
زيادة مخاطر السيولة الحكومية والجمود، بشأن استراتيجية 
تمويــل العجــز الحكومــي وعــدم وجــود أي إجــراءات ضبط 
مالــي ذات مغــزى، لكــن رغــم ذلــك، تبقــى الظــروف الكلية 
للبنــوك الكويتية قوية، يدعمها اســتمرار الإنفاق الحكومي، 

الذي يضعف الوضع المالي للدولة، وفي الوقت نفســه يدعم 
الاقتصــاد غيــر النفطــي، حيــث تقــوم المصــارف بســد هذا 

الفراغ من خلال أعمالها«. 

الكويــت  لبنــك  العملــي  التنظيمــي  النهــج  إن  وتابعــت: 
المركزي يدعم استقرار النظام المصرفي في البلاد ومواءمته 
مــع المعاييــر الدوليــة المصرفية، كمــا يتضح نهجــه المتحفظ 
مــن خــال إرشــاداته واتخــاذ البنــوك الكويتيــة مخصصات 
تقديريــة، تتجــاوز بكثيــر ما نصّــت عليه المعايير المحاســبية 
الدوليــة )IFRS9(، وبالتالــي فــإن متوســط معــدل تغطيــة 
مخصّصــات القــروض يزيــد علــى 250 %، ما يوفــر مصدّاً 

صلباً للقطاع المصرفي ويدعم ملاءة البنوك في البلاد.

وأشــارت إلــى انــه رغــم خفضهــا للتصنيــف الســيادي 
للكويت منذ أيام، فإنها حافظت على نظرتها الكلية بالنسبة 
للبنوك عند مستوى »قوية«، لافتة الى ان الاداء المالي للنظام 
المصرفي ســيظل قويا، وان الســمات المســتقلة لهذه البنوك 
ســتبقى مدعومــة بقدراتهــا القويــة المتمثلــة بالمــاءة الماليــة 

والسيولة. 

وقالــت الوكالــة: ان التصنيف الســيادي الكويتي يجسّــد 
زيادة مخاطر السيولة الحكومية، والجمود بشأن استراتيجية 
تمويــل العجــز الحكومــي وعــدم وجــود أي إجــراءات ضبط 
مالــي ذات مغــزى، ورغم ذلك تبقى الظــروف الكلية للبنوك 
الكويتيــة قويــة مدعومة باســتمرار الإنفــاق الحكومي، الذي 
يضعــف الوضــع المالــي للدولة، لكنه في الوقت نفســه يدعم 
الاقتصــاد غيــر النفطــي، حيــث تقــوم المصــارف بســد هذا 

الفراغ من خلال أعمالها.

وأشــارت الى ان الدافع الاســاس لهــذا التخفيض يتمثّل 
فــي تخفيضهــا التصنيــف الســيادي الكويتــي منــذ أيــام من 
»AA2« الى »A1«، ومع ذلك شــددت »موديز« على تقييمها 
المرتفع للغاية بالنسبة الى استعداد الحكومة الكويتية لتقديم 
الدعم للبنوك، ما يعكس احتياطيات البلاد المرتفعة جدا من 
الأصــول الســيادية التي تحتفــظ بها في صنــدوق احتياطي 
الاجيــال المقــدّر بـــ 359 % مــن الناتج المحلــي الاجمالي في 

نهاية العام <
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فــي معــرض تحديــده لمهــام الغرفــة وأعمالهــا، نــص قانــون غرفــة تجــارة وصناعــة الكويت على ضــرورة التعرف علــى رأيها 
مقدماً في مشاريع القوانين والمراسيم ذات الصبغة الاقتصادية والمالية. كما أجاز للغرفة أن تتقدم، ومن تلقاء نفسها، بما 
تراه من آراء ومقترحات حول كافة الأمور المتعلقة بالشــؤون الاقتصادية.  كل ذلك - بالطبع - على ســبيل المشــورة والطرح 

الفكري، ويبقى القرار للسلطات المختصة.
وضمن هذا الإطار قامت الغرفة، بالمشاركة في دراسة ومراجعة العديد من التشريعات التي تنظم النشاط الاقتصادي 

في البلاد وأبدت الرأي في الكثير من القضايا الاقتصادية المحلية، وساهمت في بلورة معالجتها.
وفي هذا الفصل عرض سريع لأهم ما قامت به الغرفة في مجال معالجة القضايا الاقتصادية خلال عام 2020.

أولًا - مســـودة قـانــون التســـوية الوقائيـة وإعادة الهيگـلة والإفلاس

القضايـــا الاقتصاديـة الأخــرى التي عالجتهــا الغرفــة

 تلبيــة لرغبــة لجنــة الشــؤون الماليــة والاقتصاديــة فــي 
مجلس الأمة الموقر لمعرفة وجهة نظر غرفة تجارة وصناعة 
وإعــادة  الوقائيــة  التســوية  قانــون  مشــروع  حــول  الكويــت 
الهيكلــة والإفــاس، أعــدت الغرفــة مذكــرة ضمنتهــا وجهــة 
نظرها في هذا الصدد، وقدمتها لمجلس الأمة في التاســع 

عشر من يناير 2020.

وفيما يلي نص هذه المذكرة:

تقديم:  

بتاريخ 15 يوليو 2013 تلقت غرفة تجارة وصناعة الكويت 
مــن مكتــب البنــك الدولــي فــي دولــة الكويــت خطابــاً بطلب 
مقترحاتها وملاحظاتها في شأن مسوّدات ثلاثة قوانين تهدف 
إلــى تنظيــم معالجة قضايــا الإعســار والإفــاس والتصفية. 
أولاهــا تتعلــق بإعــادة الهيكلــة الطوعية للديــون، والثانية عن 
إعادة تأهيل المنشــآت التجارية وتصفيتها، والثالثة في شــأن 
القواعد المنظمة لحقوق الضمان على المنقول. وقد استجابت 
الغرفــة طلــب البنــك الدولي بموجــب كتابها المــؤرخ 2 أكتوبر 
2013 ومرفقاتــه التــي عرضــت ملاحظــات تفصيليــة حــول 

مســودة قانون إعادة الهيكلة الطوعية للديون ومســودة قانون 
إعادة تأهيل المنشــآت التجارية وتصفيتها؛ أما مســودة قانون 
حقــوق الضمــان علــى المنقولات فقد اقترحــت الغرفة صرف 

النظر عنها كليةً؛ وهو ما أخذت به بعثة البنك الدولي.

وتشــعر الغرفــة باعتــزاز كبيــر لأن ملاحظاتهــا حــول 
مســودتي القانونين الســابق ذكرهما كان لها أثرها الواضح 
في التعديلات التي تمت على هاتين المسودتين، كما أخذت 
بها مسودة القانون* موضوع هذه المذكرة التي تعرض فيها 
الغرفة ملاحظاتها وآراءها نزولاً عند رغبة لجنة الشــؤون 
الماليــة والاقتصادية في مجلس الأمة الموقر، بموجب كتابه 
المــؤرخ 2019/12/19. والغرفــة تأمــل أن تجد ملاحظاتها 
الجديدة ما وجدته ملاحظاتها السابقة حول ذات التشريع 

من اهتمام وقبول.

لملاحظــات  واســتكمالًا  الضروريــة،  الإشــارة  هــذه  بعــد 
الغرفــة فــي كتابيهــا المؤرخــن 2 أكتوبــر 2013، و 5 أبريــل 
2017 الســابق الإشــارة إليهمــا، وبمــا أن أغلب الأحكام التي 

تضمنتهــا المســودة موضــوع هــذه المذكرة هي بعــض الأحكام 
اقترحــت ضــرورة تنظيمهــا ضمــن  أن  التــي ســبق للغرفــة 
المســودتين الســابقتين؛ فــإن الغرفــة تحيــل إلــى ملاحظاتها 
السابقة وتؤكد عليها، وتقصر مذكرتها هذه على ملاحظات 
جديدة إجمالية موجزة، مبوبة بحسب أبواب المسودة وعلى 

النحو التالي: 

* في هذه المذكرة تشير كلمة “مسودة” إلى هذه المسودة بالذات.
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حـــول قانــــون الإصـــدار
 المرفقــة به المســودة:

أشــارت الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثانيــة في المســودة 
الخاصــة بإصــدار قانون التســوية الوقائية وإعــادة الهيكلة 
والإفــاس إلــى المــادة )563( مــن قانــون التجــارة الصــادر 
بالمرســوم بالقانــون رقــم 68 لســنة 1980، والتــي تســمح 
للمحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تُيل من تلقاء نفسها 
إلى إدارة الإفلاس ما قد يوجد لديها من إجراءات الإفلاس 
والمنازعــات والتظلمات في تلك الإجراءات وكافة الدعاوى 
الناشــئة عن الإفلاس. كما أشــارت الفقرة الثالثة من المادة 
الثالثة من قانون الإصدار المشار إليه إلى المادة )565( في 
شأن التدابير التحفظية التي يتخذها قاضي الإفلاس، في 
حين جاءت المادة الخامسة من قانون الإصدار أيضاً بإلغاء 
المــواد مــن )555 إلى 800( مــن قانون التجارة وهو ما يُثل 

ارتباكاً تربأ الغرفة بالمشرع أن يقع فيه.
وعليــه تقتــرح الغرفة إمــا الإلغاء الكامــل للكتاب الرابع 
مــن قانــون التجــارة بــدءاً مــن المــادة )555( وانتهــاء بالمادة 
)800( مــع نقل أحكام المادتين )563( و)565( إلى المســودة 
الجديــدة المرفقــة بقانون الإصــدار أو الإلغــاء الكامل لهذا 

الباب باستثناء المادتين المشار إليهما.

حـــول البــاب الأول  )التعـاريــف(:
أولًا: تعتقــد الغرفة أن تعريف بعض المصطلحات ضمن 
المادة الأولى من المسودة المرافقة نصوصها لقانون الإصدار 
المشــار إليــه، لم يضُف أي جديــد إن لم يكن قد أثار الكثير 
مــن اللغــط، ومن ذلــك تحديد حالات قابليــة أعمال المدين 
للاســتمرارية حيــث جــاء بالبنــد )1( أنــه “ســيترتب علــى 
الموافقــة على مقترح التســوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أن 

تعود أعمال المدين إلى الربحية”.
وهنــا تتســاءل الغرفــة كيف يكــون الربط بــن مجرد أن 
تكون أعمال المدين قابلة للاستمرارية وبين تحقق الربحية، 
فقابلية أعمال المدين للاستمرارية لا تعني بالضرورة تحقق 
الربـــح. ومـــــــــن جانب آخر نرى أيضاً أن هذا التعريف جاء 
متناقضــاً مع شــرط الخضوع لهذا القانون ذاته؛ فالشــرط 
الأساسي لافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة 
أو حتــى إجراءات الإفلاس هــو عجز المدين عن الوفاء بأي 

ديــن تجاري مُســتحق الأداء - بحســب تعريــف التوقف عن 
الدفع الوارد بذات المادة - وهنا تتســاءل الغرفة كيف يكون 
المديــن متوقفــاً وكيــف تكــون أعمالــه قابلــة للاســتمرار إذا 
كانــت - كمــا هــي الحال فــي الظروف العاديــة - غير قادرة 
على تحقيق أرباح تســمح له بالاســتمرار وتحول دون توقفه 
عــن الســداد، وهو ما يؤكد أنــه لا ينبغي الربط بين القابلية 

للاستمرارية من جانب وتحقيق الأرباح من جانب آخر.
ثانياً: لم تحدد المســودة شــروط الدين واجب الاقتضاء 
ســواء من حيث اشــتماله على عنصري الإلزام وهي الحق 
والمســؤولية، أو من حيث شــروط اقتضائــه بأن يكون معين 
المقــدار حــال الأداء وغيــر متنــازع فيــه. كمــا لــم تتضمــن 
المســودة أي إشــارة لقيمــة الديــن الــذي يوجب قبــول طلب 
افتتاح إجراءات التســوية الوقائية او إعادة الهيكلة أو حتى 
الإفــاس، وفــي تفصيــل ذلــك تُيــل الغرفة إلــى مذكرتها 

المؤرخة 2 أكتوبر 2013.
ثالثاً: لم تُدد المسودة ماهية المدين المعسر ولا الوقت 
الــذي يعُتبــر فيــه كذلك. كما أنه لم تحــدد حالة اضطراب 
المديــن الماليــة التــي تؤدي إلــى توقفه عن ســداد مديونيته؛ 
واكتفــت بتعريــف “التوقف عن الدفــع” و”العجز في المركز 
المالــي” وعلــى نحــو يؤدي إلــى الخلط بين حالــة “الضائقة 
الماليــة” التي لا تعني الإفــاس وحالة “التوقف الكامل عن 
سداد الديون الحالية وغير المتنازع فيها والمحددة المقدار” 
والتي تستوجب - من وجهة نظر الغرفة - افتتاح إجراءات 

الإفلاس.
بأنهــا  المديــن”  “أعمــال  الأولــى  المــادة  رابعــاً: عرفــت 

“الأنشطة التجارية أو المهنية التي يزاولها المدين”.
وتــرى الغرفــة أن تعريف أعمال المديــن على هذا النحو 
ســيثُير العديد من الإشــكاليات في الواقع العملي بالنســبة 
للأنشــطة المهنية بشــكل عام، ذلك أن تعريف أعمال المدين 
بالأنشــطة المهنيــة يشــمل الأنشــطة المهنيــة التي يمارســها 
صاحب المهنة كالمهندس والطبيب والمحامي وغيرهم بشكل 
فــردي أو مــن خــال المشــاركة بأعمــال تجاريــة كالمكاتــب 
الهندســية أو مكاتــب المحاســبة أو المستشــفيات الخاصــة، 
مثلًا وهو ما يستدعي ضرورة مراعاة هذه التفرقة بحسب 
الآثار الهامة المترتبة عليها، وهو ما أكد عليه البند )1( من 
المادة الثانية من المســودة التي حددت نطاق تطبيق القانون 
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بــكل شــخص طبيعــي تثبت له صفــة التاجــر فالمعيار الذي 
ينبغي التأكيد عليه في تحديد النطاق الشخصي للخضوع 

لهذا القانون هو صفة التاجر.
خامســاً: لــم تحــدد المســودة موعــد افتتــاح إجــراءات 
التســوية الوقائيــة أو إعــادة الهيكلة أو الإفــاس، في حين 
أن المعتــد بــه وفقــاً لمــا تراه الغرفــة وتؤكده المــادة )45( من 
المرســوم بالقانون 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات 
تعتبــر  “الدعــوى   - أن:  تقــرر  والتــي  والتجاريــة  المدنيــة 
مرفوعــة ومنتجــة لآثــار رفعها مــن تاريخ إيــداع صحيفتها 
بــإدارة الكتــاب ولو كانــت المحكمة غير مختصــة”. وهو ما 
حرصت المادة )113( من هذه المســودة على تأكيده بالنص 
علــى أن: “يُصــدر قاضــي الإفــاس قــراره بافتتــاح إجــراءات 
شهر الإفلاس بإحالة ملف طلب افتتاح الإجراءات لمحكمة 

الإفلاس”.

سادســاً: عرفت المســودة الطرف “ذو العلاقة” بالشركة 
تحت الســيطرة أو الســيطرة المشــتركة أو التأثير الهام من 
غير أن تحدد متى يكون المدين ســواء أكان شــخصاً طبيعياً 
أم اعتباريــاً واقعــاً تحــت التأثيــر الهام؛ فــإذا كان مصطلح 
المشــتركة” واضحــن  “الســيطرة  “الســيطرة” ومصطلــح 
لدينا؛ فإننا نرى أن من الضروري أن تضع المســودة معياراً 
أو تذكر حالات للتأثير الهام تصلح مقياساً يمنع أي التباس 
قــد يثُيره تطبيق هذا المعيار مســتقبلًا. وهنا تقترح الغرفة 
أن يكــون محــددات التأثيــر الهــام متعلقة بنســبة الملكية أو 
بالقوة التصويتية أو بالإدارة الفعلية، سواء من خلال وجود 
“الطــرف ذو العلاقــة” داخــل الإدارة العليــا التنفيذيــة أو 

بمجلس الإدارة.

حول الفصل الأول من الباب الثاني

) المــواد 2 - 27(:
أولًا: حــدد البنــد )2( مــن المــادة )2( مــن هذه المســودة 
نطــاق التطبيــق بســريان القانــون على الشــركات الكويتية 
والشركات ذات الغرض الخاص وفروع الشركات الأجنبية 
... وهنا تتســاءل الغرفة عن الشركة ذات الغرض الخاص 
وتــراه تزيــداً لا داعــي لــه، ذلــك أن كل الشــركات الــواردة 
ضمــن المــادة )4( من القانــون 1 لســنة 2016 ومن ضمنها 
الشــركات ذات الغــرض الخــاص التــي تؤُســس بالكويــت 

تكتســب الجنسية الكويتية فتصبح كويتية؛ وبالتالي يصبح 
ذكرهــا علــى هذا النحــو لا داعي لــه؛ إلا إذا كان المقصود 
مــن ذكرها هو اختصاصها هي وفروع الشــركات الأجنبية 
بحكم خاص؛ فيتعين بيان محددات ومعايير تطبيق أحكام 

هذه المسودة عليها.
ثانيــاً: حــددت المــادة )9( مــن المســودة اختصــاص لجنة 
الإفــاس بإبــداء الــرأي بشــأن الطلبــات المقدمــة لافتتــاح 
الإجراءات بشــأن الديون التي تزيد قيمتها على المبلغ الذي 
تحــدده اللائحــة التنفيذيــة؛ دون ان تُــدد أو تُيــل إلــى 
اللائحة التنفيذية في تحديد المعايير التي يتعين اتباعها في 
قبــول أو رفض الطلبات مــن قبل لجنة الإفلاس ليس فقط 
بغــرض منــع التأويل أو الاجتهاد؛ وإنما أيضاً لغرض توحيد 

قواعد ومحددات الرفض والقبول أمام لجنة الإفلاس.
وعليــه تقتــرح الغرفــة بضــرورة الإحالــة إلــى اللائحــة 
التنفيذية في قبول أو رفض الطلبات المقدمة بشأن افتتاح 
الإجــراءات أمــام لجنة الإفلاس، ســواء بالنســبة للتســوية 
الوقائيــة أو إعــادة الهيكلــة أو حتــى الإفــاس وبما يضمن 
تحقيــق العدالة والمســاواة ويقضــي على النزاعات ويسُــرع 

من الإجراءات.
حول الفصل الثاني

 من الباب الثاني:
أولًا: أجــازت المــادة )10( من المســودة للمدين أن يتقدم 
لإدارة الإفــاس بطلــب افتتــاح إجراءات التســوية أو إعادة 
الهيكلة او شــهر الإفلاس خلال موعد أقصاه شــهرين من 
تاريــخ التوقــف عن الدفع أو من التاريــخ الذي توافرت فيه 
معلومــات لديــه ترُجــح بأنه ســيعجز عن ســداد ديونه عند 

استحقاقها... 
وتــرى الغرفــة أن الموعد الثاني الذي جاء في هذه المادة 
)حالــة توافــر معلومات لدى المدين ترجح عجزه عن ســداد 
ديونه( هو موعد فضفاض ســيثُير العديد من الإشــكاليات 
عنــد التطبيق، ليس فقط بســبب عــدم وضوحه، بل لأنه - 
إلــى جانــب ذلك وقبله - لأنه يمنح ســلطة تقديرية واســعة 
للجنــة الإفــاس وللدائنــن في تحديد الوقــت الذي أصبح 
فيــه لــدى المديــن معلومــات ترجح عجــزه عن ســداد ديونه 

عند استحقاقها. 
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وعليــه تقترح الغرفة حذف هــذه الحالة أو الإحالة إلى 
اللائحــة التنفيذيــة في تحديد الحالات التي ســيرُجح عند 
تحققها عجز المدين عن ســداد ديونه عند اســتحقاقها، مع 
وضــع تعريــف مُحدد لها ضمــن هذه المســودة، وذلك نظراً 
لخطورة آثارها، حيث إن مجرد توافرها ســيكون ســبباً في 
غل يد المدين عن إدارة أعماله، بل ويبُطل أي تصرف يصدر 
عنــه بمجــرد تقــديم طلب افتتــاح إجراءات شــهر الإفلاس 

حسبما أوردته الفقرة الثانية من هذه المادة.
ولعــل مــن المناســب في هــذا الإطار أن نقتــرح عدم غل 
اليد أو الحكم ببطلان التصرفات إلا من تاريخ قبول الطلب 
لــدى لجنــة الإفلاس على الأقــل، أو من تاريخ تعيين الأمين 
مــن قبــل قاضي الإفلاس كموعد محدد وثابت وجدي على 
البدء في الإجراءات، ســواء عند إجراء التســوية الودية أو 

إعادة الهيكلة أو من باب أولى عند شهر الإفلاس.
 كما نقترح هنا ألا تكتفي المسودة بالتأكيد على ضرورة 
الحفــاظ على التــوازن العادل بين حقوق مجموعة الدائنين 
من جانب وكرامة المدين وحقوقه من جانب آخر، بل عليها 
أن تؤكد أيضاً على ضرورة الحفاظ على واجب الدولة في 
مراعــاة مصالح الكيانــات الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية 

لتطبيق هذه المسودة.
ثانيــاً: أجــازت المــادة )11( مــن هــذه المســودة لأي مــن 
الدائنــن بدين عــادي أو مجموعة من الدائنين بدين عادي 
لا يقــل عددهــم عــن ثلاثة دائنين ولا تقــل ديونهم عن مبلغ 
معين ستحدده اللائحة التنفيذية، أن يتقدموا بطلب افتتاح 
الإجــراءات ســواء بالتســوية الوقائيــة أو إعــادة الهيكلــة أو 
حتى شهر الإفلاس، إذا كانوا قد سبق وأن أخطروا المدين 
بضــرورة الوفاء بالدين المســتحق عليه ولم يبادر بالوفاء به 

خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإخطار.
وهنا تؤكد الغرفة على أن إقرار النص كما ورد ســيخل 
بالتــوازن الــذي حددنــاه ضمــن الفقــرة الســابقة لحســاب 
مجموعة الدائنين وعلى حساب المدين والمصلحة الاقتصادية 
بشــكل عــام. ذلك أن مجرد إخطــار المدين بطلب الدائن أو 
الدائنــن بضــرورة الوفــاء، مــع اعتبار عدم الــرد خلال 30 
يوم عمل من قبل المدين دون تحديد لشــروط الدين واجب 
الاقتضــاء ســواء مــن حيــث القيمة أو حلــول الأجل أو عدم 

المنازعــة فيه؛ سيفســح بالمجال للدائنين لإســاءة اســتخدام 
هــذا الحــق. وممــا يدعــم وجهة نظــر الغرفة هــذه خطورة 
الآثــار أو التداعيــات التــي تترتــب على مجــرد تقديم طلب 
افتتاح الإجراءات )سواء بالنسبة للتسوية الوقائية أو إعادة 
الهيكلة أو شهر الإفلاس( سواء من حيث غل يد المدين عن 
إدارة أموالــه، أو مــن حيــث بطلان أي تصــرف يصدر عنه 
في أمواله اعتباراً من تاريخ تقديم طلب افتتاح الإجراءات. 
وممــا يزيــد من تخوف الغرفة هنا خلو المســودة من تعريف 

واضح ومحدد لمصطلح “افتتاح الإجراءات”.
وعليــه تقتــرح الغرفــة ضــرورة وضــع شــروط محــددة 
لشــروط الديــن الذي يمنــح مجموعة الدائنــن تقديم مثل 
هــذا الطلــب، فضلًا عــن منح المديــن مهلة أطــول للإجابة 
على طلبهم في ســداد هــذا الدين، مع وضع تعريف محدد 

وواضح لموعد افتتاح الإجراءات.
ثالثاً: حســب المادة )12( من المسودة، يعتبر المدين غير 
متوقــف عن الدفــع إذا عَدَل الدائنون عــن المطالبة بدينهم 
بســبب تســوية ذلك الدين أو الاتفاق مع المدين على تأجيل 
ســداده أو لأي ســبب آخر، وهو أمر تفهمه الغرفة وتؤيده؛ 
غير أن عَجُز هذه المادة وضع قيداً ســيحول دون تطبيقها، 
حــن قَصَــرَ حالــة التوقف عن الدفع على عــدم القدرة عن 
سداد ذلك الدين في تاريخ استحقاقه، وهو ما تراه الغرفة 
متعارضــاً مــع تعريــف المســودة لحالــة التوقف عــن الدفع؛ 
فضــاً عــن مخالفته لفلســفة هذه المســودة ذاتها من حيث 
تعزيز فرصة الحياة للشركات التي تعاني ضائقة سيولة لا 

عجزاً في قيمة الأصول الكافية لسداد الدين.
وعليــه تقتــرح الغرفة حــذف عجز هذه المــادة والوقوف 
بهــا عنــد تعــداد حــالات عــدم اعتبــار المديــن متوقفــاً عن 
الســداد، ســواء بعدول الدائن عن المطالبة أو بسبب تسوية 
ذلــك الديــن، أو بالاتفاق مع المدين علــى تأجيل الدين عند 
اســتحقاقه أو لأي ســبب آخــر تحــدده اللائحــة التنفيذية، 
بغــرض منــح لجنــة الإفــاس أو الأمــن أو حتــى قاضــي 
الإفــاس المرونــة الكافيــة لتعزيز فرصة الحياة للشــركات 
التي تملك المقومات الأساســية للاستمرار، كحصولها على 
الائتمان الذي يعُينها على الخروج من ضائقتها المالية التي 

لا تستلزم بالضرورة شهر إفلاسها.
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رابعــاً: خولــت المســودة الجهــات الرقابيــة تقــديم طلب 
افتتاح الإجراءات بشأن أي مدين خاضع لرقابتها، شريطة 
قيامهــا بتقــديم مــا يفيد بــأن المدين فــي حالــة امتناع عن 
الدفــع أو فــي حالة عجز بمركزه المالــي، أو تتوقع أن يكون 

في أي من الحالتين خلال فترة لا تتجاوز سنة.
وهنــا تــرى الغرفــة أن المســودة لــم تفــرق بــن حــالات 
التوقــف عن الســداد من جانب وبــن امتناعه عن الدفع أو 
حالة عجزه عن السداد أو توقع الجهات الرقابية، أن يكون 
في أي من الحالات الســابقة خلال فترة لا تتجاوز الســنة 
من جانب آخر. ناهيك عن عدم وجود معيار واضح ومحدد 
للحــالات التــي يتُوقــع فيها توقفه أو امتناعــه أو عجزه عن 
الســداد مــن قبــل الجهات الرقابية ذاتها، لا ســيما في ظل 
غيــاب تعريــف واضــح ومحــدد للمصطلحات المشــار إليها 

ضمن مادة التعريفات بالباب الأول من هذه المسودة.
خامســاً: أجــازت المــادة )15( مــن هــذه المســودة لورثــة 
المديــن تقــديم طلــب افتتاح إجــراءات التســوية الوقائية أو 
إعــادة الهيكلــة أو شــهر الإفــاس خلال الســنتين التاليتين 
للوفــاة، وخولــت قاضــي الإفلاس أن يقرر قبــول الطلب أو 
حفظــه وفقــاً لما يــراه محققاً لمصلحة دائنــي المدين المتوفى 

والورثة - في آن معاً.
وتــرى الغرفــة أن ربــط قبول الطلــب أو حفظه بتحقيق 
مصلحــة دائني المدين المتوفى والورثة، أمر يصعب تحقيقه 
في بعض الحالات كونه يجمع بين مصالح متعارضة أحياناً 
أو متصارعة أحياناً أخرى، في ظل غياب أحكام تتوقع هذه 
الحالات وتضع الحلول المناسبة لها من قبل المسودة؛ وعليه 
تقترح الغرفة حذف هذه الفقرة مع تخويل قاضي الإفلاس 
الحق في القبول أو الحفظ كباقي مواد المسودة الواردة في 

الفصل الثاني من الباب الثاني بالمواد )10 -27(.

حول الفصل الثالث من الباب الثاني

)المــواد 28 - 37(:
أولًا: أجــازت الفقرة الثانية من المادة )28( من المســودة 
لقاضي الإفلاس تعيين “أمين أو أكثر من غير الأشــخاص 
المرخــص لهــم من الهيئة أو المســجلين لديهــا متى كان ذلك 

لمصلحة المدين والدائنين”.

وتــرى الغرفــة أن صياغة هــذه الفقرة قد جــاء مخالفاً 
لتعريــف الأمــن الــوارد بالمادة )1( من المســودة؛ فضلًا عن 
مخالفتــه أيضــاً لعجز المــادة )10(، ولافتتاحية المادة )34(، 
ســواء بالنســبة للأمين، أو للمحقق المكلــف من قبل قاضي 
الإفــاس بالتحقيــق فــي وقائــع أو واقعــة محــددة، حيــث 
اشــترطت المســودة فــي كل منهما أن يكونا مســجلين بهيئة 
أسواق المال فكيف يشترط التسجيل بالهيئة؛ ثم تأتي هذه 

المادة لتخالفه.
وممــا يزيــد مــن صعوبــة اختيــار الأمــن مــن غيــر 
الأشــخاص المرخــص لهــم مــن الهيئــة، من وجهــة نظر 
الغرفــة، هو المعيــار الذي اعتمدته هذه المــادة للاختيار 
وهــو تحقــق مصلحــة الدائــن والمديــن؛ ذلــك أن تحقــق 
المصلحتــن معاً فــي بعض الحالات على الأقل قد يكون 

من الصعوبة بمكان.
ثانيــاً: أجــاز البند )1( من المادة )4( من هذه المســودة 
للمدين أن يتقدم بافتتاح التسوية الوقائية “إذا كان متوقفاً 
عــن الدفــع أو كانت هناك من الأســباب مــا يجعله يتوقع 
أو يخُشــى مــن العجــز عن ســداد ديونه عند اســتحقاقها 
كلهــا أو بعضهــا وفقــاً لما هــو مبــن باللائحــة التنفيذية، 
ثــم أضــاف البند الثانــي حالة عجز المركــز المالي للمدين 
كحالــه من الحــالات التي يحق فيها للمديــن طلب افتتاح 
التســوية الوقائيــة. وهو الاتجاه الذي تؤيــده الغرفة، بيد 
ان تأييدهــا لهــذا التوجه يظل مختلطــاً بمزيد من الحذر 
بســبب الصياغــة الفضفاضــة التي وردت بعجــز البندين 
المشار إليهما، من حيث عدم تحديد للأسباب التي يتوقع 
أو يخُشى عند تحققها توقف المدين عن سداد ديونه كلها 

أو بعضها.
تــرى الغرفــة أنــه قــد يكــون مــن المفيــد تحديــد بعــض 
الأســباب التي يحق للمدين عند تحققها أو تحقق إحداها 
طلــب افتتــاح الإجراءات، ثم الإحالة إلــى اللائحة في بيان 
الإجــراءات التــي يتعين على المدين اتباعهــا عند تحقق أي 
من هذه الأســباب وتحت رقابة وإشــراف قاضي الإفلاس. 
سيما وأن هذه الأسباب تعُدُّ من مسائل الواقع التي يتطلب 
التعــرف علــى مدى توافرها من عدمــه القيام بأعمال فنية 
ومهنيــة يعتبــر الأمــن هو الأقــدر على التحقــق منها تحت 

رقابة وإشراف قاضي الإفلاس.
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حول الفصل الأول من الباب الثالث

)المادتــان 41 و 42(: 
أجاز البندان )5، 7( من المادة )41( المشار إليها للمدين 
الذي سبق وأن صدر له قرار عن قاضي الإفلاس او حكم 
محكمة بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية أو إنهاء إجراءات 
إعادة الهيكلة أو حتى لو صدر حكم نهائي بشــهر إفلاســه؛ 
عدم التقدم بطلب افتتاح لإجراءات التســوية الوقائية قبل 

مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار أو الحكم.
وتــرى الغرفــة - أخــذاً بفلســفة هذه المســودة واتســاقاً 
مــع المــدة المحــددة بالبنــد )3( مــن هــذه المــادة وهــي ثلاثة 
أشهر- أن تخفض هذه السنوات الثلاث المذكورة بالحالتين 
المحددتــن بالبنديــن )5، 7( المشــار إليهمــا إلــى ســنة على 
الأكثر، ليس فقط لضمان سرعة تسوية المنازعة بين المدين 
ومجموعــة الدائنين؛ وإنما لتعزيز فرصة الحياة للشــركات 
التــي لديها المقومات الأساســية للاســتمرار أيضــاً. وتأتي 
مطالبة الغرفة بهذا اتساقاً مع المدة المقررة بالفقرة الثانية 

من المادة )159(، وكذلك المادة )218( من هذه المسودة.

حول الفصل الرابع من الباب الثالث 

)المــواد 71 - 78(: 
قــررت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )72( من المســودة انه 
“لا يترتب على إنهاء إجراءات التســوية الوقائية براءة ذمة 

الكفيــل إذا لــم يقم المدين بتنفيذ مقترح التســوية الوقائية، 
أو إذا ارتكب المدين خطأً جســيماً في إدارته لأمواله خلال 
الفترة اللاحقة على صدور قرار افتتاح إجراءات التســوية 
الوقائيــة” وفقــاً للبنديــن )2، 6( مــن المــادة )71( مــن هذه 

المسودة.
وتعقيباً على ذلك، ترى الغرفة أن عدم براءة ذمة الكفيل 
علــى الرغــم من إنهاء إجــراءات التســوية الوقائية، أو عند 
ارتــكاب المديــن للخطأ الجســيم فــي إدارتــه لأمواله خلال 
الفترة اللاحقة على صدور قرار افتتاح إجراءات التســوية 
الوقائيــة؛ لا يتناقــض فقــط مــع الأصول الهامــة والقواعد 
العامــة في أحــكام عقد كفالة الذي ينظمــه القانون المدني 
الصادر بالقانون 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له؛ وإنما 
ســيثير عنــد التطبيــق العديد من الإشــكاليات والصعوبات 

القانونية بين كل من الكفيل والمدين، لا سيما في حالة عدم 
براءة ذمة الكفيل عن الأخطاء الجســيمة للمدين في إدارة 
أموالــه والغمــوض والإبهــام الذي يكتنف مفهــوم “الأخطاء 
الجســيمة” فما يعُتبر “خطأ جســيماً” بالنسبة لمدين معين 
قد لا يعُتبر كذلك في حق مدين آخر، إذا ما تغير الزمن أو 
المكان أو ظروف الحال أو خبرة أو ثقافة أو تجارب المدين.
وهنا ترى الغرفة ضرورة تحديد حالات الخطأ الجسيم 
من قبل المدين بهذه المسودة، فإن تعذر ذلك؛ فيجب الإحالة 
فــي ذلــك إلى اللائحة التنفيذية، مــع إقرار حق الكفيل في 
الرجــوع علــى المديــن بأية التزامــات قد يسُــأل عنها لكونه 
كفيــاً للمديــن، وهــو ما أخذت بــه بعض القوانــن القائمة 
كالقانون 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة وغيرها.

حول الفصل الثالث من الباب الرابع

) المــواد 99 - 112(: 
قــررت المادتــان )99( و )142( مــن المســودة أنــه: “إذا 
أصــدر قاضــي الإفــاس قــراراً بافتتــاح إجــراءات إعــادة 
الهيكلــة، يقوم المدين تحت إشــراف الأمين بإعداد وتطوير 
خطــة إعــادة الهيكلــة خلال ثلاثة أشــهر مــن تاريخ صدور 
القرار مع جواز مَدَّ هذه الفترة لمدة مماثلة أو أكثر بناء على 
طلــب المديــن، وفــي جميع الأحــوال يجب موافقــة الأغلبية 

المطلوبة”.
وهنــا تؤيــد الغرفــة حــق المدين فــي إعداد خطــة إعادة 
الهيكلــة، ولكنهــا لا توافــق أبداً على حق المديــن في تطوير 
الخطــة؛ ذلــك أن تخويل المدين لهذه الرخصة ســيخلق من 
وجهة نظر الغرفة الكثير من الإشكاليات في الواقع العملي 
بين المدين ومجموع الدائنين، فضلًا عن مخالفته ومصادرته 
لاعتماد الخطة ذاتها من قبل قاضي الإفلاس، كون افتتاح 
التسوية الوقائية لا يكون إلا بعد موافقة مجموعة الدائنين 
واعتمــاد هذا الاتفاق مــن قبل قاضي الإفلاس؛ وهو الأمر 
الــذي لازمــه ومقتضاه عدم تخويــل المدين صلاحية تطوير 
هــذه الخطــة بــإرادة منفــردة، ناهيــك عــن مخالفــة هــذه 
الرخصــة لنــص المادة )100( من ذات المســودة التي أوجبت 
علــى الأمــن إخطــار إدارة الإفــاس كل شــهر بتقدم ســير 
إعداد مشروع خطة إعادة الهيكلة دون أي ذكر لحق المدين 

في تطوير الخطة.
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وتــرى الغرفــة أنه في حال إقرار حــق المدين في تطوير 
الخطــة، يجــب الإقــرار أيضــاً بحــق مجموعــة الدائنين أو 
قاضــي الإفــاس أو الأمــن فــي الموافقــة علــى أي تطويــر 
للخطة يتم من قبل المدين في ضوء تحقيق مصلحة المدين 
مــن جانب ومجموعة الدائنين قبــل إجراء أي تطوير عليها 
مــن جانب آخر. لتكون موافقة مجموعة الدائنين أو المدين 
بمثابــة اقتراح لا يعتمــد إلا بموافقة قاضي الإفلاس، وهو 
مــا طالبــت بــه الغرفــة بموجــب مذكرتهــا المؤرخــة أكتوبــر 
عــام 2013، وأخــذت بــه المســودة الأخيــرة وأكدته بموجب 
المــادة )233( والتــي قــررت “... أو صدور قــرار بالتصديق 
علــى مقترح التســوية الوقائية أو على خطــة إعادة الهيكلة 
أو صــدور حكــم شــهر الإفــاس علــى إجــراءات التســوية 

والتقاضي... الخ” 
بالإضافة إلى ما سبق فقد أشار عجز المادة )99( على 
أن مَدْ فترة الثلاثة أشهر اللازمة لإعداد أو تطوير الخطة 
مــن قبــل المدين يســتلزم موافقة الأغلبيــة المطلوبة دون أي 
إشــارة لماهية هذه الأغلبية هل هي “مجموعة الدائنين” أم 
الأمــن أم قاضــي الإفــاس وهو ما يمثل قصوراً تشــريعياً 

ينبغي تداركه.
حول الفصل الأول من الباب الخامس 

)المــواد 113 - 117(: 
لم تُز المادة )116( من المسودة الاعتداد بأي مطالبات 
ســبق رفضهــا مــن قِبــل قاضــي الإفــاس، متــى كان قرار 
الرفض قد أصبح نهائياً. دون أن تشــير إلى الحالات التي 

يصُبح فيها القرار هكذا.
ولعل من المناســب في هذا الســياق أن هذه المســودة قد 
أتــت علــى ذكــر الكثير من المواعيد من غيــر أن تبين ما إذا 
كانــت مواعيــد تنظيمية أم مواعيد ســقوط يتعين مباشــرة 
الإجراءات في ظلها. وعليه، تقترح الغرفة تحديد المواعيد 

التي بفواتها يعتبر القرار نهائياً.
حول الفصل الثاني من الباب الخامس

)المـــــواد 118 - 134(:
أجــازت المــادة )121( مــن المســودة حصول الجــرد بعد 
صــدور قــرار افتتــاح إجــراءات الإفلاس “بحضــور قاضي 

الإفــاس أو مــن يندبه لذلــك والأمين ويخطــر المدين بيوم 
الجرد ويجوز له الحضور.

وتــرى الغرفة ضرورة النص علــى وجوب حضور المدين 
لعمليــة الجــرد، كونه أمراً في غاية الأهمية، لضمان صحة 
إجراءات الجرد، ذلك أن حضور المدين تراه الغرفة محققاً 
لصالــح عمليــة الجرد برمتها ومحصنــاً لها من أية مطاعن 
قد تثُار مستقبلًا، فضلًا عن أن حضور المدين يمثل ضمانة 
إجرائية له يتعين عدم إغفالها، خاصة وأن المادة )123( من 
المسودة توجب حضور ورثة المدين عند تحرير قائمة الجرد 
حال وفاته، إذ كيف يقُرر الحق من قبل هذه المسودة للفرع 

ويحجب عن الأصل؟.
حول الفصل الثالث من الباب الخامس

) المــواد 135 - 141(: 
أولًا: نصــت المــادة )137( على ان “يحُــرم مؤقتاً كل من 
صــدر ضــده حكــم بــات بجريمــة التفالــس بالتدليــس من 
مباشــرة الحقــوق السياســية ومــن العضويــة فــي المجالس 
النيابية أو المجالس المهنية ومن تولى وظيفة أو مهمة عامة 
ومن أن يكون عضواً بمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة 
أو مجالس إدارة الجمعيات التعاونية أو الاتحادات والأندية 
الرياضية أو مديراً أو عضواً بمجلس إدارة أي شركة، وذلك 

إلى أن تعُاد إليه حقوقه وفقاً للقانون.
تشــكُر الغرفة اســتجابة المســودة لمطالبتها بذلك ضمن 
مذكرتيهــا الســابقتين؛ ولكنهــا تلاحظ أن المســودة لم تتابع 
بعض التعديلات التي طرأت على كل من قانون التراخيص 
وقانــون   ،2013 لســنة   111 بالقانــون  الصــادر  التجاريــة 
الشــركات رقــم 1 لســنة 2016 فــي شــأن إقــرار العقوبــات 
التلقائيــة التــي تترتــب علــى الحكــم بشــهر الإفــاس دون 
التفرقــة بــن التفالــس بالتدليس أو التفالــس بالتقصير أو 
شــهر الإفلاس ســواء بالنســبة لمباشــرة الحقوق السياسية 
كالترشيح أو الانتخابات أو تولي الوظائف العامة أو عضوية 
مجالس إدارة الشــركات، أو كانــت العقوبات التبعية مدنية 
كعدم جواز استخراج التراخيص التجارية المنصوص عليها 
بالمــادة )4( مــن القانــون 111 لســنة 2013 المشــار إليــه. لا 
ســيما بعد إلغاء المادة )575( من القانون التجاري بموجب 

قانون الإصدار المرافقة له هذه المسودة.
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وهــو أمــر يدعو إلــى تدارك هــذه الثغرات التشــريعية؛ 
توحيداً للتوجيهات التشريعية من جانب ومنعاً للاجتهادات 
أو التأويــات التــي قــد تعيــق التطبيق من جانــب آخر، مع 
التأكيــد على ضرورة تعريــف التفالس والتفالس بالتقصير 
ضمن مادة التعريف بهذه المسودة أو على الأقل الإحالة في 

كل ذلك إلى اللائحة التنفيذية.
ثانياً:  أجازت المادة )140( لقاضي الإفلاس ســواء من 
تلقــاء نفســه أو بنــاء على طلب النيابة العامــة أو الأمين أن 
تقرر وضع المفلس تحت المراقبة... وللمفلس أن يطعن على 

هذا القرار...
وهنا ترى الغرفة أن النص لم يفرق بين القرار والحكم 
على نحو تخشــى معه الغرفة حــدوث الخلط عند التطبيق 
فيما يصدره قاضي الإفلاس من وضع المدين تحت المراقبة 
هــو قــرار وليــس حكماً، والدليــل على ذلك مــا أورده عجز 
هــذه المــادة ذاتها مــن تخويل قاضي الإفــاس رفع المراقبة 
عــن المفلــس فــي أي وقــت. الأمــر الــذي يســتوجب تغييــر 
الصياغــة مــن الطعن إلى التظلم، مــع وضع تنظيم متكامل 
للتظلــم ســواء بتحديــد نــوع التظلــم، وهل هو تظلــم ولائي 
لمصــدر القــرار أم هو تظلم لرئيــس مُصدر القرار أو للجنة 
يتــم تشــكيلها لهذا الغــرض على نحو يضمن لهــا الحيادية 
والاســتقلالية والســرعة فــي نظر مثل هــذه التظلمات بما 

يوازن بين كرامة المدين وحقوق الدائنين.

حول الفصل الرابع من الباب الخامس

) المــواد 142 - 144(: 
اكتفت الفقرة الثالثة من المادة )145( من هذه المســودة 
بــأن يوقــع علــى خطــة التصفيــة كل مــن رئيــس الاجتمــاع 
والأمــن والدائن وذلك علــى محضر التصفية والتوزيع؛ بل 

وأجازت الاكتفاء بتوقيع الأمين على المحضر.
وتــرى الغرفــة حذف عجز الفقرة الثالثــة بالكامل ليس 
فقــط اتســاقاً مــع المــادة )142( مــن المســودة بشــأن جــواز 
موافقــة الأغلبيــة المطلوبــة بتعيــن أحــد الدائنــن أو غيره 
لتــرأس الاجتمــاع؛ وإنمــا - أيضــاً - تحســباً لمــا قــد يثُيره 
الاكتفــاء بتوقيــع الأمــن فقط على المحضر من إشــكاليات 
عند التطبيق فيما بين الأمين ومجموعة الدائنين من جانب، 
وبــن الأمــن والمديــن من جانب آخر. فضــاً عن خلو هذه 

المادة من وضع المعالجة القانونية لحالة اثبات الحضور عن 
طريق وسائل الاتصال الحديثة التي اعتمدتها هذه المسودة 
فــي إثبــات الحضــور أو بحجيتها في الإثبــات طبقاً لقانون 

المعاملات الإلكترونية رقم 1 لسنة 2016.

 حول الفصل الخامس من الباب الخامس

) المــواد 159 - 185(: 
أولًا:  أوجبت المادة )157( من هذه المسودة على الأمين 
تســليم المديــن أية مبالــغ فائضة عند التصفيــة بعد الوفاء 
بجميع ديونه، وعليه إعادة كافة الوثائق التي في عهدته إلى 
صاحــب الصفــة في تســلمها بعد انتهاء الإجــراءات وأدائه 

لأعماله.
وتــرى الغرفــة ضرورة تحديد صاحب الصفة أو تعريفه 
ضمــن مــادة التعريفــات بهذه المســودة، فضلًا عــن ضرورة 
اشــتراط المصلحــة مــع الصفــة فــي اســتلام كافــة الوثائق 
التــي فــي عهــدة الأمــن أو الاكتفــاء بتســليمها إلــى المدين 
أو ورثتــه، كونهــم الأولــى بالصفــة والمصلحــة بعــد اقتضاء 
الدائنــن لحقوقهم، بدلاً من تــرك الأمر للتأويل والاجتهاد 
عنــد التطبيــق علــى نحو قد يخــل بحق مجموعــة الدائنين 
وحقــوق المديــن في اســتلام الوثائــق والمســتندات التي في 

عهدة الأمين.
ثانيــاً:  أجــازت المــادة )164( مــن المســودة الصلــح على 
المديونيــة بعد صدور حكم نهائي بشــهر افــاس المدين مع 
حظر عقد الصلح مع المفلس المحكوم عليه بعقوبة الإفلاس 

بالتدليس.
كمــا قــررت الفقــرة الثانيــة مــن ذات المادة أنــه ... “ولا 
يحــول الحكم على المفلس بعقوبــة الإفلاس بالتقصير دون 

الصلح معه...الخ”.
وهنا تؤكد الغرفة أنها مع عقد الصلح بين المدين ودائنيه 
في كل الأحوال؛ فإن كان المشــرع يرغب بعدم إتمام الصلح 
مع المدين المحكوم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس مع جواز 
إتمام الصلح مع المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير، فلا أقل 
- مــن وجهــة نظرنــا - من وضع معيار فاصــل ومحدد لكل 
منهمــا، نظــراً للآثــار الخطيرة التي يرُتبهــا كل منهما ليس 
فقــط بجــواز الصلح أو بعدمه كما أوردته هذه المادة؛ وإنما 
أيضاً نظراً للآثار الخطيرة التي يرُتبها الإفلاس بالتدليس 
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بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وعضوية المجالس 
النيابية والمهنية ومجالس إدارة الشــركات وغيرها، والوارد 

ذكرها تفصيلًا بالمادة )137( من هذه المسودة.
ثالثــاً:  حــددت المــادة )175( من المســودة حالتين يبطل 
الصلح عند تحقق أي منهما إحداها: الحكم بإدانة المفلس 
فــي إحــدى جرائم الإفــاس بالتدليس وثانيتهــا: في حالة 
ظهور تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة 
في ديون المدين، في هذه الحالة يجب إبطال الصلح خلال 

ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالتدليس.
وهنــا تــرى الغرفــة أن هــذه الصياغــة قــد خلطــت بين 
الإبطــال والفســخ، ففي حــن أقرت هــذه التفرقة بموجب 
المادتــن )276(، )277( من المســودة، اللتين جعلتا البطلان 
يســتوجب صــدور حكــم بــه، أمــا الفســخ فإنه يقــع بمجرد 
تحقــق أحــد أســبابه التــي ينُص عليهــا ضمن قــرار افتتاح 
إجــراءات التســوية الوقائيــة أو إعــادة الهيكلة، أو اســتناداً 
لأســباب محــددة فــي العلاقــة العقديــة. فضــاً عــن عدم 
تحديدهــا صاحــب الحــق فــي طلــب البطــان، ناهيك عن 
عــدم تحديد جرائم الإفلاس بالتدليس بينما حددت المادة 
)269( مــن المســودة حالات الإفــاس بالتقصير وعلى نحو 

يخالف الأصول الهامة والقواعد العامة في التجريم.
- فضلًا عن ذلك ترى الغرفة أن الإقرار بإبطال الصلح 
خــال ثلاث ســنوات من تاريــخ العلم بالتدليــس أمر مبالغ 
فيه من ناحية المدة التي يحق إبطال الصلح خلالها، ويؤدي 
إلــى عدم اســتقرار المراكز القانونيــة، فضلًا عن كونه يمثل 
اجحافاً بحق المدين؛ وهو ما لم يحرص البند )2( من هذه 
المــادة على تحديده، وعليه ترى الغرفة قصر إبطال الصلح 
علــى مجموعــة الدائنــن أو أحدهــم، ليظل البــاب مفتوحاً 
أمــام كل ذي مصلحــة أن يثبت أن هذا التدليس خلال مدة 

سنة من تاريخ التصديق على التسوية.
الأمــر الــذي يدعو من وجهة نظرنا إلى ضرورة التفرقة 
بين كل من البطلان والفسخ. لا سيما وأن المادة )184( من 
هذه المسودة قد رتبت على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل 
حسن النية؛ في حين لم ترُتب على فسخ الصلح براءة ذمة 

الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه...”
هــذا مــن جانب، من جانب آخر يتعــن من وجهة نظرنا 
تخويــل صاحب الصفة والمصلحة في طلب إبطال التصالح 

بعــد إثبــات التدليس، مــع تقصير المدة التي يجــوز له فيها 
إبطــال التصالــح إلى ســنة مــن تاريخ علمه بــه، ليس فقط 
اســتقراراً للمراكــز القانونية؛ وإنما عمــاً بالقواعد العامة 
في التقادم لا سيما في ظل غياب توصيف قانوني للتدليس، 
بوصفه جنحة أم جناية، فضلًا عن اتساقه مع المادة )218( 
مــن هذه المســودة التي تقــرر بـــــــ: “ســقوط الدعاوى التي 
توقــع بالنســبة لحقــوق الرهــن والامتيــاز بمضي ســنة من 

تاريخ نشر قرار افتتاح الإجراءات”. 
رابعــا: نظــم الفــرع الأول مــن الفصــل الثاني مــن الباب 
الســادس آثــار صــدور قــرار افتتــاح الإجــراءات بالنســبة 
للدائنين المرتهنون والدائنون أصحاب الحقوق الممتازة على 
نحو يدعو الغرفة للقلق نتيجة استخدام المسودة لمصطلحات 
فة ضمــن مــادة التعريفات بهذه  مرنــة فضفاضــة غيــر مُعرَّ
المسودة بما ينبئ عن اجتهاد وتأويل عند التطبيق قد يفُرغ 

هذه النصوص أو يخُرجها عن علَّتها أو حكمة إقرارها.
وهنا تكتفي الغرفة بذكر بعض الأمثلة من ذلك: 

“ إذا أثبت أنه ســيلحق به ضرر جســيم المادة )197 /1، 
2(، إذا كان مــن المتوقــع انخفاض قيمــة الأصول انخفاضاً 

جوهرياً مادة )197 فقرة أ(.
“... وذلــك كلــه ما لــم يقرر قاضي الإفــاس غير ذلك 
حمايــة لمصلحــة المديــن والدائنــن ومــع مراعــاة مصلحــة 
العامل”. فكيف يتســنى لقاضي الإفلاس أن يجمع بين كل 
هــذه المصالــح المتناقضة )المادة 23 فقــرة أ(، إلى غير ذلك 
مــن المــواد التــي حفلت بها المســودة ســواء بالنســبة لبعض 
فة على  المصطلحــات أو الصلاحيــات غير المحــددة أو المعُرَّ
نحو يزُيل عنها الالتباس وينأى بها عن التأويل أو الاجتهاد 
لا ســيما وأنهــا تتعلــق بحقــوق ماليــة وكيانــات اقتصاديــة 

سريعة الحركة كثيرة التقلبات.

حول الفصل الثاني من الباب الخامس
)المــواد 186 - 256(:

أوجبــت الفقــرة الأولى )المــادة 227( من المســودة، على 
المدين إذا آلت إليه تركة أن يفصح عنها للأمين أو الدائنين 
بحسب الأحوال، ولا يكون لدائنيه حق على أموالها إلا بعد 
أن يســتوفي دائنــو المــورث حقوقهــم من هذه الأمــوال. ولا 

يكون لدائني المورث أي حق على أموال المدين.
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والغرفــة إذ تشــيد بهــذه الفقــرة لاتفاقهــا مع الشــريعة 
الإســامية والقاعــدة الأصولية التي تقــرر أنه: - “لا تركة 
إلا بعد سداد الديون”؛ ترى في الجملة الأخيرة من الفقرة 
تزيداً غير محمود، فهو وإن لم يأت بحكم جديد، وبالتالي، 
إن النــص عليه قد يثير العديــد من التأويل والاجتهاد عند 
التطبيــق؛ ما نحــن بغنى عنه. فهذا النــص يقحم مجموعة 
الدائنــن فــي علاقــة لا صلة لهــم بها، وهي علاقــة المدين 
بمورثه. ذلك أن المدين وإن لم يســتفد من تركة مورثه فإنه 
– بالتأكيــد - لــن يضُــار مــن علاقته بــه، اللهــم إلا إذا كان 
مورثــه عليــه ديــون لآخرين والمديــن مطالباً بســداد حصته 
من ديون مورثه. والمســودة لم تعالج هذه الحالة، مما يُثل 

قصوراً تشريعياً ينبغي تداركه.

حول الفصل الأول من الباب الثامن

) المــواد 265 - 297(:
أولا: اعتبرت الفقرة الأولى من المادة )266( من المسودة 
“المدير”: هو الرئيس التنفيذي للشــركة المســاهمة ومدراء 
شــركات التضامــن والتوصيــة وذات المســؤولية المحــدودة 

وشركة الشخص الواحد.
ونرى أنه - وبحسب أدبيات الصياغة المعمول بها – كان 
مــن الأفضل نقل هذه الفقرة إلى المادة الأولى من المســودة 

والخاصة بالتعريفات.
ثانيــاً: حــددت المــادة )267( من المســودة الحــالات التي 
يعتبــر فيهــا المديــن مفلســاً بالتدليــس، وجــاء بالبنــد )4( 
الإقرار بديون غير واجبة عليه... ســواء وقع الإقرار كتابة 
أو شــفاهة... أو بالامتنــاع عــن تقــديم أوراق أو إيضاحات 
وتكررت تلك الحالات بالبند )3( من المادة )268( في شأن 

معاقبة مجلس الإدارة أيضاً...
إن اعتبار المدين مفلساً بالتدليس لمجرد الإقرار الشفهي 
أو الامتنــاع عــن تقديم الأوراق أو حتــى الإيضاحات، يخلق 
صعوبــة في الإثبات، ويخُالــف القواعد العامة في التجريم 
والعقــاب، إذ يتعــن أن يقتــرن الامتنــاع عن تقــديم الأوراق 
أو الإيضاحــات بنيــة أو بقصــد الإضــرار بعمليــة التســوية 
الوقائيــة أو إعــادة الهيكلــة أو حتــى أمام قاضــي الإفلاس 
عنــد النظر في شــهر الإفلاس نظراً للعقوبــة المغلَّظة التي 
قررتهــا النصــوص المشــار إليها، ســواء بالنســبة للمدين أو 
لمجلــس الإدارة أو المديريــن بــالإدارة التنفيذيــة وفــق المواد 

.)270 ،269 ،268(

وعليــه تقتــرح الغرفــة إضافة القصــد الجنائي لحالات 
الامتنــاع عن تقديم الأوراق والإيضاحات مع حذف الإقرار 
الشــفهي كحالة تجريم تستوجب عقوبة التفالس بالتدليس 
المشار إليها، وإقرار عقوبات تتناسب مع كل فعل على حدة، 
ليس فقط إعمالاً لعدالة ومشــروعية العقوبة؛ بل والتزاماً 

بالمشروعية المقررة للسياسة العقابية ذاتها.
ثالثــاً: عاقــب البنــد )2( مــن المــادة )277( من المســودة 
بالحبس سنتين كل دائن اشترك في المداولات أو التصويت 

وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.
وتــرى الغرفــة أن هــذه العقوبــة مغلظــة جــداً فــي حال 
مجــرد اشــتراك الدائن فــي المــداولات دون التصويت، من 
حيــث صعوبــة إثبــات علــم الدائن بوجــوب الامتنــاع أو من 
حيــث المســاواة فــي العقــاب بين الاشــتراك فــي “المداولة” 
يخالــف  لا  نحــو  وعلــى  “التصويــت”،  فــي  والاشــتراك 
مشروعية السياسة العقابية بشأن تفريد العقوبة لتتناسب 
مــع الجرم؛ وإنما أيضــاً بتوحيد الجزاء رغم اختلاف الأثر 
المترتــب علــى الُجــرم – بفــرض أن مجــرد اشــتراكه جُــرم؛ 
فالثابت أن المشــاركة في المداولة تختلف كلياً عن المشــاركة 

في التصويت من حيث الأثر المترتب عليهما.
 وعليه تقترح الغرفة تفريد العقوبة لتكون أقل في حالة 
المشــاركة فــي المداولة فقــط عنها في حالة الاشــتراك في 
التصويــت، مــع إلزام الأمــن أو قاضي التفليســة أو رئيس 
الاجتمــاع بضرورة تنبيه المدين إلى أن حضوره للمداولة أو 
للتصويت ممنوع قانوناً واثبات هذا التنبيه بمحضر جلسة 
المداولة أو التصويت لتسهيل الإثبات ليكون حجة عليه قبل 

توقيع الجزاء عليه.
رابعــاً: قضــت المــادة )282( مــن هــذه المســودة بحرمان 
المحكوم عليه سواء أكان المدين أو أعضاء مجلس الإدارة أو 
المديريــن أو حتــى الدائنين أو الأمــن أو المراقب المذكورين 
بالمواد )276، 277، 278، 279( من هذه المســودة من القيام 
بتشــغيل أو إدارة أو مراقبــة او لعــب أي دور فــي إدارة أي 

شركة وذلك لمدة ثلاث سنوات.
وهنــا تــرى الغرفــة أن حرمان المشــار إليهم من تشــغيل 
أو إدارة أو مراقبــة أو لعــب أي دور فــي إدارة أي شــركة أو 
مؤسســة لمدة ثلاث ســنوات – وبصرف النظر عن غموض 
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ثانيــاً - “تجـارة الإقامـات”.. العقوبـات الصــارمة حـق،  والسياسـات الإصلاحية هي الحـل

 تناولــت غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت ظاهــرة العمالــة 
الوافــدة الهامشــية أو مــا يعــرف حاليــاً بـــ “تجــارة الإقامــات” 
وخطورتهــا علــى الاقتصــاد المحلــي والأمــن القومــي، خــال 
الســنوات الماضيــة وفــي أكثر من مناســبة، وقدمــت حلولًا لها 

واقتراحات رفعتها إلى الجهات المسؤولة.

وفي الثاني والعشرين من إبريل 2020 أدلى رئيس غرفة 
ببيــان  الصقــــــر  الســيد محمــد جاســم  والصناعــة  التجــارة 

صحفي حول تجارة الاقامات، جاء فيه: 

ليست ظاهرة العمالة الوافدة الهامشية بالمشكلة الجديدة، 
بل تعود بداياتها الى أكثر من ثلاثين عاماً، نمت خلالها هذه 
الظاهــرة وازدادت حجماً وخطورة وانتشــاراً بســبب أرباحها 

الهائلة غير المشروعة التي يتقاسمها من جرى التعارف خطأ 
على تســميتهم بتجار الاقامات مع من يســهل لهم جريمتهم، 

ويصمت عن فضائحهم ويتغاضى عن ملاحقتهم. 
أزمــة كورونــا – إذن لــم تكــن من أســباب هــذه الظاهرة، 
ولــم تكشــف عنهــا، وانمــا فضحت بصــورة مباغتــة ومذهلة 
وصادمــة عمق مخاطرها، وامتداد شــبكتها، وتورم حجمها، 
وارتفــاع عــدد ضحاياهــا. فلن يكون غريبــاً – إثر ذلك – أن 
تكون ردة الفعل الشــعبية بهذا الاتســاع والاجماع وعلى هذا 

الحجم من القهر والغضب. 
وغرفــة تجــارة وصناعــة الكويت إذ تُيّي كل من ســاهم 
برأيــه أو قلمــه في التنبيه الى الأذى البليغ الذي تلحقه هذه 

هــذه المصطلحــات - أمــر مُبالغ فيه ليــس فقط لطول مدة 
الحرمان، وإنما لما يُثله هذا الجزاء من مصادرة للحق ذاته 
وهــو حــق العمل المصون بموجب المادة )41( من الدســتور. 
فضــاً عــن تناقضــه مــع المدة المحــددة بالمــادة )283( التي 
تنص على رد الاعتبار بانقضاء سنة واحدة من تاريخ انتهاء 
إجــراءات شــهر الإفلاس وتصفيــة الأموال. وعليــه، نقترح 

تقصير هذه المدة لتصبح سنة واحدة.
خامســاً:  أوجبــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )290( من 
المسودة إدارة الإفلاس بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم 
من التفليســة بطلب رد الاعتبار، ... والتنبيه على الدائنين 

بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتضى.
وهنــا تقتــرح الغرفــة ضــرورة النــص علــى فتــرة معينة 
مــن تاريــخ إخطارهم بطلب رد الاعتبار، أو من تاريخ نشــر 
طلــب رد الاعتبــار فــي الجريــدة الرســمية بحيــث يسُــمح 
فيهــا للدائنــن بتقــديم معارضتهــم خــال مــدة لا تتجــاوز 
شــهر مــن أي التاريخين المشــار إليهما- تاريــخ الإخطار أو 
النشــر- أيهمــا أقــرب؛ ليس فقط لســرعة البــت في طلب 
رد الاعتبــار؛ وإنما بالنظر لخطورة الآثار التي ترُتبها حالة 
عــدم رد الاعتبــار والواردة ضمن المادة )137( في المســودة 

والتي سبقت الإشارة إليها.
سادســاً:  أجــازت المــادة )294( مــن المســودة أن “تفصل 
المحكمــة فــي طلــب رد الاعتبار بحكم انتهائــي، وإذا قضت 

المحكمــة برفــض الطلب، فــا يجدر تقديمه مــن جديد إلا 
بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم”.

وهنــا تتســاءل الغرفة هل المقصــود بالحكم “الانتهائي” 
هو الحكم النهائي بالمفهوم المحدد بقانون المرافعات المدنية 
والتجاريــة بحيث يجوز الطعن عليه خلال مواعيد محددة، 
أم أن الحكم الانتهائي هو الحكم الذي تنتهي به الخصومة، 
بحيــث لا يجوز الطعن عليه؟ فــإذا كان المقصود هو الحالة 
الأولى فإن من المفروض تنظيم الطعن عليه، من حيث تحديد 
الجهة التي يجوز استئنافه أمامها وموعد هذا الاستئناف. 
وأما إذا كان المقصود حالة إنهاء الخصومة فنرى أنها تخل 
بالضمانــات التي يوفرها التدرج القضائي للمواطنين، كون 
هــذا التدرج متعلــق بالنظام العام. فضلًا عما يُثله الحكم 
الانتهائي المنهي للخصومة من قابلية لتجديده بعد انقضاء 
ســنة علــى صدوره مــن إخــال بالقواعد العامــة والأصول 
الهامــة التــي ترتبها حجيــة الأحكام القضائيــة وفق قواعد 

قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وعليه نقترح استدراك هذا الخلل التشريعي عند وضع 

المسودة في صيغتها النهائية.
وفي ختام هذه الملاحظات، ومنعاً للتكرار، تُيل الغرفة 
في شــأن المزيد منها إلى ملاحظاتها التي ســبق أن أبدتها 

في مذكرتيها المرفقتين < 
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الظاهــرة بأمــن الكويت واقتصادهــا ومجتمعها، وبســمعتها 
الدولية وأنظمتها الصحية والتعليمية، والذين رفضوا بشكل 
مطلــق مــا لحــق بالعمالــة المعنيــة مــن ظلــم وخســائر مادية 
ومعنويــة، تــود أن تؤكد أن موقفها الثابت والشــاجب والمنذر 
مــن هــذه الظاهــرة يتفــق كل الاتفاق مــع مطالبهــم بمعاقبة 
الجناة بأقسى العقوبات التي تتفق مع خطورة الجريمة وفي 
اطــار القوانــن واجراءاتهــا. ولكن بيان الغرفــة هذا لا يقف 
عنــد هــذه الحــدود، بل يهدف الــى توظيف هــذه الموجة من 
الغضــب الشــعبي الواعــي لوضع حلول جذريــة للقضاء على 
هــذه الظاهــرة بصــورة نهائية، مــن خلال تجفيــف مواردها 
الحرام من منبعها، وفي ضوء الحقائق والاعتبارات التالية : 
أولًا- لا تتوفــر إحصــاءات يعتمــد عليهــا بشــأن حجــم 
العمالــة الهامشــية الوافدة، التي تشــكل القاعدة الأساســية 
لظاهــرة “اســتغلال نظــام الاقامــة فــي الكويــت”. ولكن من 
المفيد أن نذكر أن عدد السكان الوافدين في منطقتي “جليب 
الشيوخ” و “المهبولة”، اللتين تتركز فيهما هذه العمالة وصل 
– في نهاية سبتمبر 2019 – الى أكثر من )513000( نسمة؛ 
منهــم )372000( آســيوي و)141000( عربي. وبالتالي، فإن 
حجــم الظاهــرة التــي نتكلــم عنهــا لا يقــل – بتقديرنا – عن 
)400000( عامل وافد، أو ما يعادل 23 % من اجمالي حجم 

العمالة الوافدة عدا العمالة المنزلية وما في حكمها. 
ثانيــاً- تتــوزع العمالة الوافدة الهامشــية على مجموعات 
ثلاث: عمالة لديها اقامة صالحة وعقد عمل صحيح ولكنها 
لا تقبض حقوقها بشكل منظم. وعمالة تعمل بالمياومة حسب 
الفرص التي تتاح لها ، ولا تعمل لدى الشركات الوهمية التي 
اســتقدمتها ووفــرت لهــا اقامة صالحــة مقابل مبالــغ كبيرة 
ودفعات سنوية. وعمالة لا تحمل اقامة صالحة وليس لديها 

عمل ثابت ولا تتقن مهنة أو حرفة تصلح للعمل بالمياومة. 
ثالثــاً- مــن دلالات اســتمرار وتضخــم ظاهــرة العمالــة 
الهامشية الوافدة على مدى أكثر من ثلاثة عقود، أن خدمات 
هــذه العمالة تحظى بطلب حقيقي في ســوق العمل الكويتي. 
صحيــح أن هــذا الطلب غير مســتقر أو مستمـــــــر أو منتظم، 
إلا أنه موجود بالتأكيد. ذلك أن هذه العمالة تلبي احتياجات 
الشــركات والمؤسســات الصغيرة المســاندة لأعمــال المقاولات 
التــي لا تســتطيع تحمــل تكاليــف العمالــة الثابتــة )رواتــب، 
واجازات، وتعويضات...(. كما تلبي احتياجات شريحة واسعة 

من الســكان في أعمال الصيانة والتصليح. ويجدر الذكر في 
هذا المجال أن خدمات هذه العمالة رخيصة بكل المعايير.

رابعــاً- إن البحــث فــي حلول للقضاء علــى ظاهرة تجارة 
الاقامــات تمامــاً، يجــب أن يكــون فــي إطار تصحيــح هيكل 
العمالــة والتركيبة الســكانية في البلاد مــن جهة، وفي إطار 

توظيف التقدم التقني إلى أبعد حد ممكن من جهة ثانية.
خامساً- يستوجب القضاء على هذه الظاهرة إعادة النظر 
بصورة جادة ومستعجلة بنظام الكفيل الحالي، وتطويره بما 
يفــرق بين العمالة الوافــدة عالية الثقافة والتخصص، والتي 
يمكن تكويت مواقعها تدريجياً في المستقبل المنظور، والعمالة 
الوافــدة التــي تقــدم خدمــات هامشــية ليس مــن المنتظر أن 
يضطلع بها ويقُبل عليها المواطنون بشــكل كاف خلال المدى 

القصير أو المتوسط.
سادســاً- مــن الثابــت أن مــن يمارســون تجــارة الاقامات 
واستغلال العمالة الوافدة الهامشية شركات وأفراداً هم إما 
شــركات وهمية أسســت لهــذا الغرض ليــس إلا، وإما أفراد 
تســمح لهم مواقعهم الرســمية أن يمارســوا أو يســهلوا هذه 
التجــارة وهذا الاســتغلال. وبالتالي، فــإن القضاء على هذه 
الظاهــرة يقتضي – بالضــرورة - معاقبة هؤلاء وهؤلاء على 

حدٍ سواء وفي إطار العدل والقانون واجراءاتهما.
ســابعاً- تنظــر غرفــة تجــارة وصناعة الكويــت بكثير من 
التقديــر والتفــاؤل إلــى تصدي ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الحــازم لهــذه الظاهرة، والذي اتخذ فــي ضوئه نائب رئيس 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة خطوات ســريعة وجريئــة في هذا 
الصدد، كما قامت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالتأكيد 
علــى “ عــدم التهــاون فــي اتخــاذ الاجــراءات القانونية ضد 
المخالفــن لأحكام القانون مهما كانــت صفاتهم ومواقعهم”. 
كما تأمل الغرفة أن يكون الجميع سواسية أمام القانون دون 

أي محاباة أو استثناء لأحد.
وأخيراً، إن العقوبة القانونية السريعة والصارمة والعادلة 
ضــرورة لا جــدال فيها ولا مســاومة بشــأنها. ولكن يجب أن 
نذكــر دائمــاً أن أســلوب العقاب، على ضرورتــه وحتميته، لا 
يمكنــه القضــاء على هذه الظاهرة ما لم يقترن بالسياســات 
والإجــراءات الكفيلــة بتجفيــف الربــح غيــر الشــرعي مــن 

استغلال آلام البشر، ومن الإضرار بمصلحة الوطن <
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اســتجابة لرغبــة لجنــة الشــؤون الماليــة والاقتصادية في 
مجلس الأمة الموقر لمعرفة وجهة نظر غرفة تجارة وصناعة 
الكويــت حــول مشــروع قانــون في شــأن الصكــوك الحكومية، 
أعدت الغرفة مذكرة ضمنتها وجهة نظرها في هذا الصدد، 

وقدمتها لمجلس الأمة في الثالث من مايو 2020.

وفيما يلي نص هذه المذكرة:

تقديــــــم:
بالبنــوك  2003 تمــت إضافــة قســم خــاص  فــي عــام 
الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون 32 لسنة 1968 في 
شــأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، 
إلا أن البناء التنظيمي والتشــريعي للصكوك الإســامية لم 
يكتمل حتى الآن، رغم ما أبداه المشــرعّ الكويتي من اهتمام 
في هذه الصكوك؛ حيث تضمن قانون الشركات رقم 1 لسنة 
2016 تنظيمــاً للصكوك الخاصة التي تصدرها الشــركات. 
وبالتــوازي، عمــد المشــرّع إلى وضــع مشــروع القانون محل 
هذه المذكرة، وهو مشروع شامل ومتكامل للصكوك يتضمن 
الأحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بها، تجاوباً مع حاجة 
الدولة إلى أدوات تمويلية تتوافق مع الشــريعة الإســامية، 
تساهم في تمويل مشروعات التنمية من جهة، وتغني أدوات 
السياسة المالية من جهة أخرى، وتتيح لمن يفضل الاستثمار 
وفق الشــريعة الإســامية فرصة اســتثمارٍ عالي الأمان من 

جهة ثالثة.
وقبل الدخول في تفاصيل مواد “المشــروع”، تود الغرفة 
أن تؤكد أن مفهومها للمشروع بأنه بمثابة تفويض تشريعي 
للحكومة باصدار صكوك مقابل ملكيات حكومية خاصة لا 
تمس ســيادة الدولة على موجوداتها، على اعتبار أن الدائن 
– أصحاب الصكوك – لن يضع يده على الأصول المصككة، 
وعلــى اعتبــار أن التصكيك لن يكــون بالضرورة على أصول 
ثابتــة أو مرافــق بل يمكــن أن يكون على منتجات أو ديون أو 

ايرادات وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب.
 وتهــدف هــذه المذكــرة المقتضبة إلى عــرض ملاحظات 
غرفــة تجــارة وصناعــة الكويت حــول بنية مشــروع القانون 
والعديد من مواده، مع الإشارة إلى بعض المسائل التنظيمية 

ذات الطبيعــة القانونية اســتكمالاً لبنائه التشــريعي، فضلًا 
عــن تقــديم عــدد مــن التوجيهــات التــي تتحســن الغرفــة 

مراعاتها في الصياغة النهائية لهذا المشروع.
أولًا: التعليق على بعض نصوص المشروع

الفصل الأول - المادة )1(:
المصطلحــات  بعــض  بتعريــف  المــادة  هــذه  اختصــت 
الواردة في هذا المشــروع، إلا أنها جاءت خلواً من تعريف 
مصطلحــات أكثــر أهمية وأبعــد أثراً، من ذلــك؛ مصطلح 
“الســجل الخاص” الوارد بالمــادة )2/5(، مصطلح “حقوق 
النقديــة  “الحصــص   ،)3/6( مــادة  الصكــوك”  حملــة 
والعينيــة” مادة )4/8(، “المكتتبــن المؤهلين” مادة )13/2( 
ومادة )22(، “الشــهادات الاسمية” الوارد بالمادة )1/26(، 
“تــداول الصكــوك”، و”إطفاء الصكوك” بالمــادة )1/27(، 
إلــى غيــر ذلك من المصطلحات الهامة التي يتعين تعريفها 

منعاً للتأويل والاجتهاد.
الفصــل الثانــي: ويضــم المــواد )2 و3 و4( المنظمــة 

لعملية إصدار الصكوك:
وتــرى الغرفــة أن تنظيم عملية إصــدار الصكوك بالمواد 
المشــار إليهــا قد جــاء خالياً من بعض الأحــكام الهامة التي 

كان يتعين تنظيمها، ومن ذلك:
> أن يكون تنظيم عملية الإصدار على أساس عقد شرعي 

أو أكثر من العقود المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية.
والتــداول  الإصــدار  عمليــة  تخضــع  أن  علــى  النــص   <
والاســترداد للضوابط الشــرعية وللقواعــد والإجراءات 
التــي تطبــق علــى التعامــات والتــداولات للإصــدارات 
الحكوميــة مــن الأوراق الماليــة وأدوات الديــن، وكذلــك 
التســويات المالية بالســوقين الأولي والقانوني، وطبقاً لما 

تقرره الهيئة الشرعية ونشرة الاكتتاب.
>  بيــان العلاقــة بين المصــدر وحملة الصكــوك وحقوق كل 

منهما والتزاماته.
> ضــرورة النــص علــى الإحالة إلى اللائحــة التنفيذية 
بغــرض تحديد القواعد والإجــراءات المنظمة لعملية 

ثالثــاً - مشــروع قانـــــون الصـگــوك الحگـوميـــة
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وللقواعــد  الشــرعية  للضوابــط  طبقــاً  الإصــدار 
والإجــراءات التي تطبق علــى الإصدارات الحكومية 

من الاوراق المالية.
>  تــرى الغرفــة أيضاً ضرورة النص على طبيعة العلاقة 
بــن شــركة الغــرض الخــاص وحاملي الأســهم، حيث 
اعتبرتهــا كافــة الأنظمــة المقارنــة أنها علاقــة وكالة، 
بمــا يوفــر لهــا الحمايــة ضــد المخاطر التــي يمكن أن 
تتعــرض لهــا، وذلك لإحــداث التوازن بين حــق الوزير 
فــي اســتبدال الموجــودات أو جــزء منهــا خــال مــدة 
الصكوك، وصعوبة الحصول من الناحية العلمية على 
موافقة حملة الصكوك أو من يمثلهم المنصوص عليها 

بالمادة )2( من هذا المشروع.
ومــن جهــة أخرى، أوجبــت الفقرة الثانية مــن المادة )3( 
في صدرها تعيين أمين حفظ ومدير استثمار لحفظ وإدارة 
موجــودات الصكــوك لصالح حامليها؛ فــي حين أجاز عجز 
الفقــرة ذاتهــا أن يعهد الوزير للشــركة ذات الغرض الخاص 

القيام بأعمال أمين الحفظ ومدير الاستثمار.
وقــد ازداد الأمــر تعقيــداً حين أجازت المــادة )4( للوزير 
تفويــض البنك المركزي أو الهيئة العامة للاســتثمار بالنيابة 
عــن الشــركة ذات الغــرض الخــاص القيام بأعمــال إصدار 
)البنــك(،  بالدينــار  الحكوميــة  الصكــوك  وإدارة  وطــرح 
بالعمــات الأجنبيــة )الهيئــة(، وهــذا أمــر يقتضــي حــذف 
الوجــوب الــوارد فــي صدر الفقــرة الثانية من المــادة الثالثة 

المشار إليها.
الخــاص  الغــرض  ذات  الشــركة  الثالــث:  الفصــل 

المواد )5 - 12(:
يكــون للجهــة التــي ترغــب في إصــدار الصكوك إنشــاء 
شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات التي تصدر 
مقابلهــا الصكــوك. وحــدد الفصل الثالث من هذا المشــروع 
طبيعية الشــركة ومهمتها بمــا يحافظ على حقوق الأطراف 
فــي عمليــة إصــدار الصكــوك، حيث يكــون لها الشــخصية 
الاعتباريــة والذمــة المالية المســتقلة، وتقوم بتلقــي الاكتتاب 
فــي الصكوك، وتعمــل أميناً لملاك الصكــوك في الاحتفاظ 
بملكية الموجودات، ووكيلًا عنهم في استثمارها واستخدامها 

فيما صدرت الصكوك من أجله.

وحتــى تســتطيع هــذه الشــركة الاضطلاع بمســؤولياتها 
نــرى إعــادة تنظيمها في ضوء التجــارب الإقليمية والدولية 

بحيث تكون على الوجه الآتي:
>  إلــزام الجهــة الراغبــة في إصــدار الصكوك بــأن تطلب 

تأسيس شركة ذات غرض خاص.
>  الإحالــة إلــى اللائحــة التنفيذيــة بشــأن اختصاصــات 

الشركة ورأسمالها والمسؤول عن إدارتها.
> أن يســمح للشــركة ذات الغــرض الخــاص أن تتعامــل في 
أكثر من إصدار صك واحد حتى تمام سداده، بشرط أن 
ينص على ذلك بنظامها الأساسي، على أن تقوم بإمساك 
حسابات مستقلة لكل إصدار؛ بما يقصر حقوق حمله كل 

إصدار على الأصول المرتبطة به.
> إزالــة مــا يخشــى حدوثــه من التبــاس عند تســجيل هذه 
الشــركة بســجل خــاص لــدى وزارة التجــارة والصناعــة 
واعتبارها - بالتالي - شركة تجارية )مادة 2/5(. وكذلك 
اتخاذهــا شــكل شــركة الشــخص الواحــد دون أن ينطبق 
عليها قانون الشــركات رقم 1 لســنة 2016 المنظم لشركة 
الشــخص الواحــد )مادة 1/7(، فضــاً عن جواز أن يكون 
جزءاً من رأس مالها حصة عينية )مادة 4/8(، ولا تنطبق 
عليهــا المــادة )11( مــن قانــون الشــركات المشــار إليه في 

شأن تقييم الحصص العينية.
> أيضاً ضرورة مراعاة توحيد المصطلح بين ما تضمنته المادة 
)2/6( بشــأن انحــال الشــركة بمجرد انتهــاء أغراضها، 
مــع مــا تضمنته المادة )6/8( من مصطلح التصفية. حيث 
نعتقــد أن اعتمــاد مصطلــح التصفية هــو الأفضل نظراً 

لوجود رأس المال النقدي والعيني.
> نعتقد أن المشــروع قد أســهب في التنظيم الخاص بأنواع 
الصكــوك وشــروطها وأحــكام الاكتتــاب فيهــا، وكذلــك 
ســجل شــهادات الصكوك؛ فــي حين أنــه كان من الممكن 
أن يحيــل إلــى اللائحة التنفيذية لتنظيم كل ذلك، ســيما 
وأن أنــواع الصكــوك يكتفــى بتنظيمهــا بموجــب نشــرة 
الاكتتــاب أو العقــد، وبعد موافقة هيئة الفتــوى والرقابة 
الشرعية. وأما عن سجل وشهادات الصكوك فهو التزام 
يقــع علــى أمين الحفظ أو الشــركة ذات الغرض الخاص 
والتي ســيحدد نظامها الأساسي شكل الشهادة، ونوعها، 
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والنمــوذج الذي ســتصدر بــه، وقواعد الحفــظ الخاصة 
بهــا، واســتبدالها عند الفقــد أو التلف، إلى غير ذلك من 
القواعــد التــي نــرى أن الإحالــة إلــى اللائحــة التنفيذية 
بشــأنها يمنحهــا الكثيــر من المرونــة التي تمكن الســلطة 
التنفيذيــة مــن اتخاذ قرارها المناســب بالوقت المناســب، 
خاصــة وأن الأوراق الماليــة عمومــاً والصكــوك على وجه 
الخصــوص تعتبر أدوات قلقة شــديدة الحساســية كثيرة 

التقلبات.
وهنــا نقتــرح أن تتولى وزارة المالية إنشــاء وحدة لتنظيم 
يصــدر  أن  علــى  الصكــوك الحكوميــة،  إصــدارات  وإدارة 
بتشــكيلها ومهامهــا قــرار من وزيــر المالية، كمــا يتم تحديد 
المهــام التــي يجــب أن تقوم بها الوحدة كوضــع خطة لتمويل 
المشــروعات التنمويــة والأنشــطة الاســتثمارية مــن خــال 
إصــدار الصكوك الحكومية وتحديــد أولوياتها وغيرها من 
المهــام الأخــرى. كمــا نقتــرح أن ينقل ســجل الشــركات ذات 
الغــرض الخــاص المنصــوص عنــه في المــادة الخامســة إلى 

وزارة المالية.
 وختاماً للتعقيب على هذه الفصول الثلاث:

تــرى الغرفة أنــه ونتيجة لعدم مشــاركة ملاك الصكوك 
في إدارة المشروعات التي يتم تمويلها من حصيلة الصكوك 
للمخاطــر،  مصالحهــم  تعــرض  وإمكانيــة  لهــم،  المملوكــة 
وتشجيعاً لهم على الاكتتاب في الصكوك، يتعين أن يتضمن 
المشــروع تكوين جماعة من كل إصدار يكون غرضها حماية 
المصالح المشــتركة لأعضائها؛ ويكون لها ممثل قانوني؛ على 
أن يحــدد القانــون شــروط اختيــاره وعزلــه وطبيعــة عملــه 
وأوضــاع وإجــراءات انعقــاد الجماعــة وعلاقتهــا بالجهــة 

المستفيدة، والشركة ذات الغرض الخاص.
ثانياً: متطلبات هامة لنجاح الصكوك الحكومية 

أغفل المشرّع تنظيمها
إن نجــاح الصكــوك الإســامية مــن وجهــة نظــر الغرفة 
وأخــذاً بالتجــارب المحليــة والدوليــة، يتطلــب أن يتم تنظيم 
العديد من الأحكام التي أغفل تنظيمها ضمن هذا المشروع، 

ومن ذلك:
> النص على أن يكون المشــروع الذي ستســاهم الصكوك 
بتمويلــه داخل دولة الكويت. ويهدف هذا الشــرط إلى 

ضــرورة التاكيــد على أن الهدف مــن إصدار الصكوك 
هــو تشــجيع ودعــم مشــروعات التنمية، كمــا ان عملة 
إصــدار الصكــوك هــي العملــة الوطنيــة أو الأجنبيــة 
)المادة 4 من المشروع(؛ وهو الأمر الذي ترى الغرفة أنه 
يشــجع على جذب رؤوس الاموال الأجنبية للمســاهمة 
فــي مشــروعات التنميــة المحليــة متــى كانــت طبيعــة 

المشروعات تسمح بذلك.
> النــص علــى حظر اســتخدام الاصول الثابتــة والمنقولة 
المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك 
حكومية في مقابلها؛ مع النص على أنه يجوز للحكومة 
إصــدار صكــوك مقابل حــق الانتفاع بالأصــول الثابتة 
المملوكــة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة؛ وهذا 
الحظــر تــرى الغرفــة أنــه يهدف إلــى حمايــة الأصول 
المملوكــة للدولــة ملكيــة عامــة، ليــس فقــط لتعلقهــا 
بمقومات الدولة الأساسية، وإنما لوضع معالجة كاملة 
للنــص الــذي أورده المشــروع ضمــن المــادة )1/13( مــن 

النص على أنه:
“... ويجــوز إصــدار صكــوك يقتصــر الاكتتــاب فيها أو 

تملكها على الكويتيين او غير الكويتيين فقط”؟
> النــص علــى ضــرورة اســتخدام حصيلــة الصكــوك فــي 
الغــرض الــذي صدرت مــن أجله طبقــاً لما اوردته نشــرة 
الاكتتــاب وأحكام هذا المشــروع. وفي هــذا الإطار، تؤكد 
الغرفــة أيضــاً على ضــرورة النــص على التقيــد بمعايير 
المحاســبة  هيئــة  عــن  الصــادرة  والمراجعــة  المحاســبة 
والمراجعة للمؤسســات المالية الإســامية بشــأن صكوك 
الاســتثمار، ليس فقط اقتداءً بالأنظمة المقارنة في هذا 
الشأن، وإنما لضمان عدم الانحراف عن القواعد المنظمة 
لعمليــة إصــدار الصكــوك وتداولها والذي ســيخضع بلا 
شــك للقواعــد والإجراءات التي ســتضعها هيئة أســواق 

المال بهذا الشأن.
>  النــص علــى فصــل مســتقل بالعقوبــات التــي توقــع عند 
الإخــال بــأي من أحكام هذا القانــون وكما في الانظمة 

المقارنة.
>  النــص علــى إلــزام شــركة التصكيك ببــذل عناية الرجل 
الحريــص عنــد تحديــد الأصــول أو المنافــع او الحقــوق 
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رابعـــاً - مشـــروع قانـــون فـــي شـــــأن الاســـتيراد

فــي معرفــة  والصناعــة  التجــارة  وزارة  لرغبــة  اســتجابة 
ملاحظات الغرفة حول مشــروع قانون في شــأن الاســتيراد، 
أعــدت الغرفــة مذكــرة ضمنتهــا ملاحظاتها في هذا الشــأن، 

وقدمتها إلى الوزارة في السابع عشر من يونيو 2020.

وفيما يلي نص هذه المذكرة:

تقديــــــم:

لا تنبثــق أهميــة هــذا المشــروع فقــط مــن حقيقــة أن 
الكويت تعتمد اعتماداً شــبه كلي على الاســتيراد في تأمين 
احتياجاتهــا مــن الســلع والخدمات، بــل هي تنبثــق أيضاً – 
وربما أولاً – من انعكاســات هذا التنظيم على مستوى حياة 

المواطنين لتأثيره على تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم.

ومن جانب آخر، تتجلى أهمية تنظيم الاستيراد باعتباره 
جزءاً أساســياً في منظومة التشريعات والإجراءات الهادفة 
إلى تحســن بيئــة الأعمال. فضلًا عن كونــه إحدى الركائز 
الأساسية التي تستند إليها رؤية “الكويت الجديدة” كمركز 
تجاري ومالي إقليمي. ذلك أن كفاءة “الاستيراد” - إن صح 
التعبيــر - هــي التــي تحدد حجــم ومردود الســوق التجاري 

لدولة الكويت بشكل عام. 

وقد أثبتت دراسة قامت بها وحدة المعلومات في مجلة الأيكونومست 
البريطانيــة )The Economist Intelligence Unit( في 2014 
بنــاء علــى تكليف من غرفة تجــارة وصناعة الكويت، وتحت 
عنــوان “نحــو تعزيــز التيســير التجاري في الكويــت” أثبتت 
أن تحســن أداء مكونات التيســير التجاري في دولة الكويت 

أو المشــروعات التــي تملكهــا نيابة عن مالكــي الصكوك، 
مــع تعهدهــا بإعــداد عقــود ملكيــة الأصــول أو المنافع أو 
المشــروعات المقدمــة من الجهة المســتفيدة وفقــاً لقواعد 
وأحكام هذا القانون؛ لاســيما وأن هذه الشــركة ســتقوم 
بتملك الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروعات محل 
التمويــل نيابة عن مالكي الصكــوك؛ فضلًا عن خروجها 
بالكلية عن قواعد قانون الشــركات وقانون هيئة أســواق 
المال؛ وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة النص على الأســاس 

مــن مســتواه الحالــي إلــى متوســط الأداء المماثــل فــي دول 
مجلس التعاون الخليجي سيؤدي إلى زيادة التدفق التجاري 
إلــى دولــة الكويــت بنســبة 40 %، وإلــى انخفــاض تكاليــف 
المســتوردات الكويتية بنســبة 15 %، وإذ ارتفع مســتوى أداء 
التيسير التجاري في الكويت إلى مستوى مثيله في ماليزيا، 
فإن التدفق التجاري إلى دولة الكويت )الاســتيراد( ســيزيد 
بنســبة 45 %، وســتنخفض تكاليــف المســتوردات الكويتيــة 
بنســبة 19 %. وترتفــع هاتــان النســبتان إلــى 112 % و 30 % 
علــى التوالــي، إذ بلــغ طموحنــا حــد الوصــول بأداء مؤشــر 

التيسير التجاري إلى مستوى سنغافورة.

إذن، إن النجاح في تحســن البيئة التنظيمية للاستيراد 
فــي دولــة الكويــت مــن وجهة نظــر الغرفة ســيرفع من أداء 
مكونات التيسير التجاري، بكل ما يعنيه ذلك من انعكاسات 
إيجابيــة علــى انخفــاض أســعار الســلع والمنتجــات، تعزيــز 
تنافســية الاقتصــاد الكويتي، تشــجيع الاســتثمار، وتوســيع 

القاعدة الإنتاجية.  

وانطلاقــاً من هــذه الرؤية، تبدي غرفــة تجارة وصناعة 
الكويت ملاحظاتها على “مشروع قانون في شأن الاستيراد” 
كمــا تلقتــه من وزارة التجارة والصناعة مشــكورة، وذلك من 
خــال تقييم مدى كفاءة البناء القانوني لهذا المشــروع أولاً، 
ثــم عرض مواده مقارنة بنصــوص القانون الحالي مع تبيان 
ملاحظــات الغرفــة حيثما وجدت ثانياً، لنســتدرك القواعد 

التنظيمية التي يقترح إدراجها ثالثاً.

الذي ستســأل عنه هذه الشــركة عنــد مخالفتها لأي من 
أحكام هذا القانون.

وختاماً:

تــرى الغرفــة أن مــن واجبهــا التأكيــد علــى أهميــة إصدار 
القانون المنظم للصكوك الحكومية بأسرع ما يمكن، خاصة 
فــي ظــل الظــروف الحاليــة. علمــاً بــأن معظــم دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي وغيرهــا قــد ســبقتنا إلــى إصــدار قوانين 

مماثلة <
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وقبل هذا كله، تعرب الغرفة عن أملها بأن لا يقتصر القانون 
الجديــد علــى تنظيــم الاســتيراد فقط، بــل تدعو إلى توســيعه 
والتوسع فيه ليشمل عمليات التصدير وإعادة التصدير وتجارة 
العبــور )ترانزيت( ليكون بمثابــة تنظيم لتجارة الكويت الدولية 

إن صح التعبير، اقتداء بالتشريعات المقارنة.          

أولًا: من حـيث مـدى كفـاءة وسـلامة البنـاء القانوني 
للمشـروع:

بعــض  بعــرض  الصــدد،  هــذا  فــي  الغرفــة  ســتكتفي 
الملاحظــات الشــكلية علــى أمل اســتدراكها عنــد الصياغة 

النهائية للقانون المقترح:

1-  استدراك غياب المذكرة الإيضاحية التي يفترض بها أن 
تبيّ فلسفة القانون وأهدافه وأدواته.

2- إعادة ترتيب ديباجة المشــروع بمراعاة التدرج التشــريعي 
وفق الأدبيات المتبعة في هذا الشأن.

3- الإشــارة في الديباجة إلــى القوانين ذات العلاقة، وعلى 
الأخص القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص 
المحــات التجاريــة ولائحتــه التنفيذيــة، والقانــون رقــم 
2 لســنة 2016 فــي شــأن إنشــاء الهيئة العامــة لمكافحة 
الفســاد والأحكام الخاصة بالكشــف عــن الذمة المالية، 
بالإضافــة إلــى القانــون رقــم 5 لســنة 1960 فــي شــأن 
الأجنبــي،  العنصــر  ذات  القانونيــة  العلاقــات  تنظيــم 
وكذلك قانون السجل التجاري رقم 18 لسنة 2018 في 
شــأن الســجل التجاري، ســيما أن هناك التزاماً نصت 
عليــه الفقرة )3( من البند التاســع مــن النظم الداخلية 
للاســتيراد والتصديــر وإعــادة التصديــر، يلُــزم الــدول 
الأعضــاء بمجلس التعــاون الخليجي بتوفيــر المعلومات 
الخاصة بالســجل التجاري فــي المراكز الجمركية لدول 

المجلس مع العالم الخارجي.

4- أشــارت الديباجة في مطلعها – وعلى خلاف المعتاد في 
صياغــة مشــروعات القوانــن – إلــى القانون 43 لســنة 
1964 فــي شــأن الاســتيراد، رغم أن هــذا القانون ألغي 

العمل به بموجب المادة )14( من المشروع ذاته. كما خلا 
المشروع من الإشارة إلى مرسوم ضوابط إعفاء مدخلات 

الصناعــة للمنشــآت الصناعيــة بــدول مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربية من الضرائب الجمركية رقم 199 
لســنة 2003. فضلًا عن عدم الإشــارة إلى القانون رقم 
1 لســنة 1970 فــي شــأن تنظيــم أعمــال البريــد بدولــة 
الكويــت، خاصــة وأن نــص البنــد )2( من المــادة الرابعة 
يخــص الطــرود البريدية التي لا تزيــد قيمتها عن قيمة 
معينــة بقصد الاســتعمال الشــخصي أو كنمــاذج تجارية 
غير معدة للبيع، وأن ثمة مشــروع قانون بالوقت الراهن 

في شأن إنشاء شركة بريد الكويت.

5- كــرر المشــروع عــدداً مــن الأخطــاء الــواردة بالقانــون 

الحالــي، ومن ذلك، مصطلــح تحديد الوارد في المادة 
السادســة والــذي يجــب أن يكــون “تجديــد” وليــس 
“تحديد”. حيث تســتقيم الصياغــة القانونية والعبارة 

الاصطلاحية من وجهة نظر الغرفة بلفظ “التجديد” 
وكمــا ورد فــي المادتــن )8 و13( المســتحدثتين ضمن 

مواد المشروع. 

إلــى غير ذلك من الملاحظــات كالمتعلقة بترتيب الأحكام، 
وعلــى نحــو جعــل العــودة إلى النــص القديم خيــاراً أفضل، 
لاسيما وأن مواد القانون القائم )43( لسنة 1964 في شأن 
الاســتيراد، كانت أدق من حيــث الصياغة الواضحة التي لا 
غمــوض فيهــا يفتح بــاب التأويل، على عكــس نصوص هذا 
المشــروع التي تفتح الباب للاجتهاد والتأويل. أو في أحســن 
الأحــوال اعتبــار نصوص هذا المشــروع مجرد تعديل لبعض 
أحكام قانون الاستيراد الحالي، حيث لــم يستحــدث ســـوى 
المادتين )7 و8( كما أجــــــرى بعض التعديـــــات على المـــواد 

.)10 ، 9 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1(

التجــارة  لوزيــر  الحقيقــي  المســمى  كتابــة  ضــرورة   -6

والصناعة في المادة الثامنة.

ثانيــاً: مــن حيــث مــدى كفايــة التنظيــم القانوني 
لمواد المشروع ومواضعه:

مــن خــال الجــدول التالي المقــارن بين المشــروع موضع 
الغرفــة  توُجــز   ،)1964/43( القائــم  والقانــون  البحــث 

ملاحظاتها الموضوعية حول المشروع:
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بعد الاطلاع على الدستور:
- وعلــى القانون رقم )43( 
فــي شــأن   1964 لســنة 

الاستيراد.
- وعلى قانون التجارة الصادر 
بمرســوم بقانون رقــم )68( 
والقوانــن   1980 لســنة 

المعدلة له.
 )5( رقــم  القانــون  وعلــى   -
لســنة 2003 بالموافقــة علــى 
الاتفاقية الاقتصادية الموحدة 
بين دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.
الجمــارك  قانــون  وعلــى   -
الموحــد لدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية الصادر 
لســنة   )10( رقــم  بالقانــون 

.2003
- وعلــى القانــون رقم )116( 
شــأن  فــي   2013 لســنة 
تشــجيع الاســتثمار المباشر 

في دولة الكويت.
- وعلى القانون رقم 2013/98 في 
شــأن إنشــاء الصندوق الوطني 
المشــروعات  وتنميــة  لرعايــة 

الصغيرة والمتوسطة.
 )1( رقــم  القانــون  وعلــى   -
لســنة 2016 بشأن إصدار 

قانون الشركات.
 )13( رقــم  القانــون  وعلــى   -
لسنة 2016 بتنظيم الوكالات 

التجارية.
- وافــق مجلــس الأمــة علــى 
القانــون الآتــي نصــه وقــد 

صدقنا عليه وأصدرناه.

ملاحظات رأي
المادة كما وردت في المشروع غرفة تجارة وصناعة الكويت المادة في

 القانون 43 لسنة 1964
رقم المادة
وموضعها

الســالم الديباجة نحــن عبــدالله 
الصباح أمير الكويت، بعد 
الاطــاع علــى الدســتور، 
وافــق مجلــس الأمــة على 
القانــون الآتــي نصه، وقد 

صدقنا عليه وأصدرناه.

تمت الإشــارة إلى الملاحظات 
البنود  في  بالديباجــة  المتعلقة 
2 ، 3 و 4 مــن الجــزء الأول في 

هذه المذكرة
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ــق مــــزاولــــة  ــ يـــقـــتـــصـــر حـ
البضائع  اســتــيــراد  عمليات 
الاعتباريين   الأشخاص  على 
ــن فـــــي الـــســـجـــل  ــلـ ــجـ ــسـ المـ
ــات  ــ ــرك ــشــ ــ ــاري، وال ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
ــون هــيــئــة  ــانـ ــقـ ــة لـ ــعـ ــاضـ الخـ
الاستثمار، وفقاً للأحكام التي 

تحددها اللائحة التنفيذية.

ملاحظات رأي
المادة كما وردت في المشروع غرفة تجارة وصناعة الكويت المادة في

 القانون 43 لسنة 1964
رقم المادة
وموضعها

المادة )1(
ــاص  ــ ــخــ ــ الأشــ
المــــــــســــــــمــــــــوح 
بمزاولة  لهم 
عــــــمــــــلــــــيــــــات 
ــراد ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الاســ

ــق مـــزاولـــة  يــقــصــر حــ
البضائع  استيراد  عمليات 
والمواد والمهمات من الخارج 

على:
1 - الأفراد الكويتيين.

2 - الشركات الكويتية التي 
يكون جميع الشركاء فيها 

كويتي الجنسية.
3 - الشركات المساهمة والشركات 
ذات المســؤولية المحدودة التي لا 
يقــل نســبة رأس مــال الكويتيين 
فيهــا عــن 51 % مــن مجمــوع 

رأس المال.
التضامن  شـــركـــات  ــا  ــ أم
المؤسسة  بنوعيها  والتوصية 
وغير  كويتيين  ــاء  شــرك ــن  ب
بمزاولة  لها  فيسمح  كويتيين 
الاستيراد من الخارج  أعمال 
لمـــدة سنتين تــبــدأ مــن وقــت 
نفاذ القانون، وذلك ما لم تكن 
الشركة حاصلة على ترخيص 

وفقًا لأي قانون آخر.	

اشــتــراط  أن  الــغــرفــة  تعتقد 
ــاص  ــخــ ــد شــــركــــات الأشــ ــيـ قـ
من  والاعــتــبــاريــن  الطبيعيين 
الكويتيين ومواطني دول مجلس 
السجل  في  الخليجي  التعاون 
التجاري تزيد لا داعي له وإلزام 
تستطيع  حــيــث  يــلــزم،  لا  بمــا 
الطبيعيين  الأشخاص  شركات 
دول  مواطني  من  والاعتباريين 
مجلس التعاون ممارسة أعمالها 
بالكويت دون القيد في السجل 
القانون  بأحكام  عملًا  التجاري 
على  بالموافقة   2003 لسنة   5
الموحدة  الاقتصادية  الاتفاقية 

بين دول مجلس التعاون.
ــقــتــرح قصر  ــا ن ــن ــيــه فــإن وعــل
على  الــتــجــاري  بالسجل  القيد 
الطبيعيين  الأشــخــاص  شــركــات 
والاعتباريين من الكويتيين فقط 
بها  للاعتراف  إلزامي  كمتطلب 
نفاذاً للقانون 1 لسنة 2016 في 
شأن الشركات دون أن يمتد ذلك 
إلى شركات الأشخاص الطبيعيين 
والاعتباريين لمواطني دول مجلس 
التعاون كونها تكتسب شخصيتها 
وجنسيتها وأهليتها وذمتها المالية 
وفق قانون بلد التأسيس وعملًا 
 2003 لسنة   5 القانون  بأحكام 

المشار إليه.
الثالثة  مــادتــه  ــقــرر  ت حــيــث 
معاملة  الخــامــس  بــنــدهــا  ــي  ف
مواطني دول المجلس الطبيعيين 
من  دولــة  أي  في  والاعتباريين 
معاملة  نفس  الأعــضــاء  الـــدول 
مواطنيها دون تفرقة أو تمييز، 
ولاسيما مزاولة جميع الأنشطة 
ــة  ــمــاري ــث الاقـــتـــصـــاديـــة والاســت
اتبعه  ما  عين  وهــو  والخدمية، 
المشرع بالقانون 49 لسنة 2016 

في شأن المناقصات العامة.

ومما يؤكد وجهة 
بهذا  الغرفة  نظر 
الخصوص هو خلو 
ــروع المــقــتــرح  ــشـ المـ
من تنظيم القواعد 
الــــــتــــــي تـــنـــظـــــــم 
الاســــتــــيــــراد مــن 
البلاد التي تربطها 
ـــــة الــكــويــت  ـــ بــدولـــ
اتفاقيـــــات ثنائيــة، 
ــات  ــيـ ــاقـ ــفـ الاتـ أو 
تكون  التي  الدولية 
دولة الكويت طرفـاً 
فيهـــا وتقرر إعفـاء 
بعـــــــض الســــلع أو 

الخدمــــات.
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عمليات  مزاولة  يجوز  لا 
بموجب  المــقــررة  الاستيراد 
بــعــد  إلا  ــون  ــ ــان ــ ــق ــ ال هـــــذا 
ــى تــرخــيــص  ــول عــل ــصـ الحـ
بالاستيراد من الوزارة وفقاً 
لـــأحـــكـــام الـــتـــي تحــددهــا 

اللائحة التنفيذية.

ملاحظات رأي
المادة كما وردت في المشروع غرفة تجارة وصناعة الكويت المادة في

 القانون 43 لسنة 1964
رقم المادة
وموضعها

المادة )2(

الــــــســــــلــــــطــــــة 
المـــــخـــــتـــــصـــــة 
بـــــــــــــإصـــــــــــــدار 
الـــتـــرخـــيـــص 
ــيـــراد ــتـ بـــالاسـ

ــجــارة  ــت ــر ال ــ ــح وزيـ يمــن
ــن المـــشـــار  ــ ــوردي ــ ــت ــســ ــ الم
السابقة  المــادة  في  إليهم 
السجل  فــي  والمــقــيــديــن 
الــتــجــاري وغــرفــة تجــارة 
وصناعة الكويت ترخيص 
استيراد عام مســبق لمــدة 
ســنة اعتبــاراً من تاريـــــخ 

منحه

ترى الغرفة أن يكون الأصل 
ــو حــظــر مـــزاولـــة عــمــلــيــات  هـ
هذا  بموجب  المقررة  الاستيراد 
على  الحصول  بعد  إلا  القانون 
وزارة  وكــيــل  يــصــدره  ترخيص 
كصاحب  والــصــنــاعــة  الــتــجــارة 
يقتصر  أن  عــلــى  ــصــاص  اخــت
حق البت في طلبات الاستيراد 
وكيل  على  التراخيص  وإصــدار 
التجارة اتساقاً مع المادة الثانية 
مع حظر  من اللائحة القائمة، 
ــك مــن قبل  الــتــفــويــض فــي ذلـ
توحيداً  ــوزارة  ــ ال وكــيــل  السيد 

وتيسيراً للإجراءات.
ــرى الغرفة  ــك ت فــضــاً عــن ذل
ضرورة النص على أن تكون زيادة 
مدة صلاحية ترخيص الاستيراد 
مع  اتساقاً  سنوات   4 لمــدة  العام 
الترخيص التجاري المقرر بموجب 
نص المادة )10( من القانون 111 
تراخيص  شأن  في   2013 لسنة 

المحلات التجارية.
فرض  في  الغرفة  تمانع  ولا 
إطالة  يستلزمها  التي  الرسوم 
ــرخــيــص،  ــت صــاحــيــة مــــدة ال
القيد  ضـــرورة  على  النص  مــع 
ــأي  ــتـــجـــاري ب ــســجــل الـ ــي ال فـ
الترخيص  عــلــى  يــطــرأ  تغيير 
بالاستيراد بحيث يكون السجل 
التجاري هو المرجع المعول عليه 
والصناعة  التجارة  وزارة  لــدى 
وغرفة تجارة وصناعة الكويت، 
والإحالة إلى اللائحة التنفيذية 
المعلومات بين  تبادل  تنظيم  في 
كل من الغرفة والوزارة في هذا 

الخصوص.

تــؤكــد الــغــرفــة في 
هــذا الخــصــوص على 

أمرين هامين:
أحدهما: هو التأشير 
في السجل التجاري بما 
الترخيص  على  يــطــرأ 
أو  بالاستيراد من محو 
شطب أو تعديل أو توقيع 
اقتضى  كلما  ــزاءات  جــ

واقع الحال ذلك.
وثانيهما: هو الربط 
الآلـــــي بـــن الــســجــل 
ــوزارة  ــ ــال ــ الـــتـــجـــاري ب
والــبــيــانــات المــتــوافــرة 
بـــســـجـــات الـــغـــرفـــة 
يضمن  لا  نــحــو  عــلــى 
فقــط دقتهــــا، وإنمــــا 
يضـــمن أيضــاً ســرعة 
إنجاز المعاملات وعلى 
نحو يؤدي إلى تحســن 
ملحوظ لبيئة الأعمال 

الكويتية.
في  الغرفة  وتصبو 
المستقبل إلى أن يشمل 
الربط المنافذ البحرية 
لذات  والبرية  والجوية 

الغرض.
ــرى،  ــن جــهــة أخـ ومـ
من المهم جداً أن نذكر 
القانون  هــذا  أن  هنا 
يــتــعــلــق بــالاســتــيــراد، 
الدولية،  بالتجارة  اي 
سينجم  ــــذي  ال ــر  ــ الأم
نزاعات  بالتأكيد  عنه 
ــن طـــرف  ــ ــة م ــ ــاري تجــ

كويتي وآخر أجنبي.
والغرفة - عادة - هي 
إليها  يعود  التي  الجهة 
ــي في  ــب الـــطـــرف الأجــن
والغرفة  الــنــزاع.  عــرض 
هي التي تنظر في هذه 
على  وتعمل  الــنــزاعــات 
وهي  وحلها.  معالجتها 
لن تستطيع ذلــك إن لـــم 
يكن المستورد عضواً بها.
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المادة  أحكام  من  استثناءً 
الترخيص  يــجــوز  الــثــانــيــة 
ــالات  ــيــراد فــي الحـ ــالاســت ب
للشروط  التالية وذلك وفقاً 
ــتـــي تحـــددهـــا الــائــحــة  الـ

التنفيذية للقانون: 
بأنواعها  البضائع  استيراد   -1
ــيــعــيــن  ــاص الــطــب ــخــ ــــأشــ ل
ــنـــن الــكــويــتــيــن  ــن المـــواطـ مـ
ومواطني دول مجلس التعاون 
ــشــخــصــي.  لــاســتــعــمــال ال
ــدود مــبــالــغ تحــددهــا  ــحــ ــ وب

اللائحة التنفيذية.
البريدية  الــطــرود  استيراد   -2
والنماذج التجارية غير المعدة 

للبيع.
اللازمة  البضائع  استيراد   -3
للشركات النفطية، وذلك في 
عقود  عليه  نصت  ما  حــدود 

امتيازها.
الــبــضـــــــــــائــع  ــراد  ــي ــت ـــ ـــ اســـ  -4
اللازمــة للجمعيات الخيـريـــة 
والتعاونيــة المرخصــة طبقــــــاً 
لأحكـــام القانــــــون لتحقيــــــق 

أغراضهـــــا.

ملاحظات رأي
المادة كما وردت في المشروع غرفة تجارة وصناعة الكويت المادة في

 القانون 43 لسنة 1964
رقم المادة
وموضعها

المادة )3(
الحـــــــــــــــــــــــالات 
المستثناة من 
ــادة الأولـــى  المــ
مـــن الــقــانــون

استثناءً من أحكام المادة 
بالاستيراد  يسمح  الأولى 
مقدمًا  الحصول  وبشرط 
على ترخيص استيراد من 
الأحــوال  وزير التجارة في 

الآتية:
والأثاث  الأمتعة  استيراد   -1
والمواد اللازمة للاستعمال 

الشخصي.
ترخيص  منح  يجوز  ولا 
آخر باستيراد مثلها إلا بعد 
تاريخ  من  سنتين  انقضاء 

منح الترخيص الأول. 
2-  استيراد الطرود البريدية 
قيمتها  ــد  ــزيـ تـ لا  ــي  ــتـ الـ
ــار بقصد  ــن عــلــى مــائــة دي
أو  الشخصي  الاستعمال 
معدة  غير  تجارية  كنماذج 
للبيع بشرط ألا يخل ذلك 

بأي قانون آخر. 
3- لشركات النفط الحاصلة 
عــلــى امـــتـــيـــاز اســتــيــراد 
والمهمات  والمــواد  البضائع 
ــــك في  ــهــا، وذل الـــازمـــة ل
حدود ما نصت عليه عقود 

امتيازها. 
ــة  ــري الخــي ــلــجــمــعــيــات  ل  -4
ــرخــصــة  ــيـــة الم ــاونـ ــعـ ــتـ والـ
ــقــانــون  ــا لأحـــكـــام ال ــقً طــب
ــع  ــائـ ــضـ ــبـ اســـــتـــــيـــــراد الـ
لتحقيق  ــازمــة  ال ــواد  ــ والم

أغراضها.	

ترى الغرفة أن مراعاة إعمال 
ــقــواعــد الــعــامــة والأصـــول  ال
الاستثناء  صياغة  في  الهامة 
قد يكون من شأنه العمل على 
ملافاة العديد من الملاحظات 
التي شابت هذا النص بحيث 
يــكــون الاســتــثــنــاء فــي أضيق 
ــددات  الحــــدود وضــمــن المحــ
التأويل  التي تمنع  والضوابط 
مستقبلاً،  التطبيق  إســاءة  أو 
ــرى الغرفة  لــذلــك تـ ووصـــــولاً 

ضرورة التأكيد على الآتي:
الثاني  البند  صياغة  إعــادة   <
ــون  ــروع قــان ــشـ ــوء مـ ــي ضــ فـ
“إنشـاء شركة بريد الكويت” 
مـــــــع إضـــافة ذات التحفــظ 
المذكور ضمن القانون القائم 
بــأي  ــــك  ذل يــخــل  “ألا  ــو  وهــ
فقط  ليــس  ــر”،  آخــ ــون  ــان ق
حماية لحقوق الملكية الفكرية 
بالنســبة للنمــــاذج التجاريـــة 
غيـــــــر المعـــدة للبيــــع؛ وإنما 
لضــمـــان  بالنســــــبة  أيضـــــاً 
عـــــدم عرضـــها للبيــع، وهنا 
تقترح الغرفــــة الإحالــــة إلى 
اللائحــة التنفيذيـــة لضـــمان 

ذلك.
الاستثناء  قــصــر  ــرورة  ضــ  <
الاستيراد  لعملية  بالنسبة 
الخيرية  الجــمــعــيــات  عــلــى 
هذا  يمتد  أن  دون  فــقــط، 
الاســتــثــنــاء إلـــى الاتحـــادات 
مثل  تحتها  تــنــضــوي  الــتــي 
ــذه المـــنـــظـــمـــات لــكــونــه  ــ هـ
ــاءً يــتــعــن تحــديــده  ــن ــث اســت
منه  المقصود  يجمع  بحيث 
غيـــــره،  يشـــمل  أن  ويمنــع 
استثناء  كونه  عن  فضـــــلاً 
أو  فيه  التوسع  عدم  يتعين 
الــقــيــاس عــلــيــه، وعــلــى أن 
وأغــراض  طبيعة  مع  يتفق 

الجهات المستثناة.	

ــة  ــرفـ ــغـ تــــــرى الـ
ضرورة الإحالة إلى 
التنفيذية  اللائحة 
في بيان الضمانات 
يــتــعــن على  ــي  ــت ال
المــســتــورد الالــتــزام 
بــــهــــا بـــالـــنـــســـبـــة 
التجارية  للنماذج 

غير المعدة للبيع.
ــك أن  يــؤكـــــــــــد ذلـ
عمليــــات الاستيراد 
تـُـعــد عــمــاً تجــاريــاً 
الباب  نص  بحسب 
الأول - المــواد )3 - 
12( مـــــن المرســـوم 
بــالــقــانــون رقـــم 68 
لسنة 1980 بإصدار 
قانون التجارة بدولة 

الكويت.
تحــــذف الجــمــعــيــات 
التعاونية كون الاستيراد 
الأول  لــلــبــاب  وفـــقـــاً 
مــــــن الكتـــــاب الأول 
مــن المرســوم بقانون 
 1980 لســــــــنة   68
ــا أن  ــه ــي ــحــظــر عــل ي
تجارياً،  عملاً  تباشر 
الأمــــر الــــذي لازمـــه 
وجهة  من  ومقتضاه 
النص  الــغــرفــة  نــظــر 
قيدها  ضــرورة  على 
بــالــســجــل الــتــجــاري 
قـــبـــل الـــســـمـــاح لــهــا 
بُمباشــرة عمليــــــــات 
الاســتيراد. وقيدهــــا 
بالســــجل سيضفــــي 
عليها صـفة “التاجر” 
مع كل ما تعنيــــه هذه 
الصفـــة من التزامات 

ونتائج قانونية.
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لا يــخــضــع لأحــكــام هــذا 
القانون:

والفواكه  الخضار  استيراد   -1
والأغنام  والمواشي  الطازجة 
تستعمل  حية  حيوانات  وأي 

لحومها للأكل.
ــم يــكــن اســتــيــرادهــا  ــا ل م
ممــنــوعــاً وفــقــاً لأي قــانــون 
آخر أو لقرار يصدر عن وزير 

التجارة   والصناعة.
السلك  هيئات  تستورده  ما   -2
الــدبــلــومــاســي الأجــنــبــي وأي 
أو دولــيــة  بــعــثــات ســيــاســيــة 
تعمل في دولة الكويت بشرط 

المعاملة بالمثل.
3- ما تستورده الدولة وهيئاتها 

الإدارية لحسابها.	

التنفيذية   اللائحة  تحــدد 
بيانات ومستندات واجراءات 
ــى  ــل طــــلــــب الحــــــصــــــول ع
الترخيص ومـــــدة إجراءاتها 
تحديداً والشروط التي يجب 
الطلب  مقدم  مــن  تــوافــرهــا 
ــوم والمـــصـــروفـــات  ــ ــرسـ ــ والـ
ومقابل ما تؤديه من خدمات.

يجوز للوزير أن يصدر قراراً 
بوقف أو إلغاء رخصة وذلك إذا 
خالف المرخص له أياً من الأحكام 
الواردة من هذا القانون أو لائحته 
التنفيذية.  ويجوز له في جميع 
ــوال إلـــغـــاء الــتــرخــيــص  ــ ــ الأح
من  منحه لأي صنف  السابق 
أو  ــواد  والمـ البضائع  أصــنــاف 
واردات دول معينـــــة، ويجـــوز 
إلغاء  ــوال  الأحـ فــي جميع  لــه 

الترخيص السابق منحه.

ملاحظات رأي
المادة كما وردت في المشروع غرفة تجارة وصناعة الكويت المادة في

 القانون 43 لسنة 1964
رقم المادة
وموضعها

المادة )4(

نطاق تطبيق 
الـــــــــقـــــــــانـــــــــون

المادة )5(

الحـــــــــــفـــــــــــاظ 
على المصالح 
الاقــتــصــاديــة 
لــــــــــلــــــــــدولــــــــــة

المادة )6(
الـــــــتـــــــزامـــــــات 
مــــــــســــــــتــــــــورد 
ــع  ــ ــائــ ــ ــضــ ــ ــبــ ــ الــ
المحــــــــــــظــــــــــــور 
ــيــــرادهــــا ــتــ اســ

هذا  لأحكام  يخضع  لا 
القانون:

1-  استيراد الخضار والفواكه 
الطازجة والمواشي والأغنام 
وأية حيوانات حية تستعمل 
لحومهـا للأكل، مـا لـم يكــن 
اســتيرادها ممنوعــاً وفقــاً 

لأي قانون آخر.
2- مــا تســتورده لحســابها 
مباشــرة هيئات الســلك 
السياســي والدبلوماسي 
الأجنبــــــي وأي بعثـــــات 
سياسـية أو دوليـــة تعمل 
فــــي الكـــــويت بشـــــرط 

المعاملــة بالمثـــل.
2- ما تســتورده الدولة وهيئاتها 

الإدارية لحسابها.

ــجــوز لـــوزيـــر الــتــجــارة  ي
على  محافظة  منه  بقرار 
ــح الاقـــتـــصـــاديـــة  ــالـ ــصـ المـ
تقييد  أو  أو تحديد  رفض 
ــص الاســتــيــراد  ــح رخــ مــن
مـــن أصــنــاف  لأي صــنــف 
البضائع والمواد أو واردات 
بلد أو بلدان معينة، ويجوز 
له استثناؤها من الترخيص

لــلــســلــطــات  ــوز  ــجــ ــ ي لا 
البضائع  تسليم  الجمركية 
والتي  عليها  التخليص  أو 
ــة  ــف ــخــال ــالم اســـــتـــــوردت ب
ــذا الــقــانــون،  ــ ــام ه ــكـ لأحـ
ويتعين على من استوردها 
أول  على  تصديرها  إعادة 
واسطة نقل مناسبة تغادر 
ــاد، وذلـــك فــي خلال  ــب ال
شهر من تاريخ وصول هذه 
البضائع، مع إلزامه بكافة 

الرسوم المقررة قانوناً.

لا غضاضة  أنه  ترى الغرفة 
بشرط  المذكورة  الإضافة  من 
التفريط  أو  الإفــراط  يتم  ألا 
الأداة،  تــلــك  ــخــدام  اســت ــي  ف
وإن  المنع  أو  المنح  فــي  ســواء 
الاستعاضة  إمكانية  نرى  كنا 
بالمادة )6( مـــن هذا المشــــروع 

بديلًا عن هذا النص.

فإن  المــادة  هذه  على  وتعليقاً 
الغرفة لا تمانع من حيث المبدأ 
في فرض الرسوم التي تستحقها 
وزارة التجارة والصناعة مقابل 
ما تؤديه من خدمات بشرط أن 
الرسم عادلة سواء  تكون قيمة 
التي  الخدمة  تكلفة  حيث  من 
حيث  مــن  أو  ــوزارة  ــ ال تقدمها 
من  تحصيله  إجـــراءات  تسهيل 

متلقي الخدمة.

ترى الغرفة أن النص القائم 
ــثـــر مـــاءمـــة مـــن الــنــص  أكـ
المــقــتــرح؛ حــيــث جـــاء النص 
المقترح خالياً من منح المستورد 
استيرادها  البضائع المحظور 
تصدير  إعادة  وسيلة  اختيار 
إلى  بالإضافة  البضائع،  هذه 
أن النص المقترح لم يضُف أي 
جديد بالنسبة للمهلة الزمنية 
يعيد  لكي  للمستورد  المخولة 

تصديرها للخارج.

المــقــصــود بـــالأداة 
الــقــرارات  هنا هــي 
الـــــــوزاريـــــــة الـــتـــي 
من  الغرفة  تخشى 
استخدامها  إســاءة 

كأداة للحظر.
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تتمة
المادة )6(

ــرح الــــغــــرفــــة أن  ــتـ ــقـ ــا تـ ــنــ وهــ
للمستورد  بــالمــشــروع  ــحــدد  يُ
المدة الكافية لكي يعيد تصدير 
استيرادها  المحظور  البضائع 
مثلًا  شهرين  لتصبح  للخارج 
مناسبة  واسطة  أول  على  أو 
أقــرب،  أيهما  الــبــاد  تــغــادر 
ملتزم  المستورد  وأن  لاسيما 
بســداد كافة الرســوم المقررة 
التي  الأرضيات  ومنها  قانوناً 
سيدفعهــــا للمـــوانئ الكويتية، 
ــى نــحــو ســيــجــعــلــه أكــثــر  ــل وع
تصديرها  إعادة  على  حرصاً 
بتسليمها  منها  التخلـــــص  أو 
ــخــاذ  لــســلــطــات المـــوانـــئ لات
ــة،  ــهــا فـــي هـــذه الحــال شــؤون
تــدارك  ضـــرورة  عــن  ناهيك 
بصدر  ــوارد  ال الوزير  مسمى 

هذه المادة.
كما  ــادة  المـ أن  هنا  وتعتقد 
معنيـة  القائم  القانون  في  هي 
بــتــحــديــد الجـــهـــةـ الحــكــومــيــة 
ــول  ـــن دخـــ ــة عــ ــؤولـ ــــ ــــ ــــ ــسـ المـ
مستورداتها البــــــلاد بالمخالفـة 

لأحكـــام القـــانون. 
على  الإبــقــاء  نــرى  وبالتالي 
المادة 6 كما هي، وإضافة المادة 
الجديدة لأن المادتين مختلفتان 

تماماً برأينا.

ــطــات  ــســل ــل ل يــــجــــوز  لا 
إجـــراءات  إنــهــاء  الجمركية 
للبضائع  الجمركي  الإفــراج 
بالمخالفة  ــوردت  اســت الــتــي 
ــانـــون،  ــقـ ــذا الـ ــ ــام هـ ــ ــك لأحــ
إعادة  المستورد  على  ويتعين 
من  شهر  خــال  تصديرها 
تاريخ وصول هذه البضائع، 
الــرســوم  بكافة  إلــزامــه  مــع 

المقررة قانوناً.

المادة )7(
الـــــــتـــــــصـــــــرف 
البضائع  فــي 
الـــــــــــــتـــــــــــــي تم 
ــا  ــيــــرادهــ ــتــ اســ
ــة  ــفــ ــالــ ــالمــــخــ بــ
لأحــــــــــــــكــــــــــــــام 
الـــــــــقـــــــــانـــــــــون

إذا انقضت المدة المشار 
السابقة  ــادة  الم في  إليها 
هذه  تصدير  إعــادة  دون 
الــبــضــائــع جــــاز لــوزيــر 
السلطات  تكليف  التجارة 
ــذه  ــع هـ ــيـ ــة بـ ــيـ ــركـ ــمـ الجـ
الــبــضــائــع بــطــريــق المـــزاد 
المتحصل  وإيـــداع  العلني 
خزينة  بيعها  أثــمــان  مــن 
الجـــــــمـــــــارك لحـــســـاب 
المخالف، وذلك بعد خصم 
جميع المصاريف والرسوم 

الواجب تحصيلها.

على ملاحظتنا  التأكيد  مع 
المــادة  على  بالإبقاء  السابقة 
مع  القائم  بالقانون   )6( رقم 
بإعادة  السماح  فترة  تعديل 
تصدير البضاعة إلى أكثر من 

شهر
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المشار  المــدة  انقضت  إذا 
إليها في المادة السابقة دون 
إعادة تصدير هذه البضائع، 
تكليف  التجارة  لوزير  جــاز 
الــســلــطــات الجــمــركــيــة بيع 
المزاد  بطريق  البضائع  هذه 
المتحصل  ــداع  ــ وإيـ الــعــلــنــي 
خزينة  بــيــعــهــا  أثـــمـــان  مـــن 
الجمارك لحساب المخالف، 
بــعــد خــصــم جميع  وذلــــك 
المصاريف والرسوم الواجب 
يتقدم  لــم  وإذا  تحصيلها، 
المبلغ  بطلب  الشأن  صاحب 
المودع على ذمته خلال ستة 
أشهر من تاريخ إتمام البيع 
بالمزاد العلني، أضيف المبلغ 

لحساب الخزانة العامة.
غير  للبضائع  وبــالــنــســبــة 
تداولها  أو  بدخولها  المصرح 
بــالــبــاد، يتم إعــدامــهــا وفقاً 
للقواعد المتبعة في هذا الشأن 

بحسب   طبيعتها.

تتمة
المادة )7(

المادة )8(
الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــزام 
ــات  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
الجــــمــــركــــيــــة 
بـــــــــإخـــــــــطـــــــــار 
وزارة التجارة 
ــة  ــاعــ ــنــ ــصــ والــ
بـــــــالـــــــبـــــــيـــــــان 
الجــــــمــــــركــــــي 
الخـــــــــــــــــــــــــاص 
بـــــاســـــتـــــيـــــراد 
ــع  ــ ــائــ ــ ــضــ ــ ــبــ ــ الــ
والمــــــــــــــــــــــــــــــــــواد 
والمــــــــهــــــــمــــــــات 
ــة  ــفــ ــالــ ــالمــــخــ بــ

للقانون

صاحب  يتقدم  لم  وإذا 
الشأن بطلب المبلغ المودع 
على ذمته في خلال ستة 
ــخ إتمــام  ــاري ــن ت أشــهــر م
ــزاد الــعــلــنــي،  ــالمـ ــبــيــع بـ ال
ــف المــبــلــغ لحــســاب  أضــي

الخزانة العامة.

ــام  ــن أحــك يــســتــثــنــى مـ
ــن  ــت ــق ــســاب المـــــادتـــــن ال
ــي فــتــح  ــ ــت ــ ــع ال ــائـ ــبـــضـ الـ
ــاد  ــم ــا اعــت ــرادهـ ــيـ ــتـ لاسـ
أحد  في  للرد  قابل  غير 
وكذلك  المحلية،  البنوك 
التعاقد  التي تم  البضائع 
أو  عقود  بموجب  عليها 
تاريخ  كان  إذا  مستندات 
تاريخ  أو  الاعــتــمــاد  فتح 
على  سابقاً  العقد  ــرام  إب

تاريخ نفاذ هذا القانون.

تكليف  ــادة  ــ الم هـــذه  ــازت  أجــ
هذه  بيع  الجمركية  السلطات 
العلني  ــزاد  الم بطريق  البضائع 
وإيـــــداع المــتــحــصــل مــن أثــمــان 
بيعها خزينة الجمارك لحساب 
ــك بــعــد خصم  ــ المــخــالــف، وذل
جــمــيــع المـــصـــاريـــف والـــرســـوم 
لم  وإذا  تحــصــيــلــهــا،  الـــواجـــب 
بطلب  الــشــأن  صــاحــب  يتقدم 
خلال  ذمته  على  المـــودع  المبلغ 
ستة أشهر من تاريخ إتمام البيع 
المبلغ  أضــيــف  العلني،  بــالمــزاد 

لحساب الخزانة العامة.
غير  لــلــبــضــائــع  ــة  ــنــســب ــال وب
تداولها  أو  بدخولها  المــصــرح 
ــبــاد، يــتــم إعــدامــهــا وفــقــاً  ــال ب
للقواعد المتبعة في هذا الشأن 

بحسب طبيعتها.

ترى الغرفة أن هذه المادة تم 
نقلها بالكامل من نص المادة )7( 
 1964 لسنة   43 الــقــانــون  مــن 
القائم وبذات الألفاظ والعبارات 
 - الأخــيــرة  الفقرة  باستثناء   -
رغم التغيير الذي طرأ بالنسبة 
والصناعة  التجارة  وزير  لمسمى 

بالوقت الراهن.
وهــنــا تــؤكــد الــغــرفــة أنــه قد 
ورد بنهاية النص القديم عبارة 
تستدعي شبهة عدم الدستورية 
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صاحب  يتقدم  لم  “وإذا  وهــي: 
ــودع  ــ ــغ الم ــل الـــشـــأن بــطــلــب المــب
عــلــى ذمــتــه خـــال ســتــة أشهر 
بالمزاد  البيع  إتمــام  تــاريــخ  مــن 
لحساب  المبلغ  أضيف  العلني، 
لمخالفته  ربما  العامة”  الخزانة 
الدستور  من   )19( المــادة  لنص 
التي تقرر بأن “المصادرة العامة 
عقوبة  ــون  ــك ت ولا  مــحــظــورة، 
بحكم  إلا  الخــاصــة  المـــصـــادرة 
قضائي وفي الأحوال المبينة في 
القانون”، الأمر الذي ترى معه 
الغرفة ضرورة إعادة النظر في 
النص القائم وعلى نحو يتلافى 
ومن  الدستورية.  الشبهة  هــذه 
هنا، نجد أن مضمون هذه المادة 
ــة تمديد  يــؤكــد ضـــرورة وعــدال
التصدير  بإعادة  السماح  مــدة 

إلى أكثر من شهر.

الجمركية  السلطات  على 
بنسخة  التجارة  وزيــر  موافاة 
الجمركي  الإفــراج  شهادة  من 
شهر  خــال  بضائع  أي  على 
من تاريخ صدور الشهادة، كما 
يتعين على السلطات الجمركية 
إخطار وزارة التجارة ببيان عن 
البلاد  إلى  ترد  التي  البضائع 
بالمخالفة لأحكام هذا القانون 
ــك فــي خـــال يــومــن من  وذلـ
تاريخ ورودها وعدم إجراء أي 

معاملة جمركية عليها.

المادة )9(
الــــــســــــلــــــطــــــة 
المـــــخـــــتـــــصـــــة 
بــــــتــــــحــــــديــــــد 
الإجـــــــــــــراءات 
الـــــــــــــواجـــــــــــــب 
اتـــــــبـــــــاعـــــــهـــــــا 
ــول  ــ ــــصـ ــــحـ ــلـ ــ لـ
عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــى 
الـــتـــرخـــيـــص 

بالاستيراد

ــات  ــطــ ــ ــل ــســ ــ ــى ال ــ ــلـ ــ عـ
وزارة  مــوافــاة  الجمركية 
واضحة  بصورة  التجارة 
مـــن الـــبـــيـــان الجــمــركــي 
بالتخليص على أي بضائع 
أو مــواد أو مهمـات خلال 
ــن تـــاريـــخ  ــ ــدة شـــهـــر م ــ مـ
هـــذا الــبــيــان وعــلــى هــذه 
إخطــار  أيضــاً  السلطات 
ببيــان  الــتــجــــــــارة  وزارة 
ــواد  الــبــضــائــع أو المـ عــن 
إلى  ترد  التي  المهمات  أو 
لأحكام  بالمخالفة  البلاد 
هــذا الــقــانــون وذلـــك في 
خـــال يــومــن مــن تــاريــخ 
أي  إجراء  وعدم  وصولها 

معاملة جمركية عليها.

ألزمت هذه المادة السلطات 
الجمركية موافاة وزير التجارة 
الإفـــراج  شــهــادة  مــن  بنسخة 
بضائع  أي  عــلــى  الجــمــركــي 
تاريخ صدور  من  خلال شهر 
الـــشـــهـــادة، كــمــا يــتــعــن على 
إخطار  الجمركية  السلطات 
عن  بــبــيــان  الــتــجــارة  وزارة 
البلاد  إلى  ترد  التي  البضائع 
بالمخالفة لأحكام هذا القانون 
وذلـــك فــي خــال يــومــن من 
تاريخ ورودها وعدم إجراء أي 

معاملة جمركية عليها.

ــة اســتــمــرار  ــرفــ ــغــ وتــــــــرى الــ
ــي الـــنـــقـــل عــن  ــ المــــشــــروع ف
القانون القائم بذات الأخطاء 
فــي المــســمــيــات الــتــي أشــرنــا 
المــادة  على  التعليق  في  إليها 
أتى  الذي  والتغيير  السابقة. 
بــه نــص المــشــروع هــو موافاة 

هنا تشير الغرفة إلى:
وأهمية  ضـــرورة   <
ــن  ــة ب ــ ــرق ــ ــف ــ ــت ــ ال
الإخــــــطــــــار فــي 
العادية  الــظــروف 
والإخطار بالنسبة 
للمــواد والبضــائع 
ــمـــات الــتــي  ــهـ والمـ
يــتــم اســتــيــرادهــا 
بالمخالفة للقانون.

ـــي بين  ــربــط الآل > ال
السلطات الجمركية 
ووزارة  جانب  مــــن 
التجــارة والصـناعة 
ــارة  ــ ــة تجــ ــ ــ ــرف ــ ــ وغ
الكـويت  وصــناعـــة 

من جانب آخر.
ــادة  ــ ــ مـ وضـــــــــع   <
تعريفيـــــة تتضمن 
تــعــريــفــاً مــحــدداً 
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ترى  حــن  فــي  التجارة  ــر  وزي
أن  يجب  المــوافــاة  أن  الغرفة 
تظل لوزارة التجارة والصناعة 
فقط  القائم  النص  كما  ليس 
مــع طبيعة  انــســجــامــاً  ــا  وإنمـ
التي  والمــســتــنــدات  الــبــيــانــات 
يتعين موافاة الوزارة بها كونها 
علاقة  لا  بحتة  فنية  أعــمــالاً 

للوزير بها.
وجهة  من  المفيد  من  ولعل 
بالتعديل  القول  الغرفة  نظر 
إلى  بالإحالة  المــادة  على هذه 
تنظيم  في  التنفيذية  اللائحة 
السلطات  بــن  ــربــط  ال آلــيــة 
ووزارة  جانب  من  الجمركية 
وغرفة  والــصــنــاعــة  الــتــجــارة 
من  الكويت  وصناعة  تجــارة 
للبضائع  بالنسبة  آخر  جانب 
والمــــواد والمــهــمــات الــتــي يتم 
استيرادها، مع وضع المعالجة 
لإلـــزام  المستقلة  الــقــانــونــيــة 
بالتعامل  الجمركية  السلطات 
على البضائع والمهمات والمواد 
ــبــاد  ــم دخــولــهــا ال ــت الـــتـــي ي
بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 
بالإحالة  المــادة  هذه  اختصت 
- ولأول مرة بالمشروع - إلى 
اللائحة التنفيذية نقلًا حرفياً 
بالقانون  المــقــرر  الــنــص  مــن 
طفيف  اخــتــاف  مــع  القائم، 
من حيث أداة التنظيم، فبدلاً 
أصبحت  ــوزاري  ال القرار  من 
بالإضافة  التنفيذية،  اللائحة 
إلى ما اختص به المشروع من 
تحديد الرسوم المستحقة على 
باللائحة  الترخيص  إصــدار 

التنفيذية.
وتــعــقــيــبــاً عـــلـــى ذلـــــك تـــرى 
النص  إلــى  الــعــودة  أن  الغرفة 
التنظيم  ــي  ف أنجـــح  ــقــديم  ال

ــحــات  ــمــصــطــل ــل ل
ــاث )الــســلــع  ــثـ الـ
والبضـــائع، المـواد، 

المهمــــات(.
> النظر في الفترات 
الزمنيـــة المذكـــورة 
فــــــي ضـــــــــــــــــــــــوء 
ـــــط المــشــار  ـــ الــربـــ
إليه وكذلك المـــادة 
)2( مــن القانـــــون 

القائم.
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وأنجـــع فــي المــعــالجــة، ســواء 
استصدار  لإجراءات  بالنسبة 
الترخيص، أو بالنسبة للرسوم 

المقررة لذلك. 
ذلك أن تفويض المشرع للوزير 
في تحديد ذلك الإجراء والرسوم 
الترخيص  لاســتــصــدار  المــقــررة 
تجعله أكثر مرونـــة وأروع أداءً من 
تفويض المشرع للائحة التنفيذية 
بهــــذا الخصــوص، باســــتثناء أن 
تختــــص اللائحــــة بالمســــتندات 
والإجـــراءات التي يتعين توافرها 
كونهــــا  الترخيــص  لاســتصدار 
أمــوراً ثابتــــــة أو يتعين أن تكون 

كذلك.
على الســــلطات الجمركية 
من  بنسخة  الـــوزارة  موافاة 
الجمركي  ــراج  ــ الإف شــهــادة 
على اي بضائع خلال شهر 
الشهادة،  صــدور  تاريخ  من 
السلطات  على  يتعين  كما 
ــوزارة  الـ إخــطــار  الجمركية 
ببيان عن البضائع التي ترد 
إلى البلاد بالمخالفة لأحكام 
هــذا القانــــون وذلك خـــلال 
ــا  ــخ ورودهـ ــاري يــومــن مــن ت
وعــدم إجـــــراء أي معاملـــــة 

جمركية عليها. 	

على الوزير إصدار اللائحة 
اللازمة  والقرارات  التنفيذية 
القانون  هــذا  أحــكــام  لتنفيذ 
تاريخ  مــن  شهور  ستة  خــال 

نشره في الجريدة الرسمية.
يستمر العمل بالقانون رقم 
حين  إلــى   1964 لسنة   )43(
صدور اللائحة التنفيذية لهذا 

القانون. 

المادة )10( 
الــــــســــــلــــــطــــــة 
المـــــخـــــتـــــصـــــة 
بــــــتــــــحــــــديــــــد 
الإجـــــــــــــراءات 
الـــــــــــــواجـــــــــــــب 
اتـــــــبـــــــاعـــــــهـــــــا 
ــول  ــ ــــصـ ــــحـ ــلـ ــ لـ
عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــى 
الـــتـــرخـــيـــص 

بالاستيراد

المادة )11(
إصـــــــــــــــــــــــــــــــدار 
الــــــــائــــــــحــــــــة 

التنفيذية

على السلطات الجمركية 
ــجــارة  ــت ال وزارة  ــاة  ــ ــواف ــ م
البيان  من  واضحة  بصورة 
الجمركي بالتخليص علــــى 
أو  مــــــواد  أو  أي بضــــــائع 
مــهــمــات خـــال مـــدة شهر 
ــذا الــبــيــان  ــ ــخ ه ــاريـ ــن تـ مـ
وعلى هذه السلطات أيضاً 
إخطار وزارة التجارة ببيان 
أو  المـــواد  أو  البضائع  عــن 
المهمات التي ترد إلى البلاد 
ــام هــذا  ــكـ بــالمــخــالــفــة لأحـ
الــقــانــون وذلـــك فــي خلال 
وصولها  تــاريــخ  مــن  يومين 
معاملة  أي  ــراء  إجــ ــدم  وعـ

جمركية عليها.
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ــس مــجــلــس  ــيـ عـــلـــى رئـ
ــوزراء والــــــــوزراء، كل  ــ ــ الـ
فيما يخصه - تنفيذ هذا 
ــه بعد  الــقــانــون ويــعــمــل ب
في  وينشر  سنتين،  مــرور 

الجريدة الرسمية.

ملاحظات رأي
المادة كما وردت في المشروع غرفة تجارة وصناعة الكويت المادة في

 القانون 43 لسنة 1964
رقم المادة
وموضعها

المادة )12( 
تــــــراخــــــيــــــص 
ــراد  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ الاســ
الـــصـــادرة من 
ــبـــل الــعــمــل  قـ
بهذا القانون

ثالثاً: غابت عن المشروع ونقترح إضافتها

غني عن البيان أن رخصة )تصريح( الاستيراد هي أداة 
الحكومة في التأكد من أن السياسة التجارية داخل الكويت 
تتــم وفــق القانــون؛ وهنا يأتي التســاؤل المشــروع من وجهة 
نظرنــا: هــل التنظيــم الذي أتى به هذا المشــروع على درجة 
كافيــة مــن الكفاءة والكفاية؟ وهل تطبيقــه بعد إقراره بهذه 
الصياغة ســيؤدي إلى ضبط آليات السياسة التجارية فيما 

يخص مراقبة حركة التجارة عبر الحدود الوطنية؟

وهنا نستطيع أن نقرر باطمئنان بأن هذا المشروع لم يرقَ 
إلى مستوى الطموح الذي يحقق ذلك؛ ليس فقط لاقتصاره 
علــى تنظيــم عمليــات الاســتيراد دون عمليــات التصدير أو 
إعــادة التصديــر والعبور “الترانزيــت”؛ وإنما بقصوره أيضاً 
عــن تنظيــم العديد من القواعــد المتعلقة بعملية الاســتيراد 

ذاتها، ومن ذلك:
> تنظيــم اســتيراد المناطق الحرة في حــال وجودها. إذ من 
المعلــوم أن إنشــاء المنطقــة الحــرة يتطلــب إقرار سياســة 
اســتيراد خاصــة بها تضمن دخول أو خروج الســلع منها 

وإليها بغير تراخيص أو أذون الاستيراد.
> أغفــل المشــروع وضع القواعــد القانونية المتعلقة بالســلع 
أو البضائــع التي يعُــاد تصديرها أو تخزينها أو تفريغها، 
لاســيما فــي ضــوء المنافــع الاقتصاديــة التــي يمكــن أن 
تُدثهــا هــذه العمليــات، ليس فقط بالنســبة إلى التاجر 
الكويتي؛ وإنما أيضاً بمســاهمتها في الدورة الاقتصادية 
بشــكل عــام، وبالنســبة لقطــاع البنــوك والتأمــن بوجــه 
خــاص، ناهيــك عــن المــوارد الماليــة التــي تحصــل عليها 

الخزانــة العامــة والمتمثلة في الرســوم الجمركية ورســوم 
الخدمات الأرضية.

> قصــر المشــروع حق الاســتيراد علــى الأفــراد الكويتيين 
والشــركات المؤسســة طبقــاً لأحــكام قانــون الشــركات 
الكويتــي والأشــخاص الطبيعيــن أو الاعتباريــن مــن 
مواطنــي دول مجلــس التعاون، ولم يفصــح عن إمكانية 
الســماح للشــركات المختلطــة التــي لا يقــل رأس المــال 
الكويتــي فيهــا عن 51 % فــي ضوء نص المادتين )23( و 
)24( من المرســوم بقانون رقم 68 لســنة 1980 في شأن 
التجارة، او القانون 116 لســنة 2013 في شــأن تشجيع 
الاســتثمار المباشــر فــي دولــة الكويــت والــذي يســتثني 
الشركات المؤسسة وفق أحكامه من النسبة المشار إليها.
> خــا المشــروع مــن تنظيــم الاســتيراد العــام، على خلاف 
بعــض الأنظمــة الإقليميــة أو الدوليــة التــي تتبنــى هــذا 
النظام بغرض التيســير التجاري، مع ربط ذلك بالســجل 
التجــاري وبالجهــات ذات العلاقة كالســلطات الجمركية 

وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
> لــم يحُــدد المشــروع الســلطة المختصة بالبت فــي طلبات 
الاستيراد، وترى الغرفة أن تسند هذه السلطة إلى وكيل 
وزارة التجارة والصناعة توحيداً وتيسيراً لاستخراجها.

> لم يضع المشروع نصاً يتعلق بالمعالجة القانونية لتراخيص 
الاستيراد التي صدرت قبل نفاذه ولم تصل الكويت حتى 
نفــاذه، إذ يتعــن التــزام هــذه التراخيــص بأحكامــه أو 

بالأحكام الأكثر يسراً بالنسبة للمستوردين.
> لــم يضــع المشــرّع المعالجــة القانونية للشــركات دولية 
النشــاط التي يتم تأسيســها بالكويت ومقرها الرئيس 
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بالخارج، لا سيما وأن هذا النوع من الشركات يكتسب 
الجنسية الكويتية طبقاً للقانون الكويتي، وما إذا كانت 
هــذه المعالجــة ســتختلف باختــاف الأســاس القانوني 
التي ستؤسس طبقاً له في ضوء المادة )23( من المرسوم 
بقانون رقم 68 لسنة 1980 في شأن التجارة، وعما إذا 
كان الشخص الاعتباري خاضعاً لقانون الشركات رقم 
1 لســنة 2016 أم للقانــون رقــم 116 لســنة 2013 فــي 
شــأن تشجيع الاستثمار المباشــر، لاسيما في ظل نص 
البند الثالث من المادة )3( من القانون 111 لسنة 2013 

في شأن التراخيص التجارية والتي تقرر أنه: 

الترخيــص  كان طالــب  إذا   )3(  ......  -  2  ......  -  1

شــركة أجنبية أو أحد فروعها فيجب أن يســتوفي الشروط 
المبينة في القوانين أو اللوائح أو القرارات التي تنظم مزاولة 
الشركات الأجنبية أو أحد فروعها للنشاط الذي يرغب في 

الحصول على ترخيص لمزاولته بدولة الكويت.

معرفــة  فــي  والصناعــة  التجــارة  وزارة  لرغبــة  اســتجابة 
ملاحظات الغرفة حول مشروع قانون الـتجــارة الإلكترونيـة، 
أعــدت الغرفــة مذكــرة ضمنتهــا ملاحظاتهــا فــي هذا الشــأن، 

وقدمتها إلى الوزارة في الخامس من أغسطس 2020.
وفيما يلي نص هذه المذكرة:

أولًا: من حيث بنية ومواد مشروع القانون:
- إضافــة إشــارة فــي الديباجة إلى القانون رقم 13 لســنة 

2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.

- وجوب مراعاة تحديد الفترات الزمنية المتاحة للشركات 
أو الأفــراد الذيــن يزاولــون نشــاط التجــارة إلكترونيــاً 
والأنشــطة ذات الصلــة لتوفيــق أوضاعهم مع التشــريع 

الجديد.
- النص على حق موفر المنتج أو الخدمة في الاعتراض أو 
التظلم أمام المحكمة أو وزارة التجارة والصناعة من أي 

قرار أو جزاء يقع عليه.
- ضــرورة النــص علــى تجــريم حالــة إفشــاء الســجلات 

السرية.

وخـتـامـاً؛ 
تــرى الغرفــة أن هــذه المســودة تشــكو العديــد مــن حــالات 
 – بالتالــي   – وهــي  هامــة،  قواعــد  غيــاب  وحــالات  القصــور 
تأمــل أن تحظــى بقــراءة ثانيــة متأنيــة لمعالجــة ذلــك. ولكــن 
الغرفــة قبــل كل هــذا – تــودّ أن تلفــت الانتبــاه بشــكل خــاص 
إلــى الملاحظــة التاليــة التــي تحمــل أهمية قصــوى وتتطلب 

اهتماماً بذات الدرجة، 
ليــس ثمــة شــك فــي أن انتشــار وبــاء كورونــا وتداعياتــه 
علــى معظــم الــدول ومنها – بل وفي طليعتها – الكويت، قد 
أفرزت العديد من الحقائق والقضايا التي كان من الصعب 
وزارة  لــدى  أن  ونعتقــد  الجائحــة.  هــذه  قبــل  بهــا  التفكيــر 
التجــارة والصناعــة بالــذات العديــد مــن الــدروس المســتفادة 
والتــي ينبغــي توظيفهــا فــي تطوير وتنظيم الاســتيراد على 
وجه الخصوص، في دولة تستورد كل شيء تقريباً، ويرتبط 
أمنهــا الغذائــي ارتباطــاً شــبه كامــل بالاســتيراد. كمــا تعتقد 

الغرفة أن مثل هذا التطوير يجب أن يمهّد له تشريعياً <

- إعــادة ترتيــب المادة )15( بحيث تســبق المادة )14( 
لتكــون متناســقة مــع باقــي المــواد لمراعــاة التدرج 
التشــريعي وفــق الأدبيــات المتبعة في هذا الشــأن، 
كما يفضل أن يعاد تقسيمها إلى بنود 1 و 2 وهكذا 
ليصبــح نصها كالتالــي: “... ويحظر فــي الإعلانات 
تقــديم  إلكترونيــة  تتــم عبــر وســائط  التــي  التجاريــة 

إعلان يتضمن: 

1 - عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذباً.

2 - عبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
إلى خداع أو تضليل المستهلك.

3 - تضمين الإعلان شــعاراً أو علامة تجارية دون وجه حق في 
استعمالها، أو استعمال علامة مقلدة....”

- تعديــل نــص المــادة )26( ليكون كالتالــي أو بما يؤدي 
معنــاه: “يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســنتين أو 
بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد عن 
خمســة آلاف دينــار كويتــي أو بإحــدى هاتــن العقوبتين، 

خامســـاً - مـشــروع قـانـــون الـتجــارة الإلگـــترونيـة
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إســاءة  أو  الشــفرات  مفاتيــح  بكشــف  يقــوم  مــن  كل 
اســتخدامها بــأي صــورة مــن الصــور أو بفــض معلومــات 
مشــفرة فــي غيــر الأحــوال المصــرح بهــا قانونــاً وتضاعف 

العقوبة في حالة العود”.

- تقصيــر مــدة الصلــح فــي المــادة )28( إلــى ثلاثــن يومــاً 
لإنهاء المخالفة ولاســتمرار العلاقــات التجارية نظراً لما 

تتميز به التجارة الإلكترونية من وتيرة متسارعة.
- تعديل نص المادة )29( إلى النص التالي أو ما يســتوفي 
غرضــه: “كل مــن يدلــي بمعلومــات تــؤدي إلــى الكشــف عن 
حالات ارتكاب الجرائم والمخالفات المتعلقة في هذا القانون، 
والتــي تــؤدي إلى ضبــط المخالفين وإدانتهم وفقاً للضوابط 
والإجــراءات التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذية يمنح نســبة 
قدرها خمسة وعشرون بالمائة من مقدار الغرامة المتحصلة 
بعــد صــدور حكــم قضائــي نهائــي، أو قيــام المخالــف بســداد 

الغرامة في حالة الصلح”.

ثانيــاً: مقترحــات تســتهدف اســتكمال المشــروع 
لغاياته:

- لم يعرّف مشروع القانون في المادة )1( الحامل الإلكتروني 
والمذكور في المادة )18(.

- أغفل مشروع القانون ذكر تطبيق أحكام هذا القانون على 
الممارس خارج الكويت الذي يقدم خدماته داخل الكويت 
مــن خلال عرضها بطريقة تمكن المســتهلك من الوصول 
إليهــا واكتفــى بأن يطبــق أحكام هذا القانــون على موفر 

الخدمة أو المنتج.
- لــم يتطــرق مشــروع القانون إلــى كيفية تحديــد المقر في 
حالــة وجــود أكثر مــن مقر لموفر المنتــج أو الخدمة وذلك 
فــي المــادة )6( منه والتي تضمنت ذكــر مقر العمل، وكان 
الأجــدى النــص علــى أن يكــون المقر المعتد بــه هو الأوثق 

صلة بالعقد.
- جــاء نــص المــادة )8( مــن مشــروع القانــون مقتضبــاً دون 

التطرق لبعض الأمور الهامة ومنها على سبيل المثال:
> طــرق وآجال التســليم وتنفيذ العقــد والآثار المترتبة في 

حالة عدم إنجاز الالتزام.
> إمكانية العدول عن الشراء واجله.

> طرق إعادة المنتج المتعاقد عليه والاستبدال وإعادة المبالغ 
المالية والمترتبة على عملية الشراء.

> تكلفــة اســتعمال تقنيــات الاتصالات حين يتم احتســابها 
على أســاس مختلف عن تعريفات التقنية الجاري العمل 

بها في الدولة.
ويتعــن توفيــر هــذه المعلومــات إلكترونيــاً ووضعها أمام 
المســتهلك للاطــاع عليها في جميع مراحل عملية الشــراء 

حماية للمستهلك في التعاملات التجارية.
- لــم يتعــرض مشــروع القانــون لحالــة البيع مع شــرط 
التجربة أو عدم توفر المنتج أو الخدمة أو حالة فسخ 
العقــد المرتبــط بالعقــد الإلكترونــي، ومــن ثــم نقترح 
إضافة مواد جديدة تنظم مسألة فسخ العقد ومنها:

>  فــي حالــة البيــع مع شــرط التجربة يتحمــل موفر المنتج 
الأخطــار التــي قــد تتعــرض إليهــا المنتجــات طيلــة مــدة 

التجربة.
> يجــب علــى موفــر المنتــج أو الخدمة في حالــة عدم توفر 
المنتجــات أو الخدمة المطلوبة إبلاغ المســتهلك بذلك قبل 
فترة ملائمة من تاريخ التسليم المنصوص عليه في العقد 
وإرجــاع كامــل المبلــغ المدفوع مــن قبل المســتهلك على أن 

يفسخ العقد المتعلق بالسلعة أو الخدمة.
- أوردت المادة )9( من مشروع القانون جميع التفاصيل 
فــي الفاتــورة التــي تعطــى للمســتهلك ما عــدا مكان 
التســليم، ونــرى مــن الأفضل إضافــة مكان التســليم 

بجانب تاريخ التسليم حماية لطرفي العقد.
- إضافة عبارة “فور علمه” بعد فقرة “يلتزم موفر المنتج 

أو الخدمة” في المادة )20(.
- نرى أن تستبدل جملة “وفقاً لأحدث التقنيات” بجملة 
“وفقــاً للتقنيــات المتعــارف عليهــا فــي هــذا الشــأن” فــي 

المادة )23(.
- أغفل مشروع القانون حالة تعارض أحكامه مع أحكام 
قانــون آخــر قائــم ومن ثم نجــد من المناســب إضافة 

مادة جديدة على النحو التالي:
 “يلغــى كل حكــم يخالــف أحــكام هــذا القانــون” أو يلحق هذا 

النص بالمادة )30( بعد الفقرة الأخيرة.
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- غابــت عــن مشــروع القانون مذكرتــه الإيضاحية التي 
يفترض بها توضيح فلســفته وأغراضه وأدواته وذلك 
خلافاً لما جرى عليه العمل في مراحل إعداد وصياغة 

التشريعات.
> يفضل أن يكون هناك فصل خاص بالمخالفات والعقوبات 
يراعى فيه ذكر كافة المخالفات التي قد ترتكب من طرفي 

العقد أو من الغير بشكل عام، ومنها على سبيل المثال:
1( المخالفات:

يعد مرتكباً لمخالفة كل شخص يقوم بأحد الأعمال التالية: 

1 - الدخول بطريق الغش والاحتيال على منظومة معلومات 
إلكترونيــة أو برامــج حاســب آلــي تتعلــق بالمعاملات أو 
التواقيع الإلكترونية أو الإبقاء على اتصال غير مشروع 

بتلك المنظومة.
2 - تزويــر مســتند إلكترونــي او توقيــع إلكتروني أو شــهادة 
تصديق إلكتروني أو استعمال أي منها مع علمه بذلك.
3 - الحيلولــة دون إتمــام التعامــات الإلكترونيــة عن طريق 
القيام بأي تعديل أو محو أو إفســاد أو تدمير لبياناتها 

أو تعطيل لأنظمتها.
4 - القيــام عمــداً بإعاقــة أو تعطيــل أو تشــغيل منظومــة 

معلومات إلكترونية. 
5 - التلاعــب فــي بيانــات منظومة معلومــات إلكترونية عن 
طريق الإضافة أو المسح أو التعديل في تلك البيانات.

6 - ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية بدون الحصول على 
ترخيص من الوزارة.

7 - الاســتيلاء على أداة إنشــاء التوقيع الإلكتروني لشــخص 
آخر أو نســخها أو إعادة تكوينها أو الدخول عليها دون 

تفويض صحيح.
8 - إنشــاء أو نشــر أو تحريف أو سوء اســتعمال الشهادة أو 

التوقيع الإلكتروني لأي غرض غير مشروع.
9 - انتحال هوية شــخص آخر، أو الادعاء زوراً بأنه مفوض 
من قبله في طلب الحصول على الشــهادة أو قبولها، أو 

طلب تعليق العمل بها أو الغائها.
10 - نشر شهادة مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوف 

العمل بها، أو وضعها في متناول شخص آخر مع علمه 
بحالها.

11 -  قيام موفر المنتج أو الخدمة او تابعوه بإفشاء المعلومات 

ذات الطابع السري التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، ما 
لم يســمح صاحبها كتابة بذلك، أو أجاز هذا النظام أو 

أي نظام آخر افشاؤها.
12 - أي عمل آخر يرتكب بالمخالفة لهذا القانون.

2( العقوبات:
- يعاقب كل من أنشــأ أو نشــر أو وفّر أية شــهادة أو بيانات 
غير صحيحة بغية تحقيق غرض غير مشــروع، بالحبس 

وبغرامة لا تتجاوز ).....( أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يعاقب كل شخص، تمكن بموجب أية سلطات ممنوحة 
لــه في هــذا القانــون من الاطــاع علــى معلومات في 
سجلات أو مستندات أو مراسلات إلكترونية، وأفشى 
متعمــدًا أيــاً من هــذه المعلومات، بالحبــس وبغرامة لا 
تتجاوز ).....( في حالة تسببه بإفشاء هذه المعلومات 

نتيجة إهماله.
- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشــد واردة في قانون آخر، 
يعاقــب كل مــن اســتغل بعمد ضعف أو جهل شــخص في 
إطــار عمليات البيــع الإلكتروني بدفعــه للالتزام والحاق 
خســارة ماديــة فيــه بقصــد غشــه للحصــول علــى فائدة 
اقتصاديــة لنفســه أو للآخريــن بغرامة ماليــة لا تقل عن 
).....( وألا تزيــد عــن ).....( وبالحبــس مــدة لا تقــل 
عــن ).....( أو بإحــدى هاتين العقوبتــن، ومع الاحتفاظ 
للمتضــرر بمطالبتــه بالتعويــض بمــا لحقه مــن ضرر من 

جراء هذا الفعل.
- مع عدم الإخلال بأية عقود وردت في قانون آخر، يعاقب 
كل شخص قام بمعالجة البيانات الشخصية دون موافقة 
خطيــة مســبقة من صاحبهــا وكذلك كل من قام بإفشــاء 
أو نشــر المعلومــات التــي عهــدت إليه في إطار ممارســة 
نشــاطه باســتثناء تلــك التي رخص صاحبها في نشــرها 
أو الإعــان عنهــا بغرامــة ماليــة لا تقــل عــن ).....( ولا 
تزيــد عــن ).....( مــع الاحتفاظ بحق المتضــرر بالمطالبة 

والرجوع على المتسبب قضائياً.
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- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشــد ينص عليها أي قانون 
آخــر، يعاقــب مرتكب أي من المخالفــات المنصوص عليها 
فــي المــواد )00( مــن هذا القانون بالســجن مــدة ).....( 
وبغرامــة لا تتجــاوز )....( أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، 

على أن تضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ثالثاً: الملاحظات الشكلية:

- تعدل كلمة “مرافق” في المادة الأولى إلى كلمة “مرفق”.
- تضــاف كلمــة “منتجاً” إلى نص المــادة الثانية الواردة في 
الديباجة “ويخضع لأحكامه كل شخص طبيعي أو اعتباري 
يوفــر منتجــاً أو خدمــة مــن خلال متجــر إلكتروني”، على أن 
تدمــج تلــك المــادة مع نص المــادة )2( الــواردة في الفصل 
الأول مــن القانــون لعــدم التكــرار، فضــاً عــن أن المــادة 
الثانيــة الــواردة فــي الديباجــة قد أغفلت ذكر المســتهلك 

ولم يذكر سوى موفر المنتج أو الخدمة فقط.
- تحذف عبارة “هذا القانون” من نص المادة الرابعة تفادياً 
لتكرارهــا: “وينشــر بالجريــدة الرســمية ويعمل به بعد ســتة 

أشهر من تاريخ نشره”.

- إضافة كلمة “دولة” إلى جملة “أمير الكويت”.

تلبيــة لرغبــة الهيئــة العامــة للقــوى العاملــة فــي معرفــة 
مرئيــات غرفــة التجــارة والصناعــة حــول القــرار الإداري رقــم 
)520( لسنة 2020 المتضمن حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 
الســتين عامــاً فمــا فــوق لحملــة شــهادة المرحلــة الثانوية فما 
دون ومــا يعادلهــا مــن شــهادات، اعتبــاراً مــن 1 ينايــر 2021، 
إليــه  المشــار  القــرار  حــول  الغرفــة مذكــرة بمرئياتهــا  أعــدت 

بتاريخ 7 سبتمبر 2020.

وفيما يلي نص المذكرة:

تمهيد؛

لقــد أوضحــت الهيئة العامــة للقوى العاملــة في دعوتها 
ممثلــي الغرفة لحضــور اجتمــاع اللجنة الاستشــارية العليا 
لشؤون العمل يوم 2020/9/6، أن الأسباب التي دعت الهيئة 

- تكــرر تعريــف “الوســيلة الإلكترونيــة” فــي عــدة مواضــع، 
ويفضــل إزالة أحد التعريفــن الموجودين في البندين 17 

و 26 من المادة )1(.

- تضــاف “أو” بعــد كلمة المنتــج لتكون “المنتــج أو الخدمة” 
فــي نــص المــادة )19( مــن القانون فقــرة “يتعين علــى كل 

موفر المنتج الخدمة الحصول على…..”.

- يعدل رقم الفصل الخامس والمعني بالإشراف والجزاءات 
إلى )الفصل السادس(.

- يكتفى بكتابة الأرقام بالأحرف العربية في المادة )27(. 

- تعدل كلمة “تنفذ” إلى “تنفيذ” في المادة )30( وتستبدل 
بجملــة “ويعمــل بهــذا النــص” جملة “ويعمل بــه” ليكون 
النــص علــى النحو التالــي: “على رئيــس مجلس الــوزراء 
والــوزراء - كل فيمــا يخصــه - تنفيــذ هــذا القانــون ويعمــل 
بــه بعــد مضــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة 

الرسمية”.

- تعدل عبارة “في الجريدة الرسمة” المذكورة في المادة )31( 
إلى “الجريدة الرسمية” <

إلى صدور القرار محل الذكر هي:

1- اســتهداف القــرار المذكــور شــريحة محددة وهــي حملة 
الشــهادة الثانويــة العامــة فمــا دون، وفئــة بــدون المؤهل، 
علمــا بــأن القــرار لا يشــمل العمالــة الوافدة مــن حاملي 

مؤهل الدبلوم فوق الثانوي أو ما يعلوه من مؤهلات.

2- مــن شــأن القــرار توفيــر الوظائــف للعمالــة الوطنية من 
مخرجات التعليم الكويتي من حملة مؤهل الثانوية العامة 

فما دون.

3- يتوافــق القــرار مع توجهات الهيئة نحو تصنيف المهن في 
ضــوء الصلاحيــات الممنوحــة لها في هذا الشــأن، حيث 
إن الشــريحة المســتهدفة بالقرار تعمل بأنشــطة ومهن لا 

تتلاءم مع اعتماد المهارات والمهن المختلفة.

سادساً - بشأن حظــر إصــدار إذن عمــل لمن بلـــغ السـتين عامــاً من غير الخريجين الجامعيين



80

للشــريحة  الإداريــة  الترتيبــات  مهلــة لإجــراء  منــح  4- تم 
المســتهدفة مــن القــرار لتعديــل الأوضــاع القانونية لهم، 
حيــث يبــدأ تطبيــق الحظر من بدايــة العــام 2021، وهو 
مــا يعني أن المســتهدفين بالقــرار لن يطبق عليهم إلا بعد 

انتهاء الإقامة في عام 2021.
مرئيات الغرفة؛

عنــد النظــر إلــى الأســباب التــي أوردتهــا الهيئــة، قد 
توافقوننــا الــرأي أن الســببين الأول والرابــع زيــادة فــي 
التوضيــح للقرار وليســا مســوغات لصدوره، أما الســبب 
الثالــث فتستشــعر الغرفــة أنــه يحمــل غموضــا ويحتــاج 
لتوضيــح فــي ظــل ضــرورة التصنيــف واعتمــاد المهارات 
والمهــن المختلفة بصــرف النظر عن الفئــات العمرية التي 
تشغلها. وأما السبب الثاني فهو بيت القصيد، ونحتاج أن 

نقف عنده بالتحليل كما يلي:
> من البديهي أن القرارات التي تســتهدف توفير الوظائف 
للعمالــة الوطنية من مخرجات التعليم الكويتي من حملة 
الثانويــة العامــة فمــا دون - كمــا ذُكر في الســبب الثاني 
- ينبغــي لهــا أن تعمل علــى تغيير توجّــه صاحب العمل، 
بحيــث يفُضــل المواطــن حديــث التخــرج علــى أترابه من 
الوافديــن، أمــا القــرارات التــي تؤثــر في العامــل الوافد 
ممن بلغ الســتين عاماً فما فوق، والذي يملك الكثير من 
الخبرات والكفــاءات والمهارات والمعرفة العامة والعملية، 
نجــد مــن الصعب، بل من المســتحيل، أن ينتج عنها زيادة 
فــي توفيــر وظائــف لحديثــي التخرج مــن المواطنين، لأن 
صاحــب العمــل ســيقوم بالبحث عن بديــل يملك خبرات 

مماثلة أو متقاربة ولم يقارب الستين عاماً.
> إضافــةً إلــى ذلــك، وبافتراض أن حركة الســفر من وإلى 
دولــة الكويــت فــي حالتهــا المعتادة، فــإن صاحــب العمل 
يحتاج إلى استقدام عامل وإخضاعه - وفقا للمادة )32( 
مــن القانــون رقــم )6( لســنة 2010 فــي شــأن العمل في 
القطاع الأهلي - لفترة تجربة لا تزيد عن 100 يوم عمل، 
أو بمعنى آخر، اختباره خلال خمسة أشهر باستثناء أيام 
العطــات الأســبوعية والراحة والإجازات الرســمية. إذا 
أخذنا ذلك بالحسبان، وعدنا إلى مضمون القرار )520( 
والــذي صــدر فــي 16 أغســطس 2020 علــى مــن تنتهي 
إقامتــه فــي 2021، نجــد أن صاحــب العمل الــذي يملك 

عمالاً يبلغون 60 عاماً فما فوق وتنتهي اقامتهم في بداية 
عــام 2021، لــم يعُــط فرصــة كافية ليخُضــع عاملًا آخر 
للتجربــة تحت إشــراف العامــل الحالي صاحب الســتين 
عامــاً فمــا فــوق. فــي ضوء ما ســبق، ما بالنا بــأن هناك 
حظراً على الطيران القادم إلى دولة الكويت من 32 دولة 
يمثلون أغلبية الدول المرسلة للعمالة الوافدة، إضافة إلى 

تعليق إصدار أذونات العمل الجديدة.
> وبالتالي فإن السبب المنطقي الوحيد الذي أوردته الهيئة 
ليــس هنــاك مــا يؤيــده مــن الواقــع العملــي أو البديهي، 
وهــو مــا يعنــي أن الآثــار الايجابيــة للقرار قــد لا تتحقق 
وفــق مــراد الهيئــة، بــل ســينتج عــن القــرار العديــد مــن 
الانعكاســات الســلبية الأخرى، والتي تتلخص في فقدان 
القطــاع الخــاص لرأس مال بشــري تكون لديه واكتســب 
المهــارة والخبرة على مدى ســنوات، وقد يكون رأس المال 
البشــري هــذا أهم مكــون وعنصر انتاجي لــدى صاحب 
العمــل. ويمكنكــم الاطــاع علــى الشــكاوى التــي وردت 
للغرفة من بعض الاتحادات النوعية، والتي أرفقناها لكم 
طــي هذه المذكرة، لتبين المعاناة المحتملة لأصحاب العمل 

جراء القرار.
زيــادة علــى مــا أوردته الاتحــادات في شــكواها من آثار 
ســلبية للقرار، فإن الغرفة من واقع دراســتها لأبعاد القرار 

وتداعياته، وجدت الملاحظات التالية:
أولًا: إضافة إلى الأثر المباشر للقرار المتمثل في خسارة 
القطــاع الخــاص لعمالــة وافــدة تمتلــك الخبــرة والالتــزام 
وحســن الســير والســلوك، هنــاك أثــر غير مباشــر وعميق 
للقــرار يتمثل في احتماليــة فقدان الكويت لخبرات أخرى، 
وهــم أبناء وبنات هؤلاء المشــمولين بالقرار، والذين يعملون 
بالدولــة، وقــد يكونــون في مواقــع مهمة كالطــب والتعليم. 
فمغــادرة الأب أو الأم قــد ينتــج عنهــا تبعــات اجتماعيــة 
وانسانية عدة، حيث قد تضطر الأسرة جميعا إلى الرحيل. 
كذلــك مــن الآثــار غير المباشــرة أن أصحــاب الكفاءات من 
العمالــة الوافــدة فــي عقــد الخمســن، أو قبلــه قليــا، قد 
يقومون بترحيل أســرهم منعا للتشــتت الأســري مستقبلا، 
وبالتالــي انخفــاض الطلــب الداخلــي الــذي تقــوم بــه هذه 
الأســر من انفاق على الطعام والشــراب والايجار، وبالمقابل 

زيادة ظاهرة العزاب بالمجتمع الكويتي.
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ثانيــاً: مــن المعلــوم أن القــرار )520( يأتــي ضمــن حزمة 
قــرارات ســتصدر تباعــا عــن اللجنــة العليا لمعالجــة الخلل 
الــذي أصــاب التركيبة الســكانية. وممــا لا يخفى عليكم أن 
قضيــة التركيبة الســكانية حملت الكثير مــن التحركات من 
قبل الدولة لمعالجتها، وكانت حصيلة هذه التحركات تشكيل 
ثــاث لجــان حكومية وهي: اللجنة الوطنية لتعديل التركيبة 
الســكانية واللجنــة العليــا للتركيبــة الســكانية وأخيرا فريق 
تعديل التركيبة السكانية، الذي سيتولى تحديد أوجه الخلل 
والعثــرات العمليــة والقانونيــة التــي تؤدي إلى زيــادة أعداد 
المقيمــن علــى حاجــة البــاد، ومراجعــة القوانــن واللوائح 

المنظمة لاستقدام الأجانب والعمل في القطاع الأهلي.
في ظل هذا المخاض الحكومي لمعالجة هذه القضية التي 
تعمقت وتراكمت على مدى سنوات، والتي لا ينبغي التعامل 
معهــا في ظل ضغوطــات اللحظة واعتبارات السياســة، قد 
يكــون من الأفضل للهيئة عدم التســرع فــي إصدار قرارات 
قد ينتج عنها تقليل العدد الكمي للعمالة الوافدة، ولكن في 
الوقت ذاته يترتب عليها التخلي عن مجموعة من الخبرات، 
والتضييــق على صاحب العمل في تشــغيل مــن يراه محققا 

لمتطلباته، وعدم احترام حقه في استبقاء واختيار الخبرات 
التي شــارك في صنعها وتأهيلها، فضلا عن تشــويه ســوق 
العمــل الكويتــي، حيــث ســتزداد كفــة العمالــة الهامشــية 
والســائبة، والتــي كنا ننتظر أن تتناولهــا القرارات الجديدة 

بدلا من معاقبة أصحاب العمل والعمال الملتزمين.
خاتمـــــة؛

لما كان مما سبق، توصي الغرفة بما يلي:
“مــن الضــروري ألا ينســحب تطبيق القــرار إلى تجديد 
أذونات العمل الحالية بما يشــكل تعســفا وتزيدا في تطبيق 
القــرار وفقدانــا لأصحــاب الخبــرات. وأن تكــون القرارات 
الجديــدة التي تصدر بخصــوص تنظيم علاقات العمل بعد 
التشــاور فــي اللجنــة العليــا الاستشــارية لشــؤون العمل، أو 
بعــد التعرف علــى مرئيات وملاحظات الاتحــادات النوعية 
المختلفــة الممثلة للقطاعــات الاقتصادية، أو من خلال فريق 
تعديل التركيبة السكانية، والذي شُكل أخيرا من قبل مجلس 
الوزراء، على أن يتم التنسيق والتشاور بين هذا الفريق وبين 
اللجنــة الوطنيــة لتعديــل التركيبة الســكانية واللجنــة العليا 

للتركيبة السكانية” <

 عقب موافقة مجلس الأمة الموقر - بالقراءة الأولى- 
علــى مشــروع قانــون فــي شــأن تنظيــم التركيبــة الســكانية، 
بالصيغة التي أقرتها “لجنة الموارد البشرية” في المجلس، 
 2020 أكتوبــر   12 فــي  والصناعــة  التجــارة  غرفــة  ارتــأت 
أن تبــادر إلــى إبــداء ملاحظاتهــا حــول المشــروع إلــى وزيــرة 

الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية.

وفيما يلي نص الملاحظات:

تقديم:

تعتبــر معالجــة الخلــل الهيكلــي الحــاد فــي التركيبة 
السكانية، من أهم وأصعب شروط الإصلاح الاقتصادي 
فــي الكويــت. أما الأهمية؛ فلأن الموضوع لا يتعلق فقط 
بالعمالــة الوافــدة وحجمهــا وتوزيعهــا ومســتواها، بــل 
يتعلــق - أولاً وأساســاً - بقــوة العمــل الوطنية وحجمها 

وتأهيلهــا والثقافــة المجتمعيــة التي تؤثر فــي توجهاتها. 
وأما الصعوبة؛ فلأن الموضوع يرتبط بشــبكة معقدة من 
العلاقات المؤثرة والمتأثرة بقطاعات وأنشطة كثيرة مثل 
التعليــم والتدريب، والاســتهلاك العام والخاص والعقار 
بأنواعــه، وتكاليف إنتاج الســلع والخدمات وأســعارها، 
فضــاً عن مالية الدولة والتحويلات للخارج، والقدرات 
التقنيــة والمعرفيــة، وسياســات الخصخصــة والمشــاركة 
وتشــجيع الاســتثمار... وبالتالي، فإن قانوناً يهدف إلى 
معالجــة الخلــل في التركيبة الســكانية لا يمكن أن يقوم 
علــى الاجتهادات مهما أخلصت، وعلى محاولة التوفيق 
بــن الآراء المختلفــة مهما تقاربــت أو تباعدت. بل لا بد 
أن ينطلق من دراسة اقتصادية ومجتمعية معمقة تأخذ 
كل هــذه التشــابكات بعين الاعتبــار، وترصد التداعيات 
المتوقعــة علــى كافــة القطاعــات والتكلفــة الاقتصاديــة 

ســابعـاً - مشـــروع قانـــون في شـــأن “تنظيـــم الترگـيبة السگـانيـــة”
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وأثرهــا علــى مســتوى الأســعار وتكاليــف المعيشــة إلــى 
جانــب تكلفــة التنفيذ، ومداه الزمنــي. ومن جهة أخرى، 
إن معالجــة الخلــل فــي التركيبــة الســكانية يجــب أن 
يكــون جــزءاً أساســياً من اســتراتيجية متكاملــة للتنمية 

والإصلاح.

ومــن هــذا المفهــوم، تــدرج غرفــة تجــارة وصناعــة 
الكويت ملاحظاتها حول مشروع القانون في شأن تنظيم 
التركيبة الســكانية، وليس حول موضوع تنظيم التركيبة 

السكانية بالبلاد:

> مــن الثابــت أن توطــن العمالــة فــي القطــاع الخاص 
“هــو المدخــل الصحيح والرئيســي لإصــاح التركيبة 

الســكانية في البــاد. وبالتالي، من المؤكد أن القطاع 
الخاص هو الجهة الأولى المعنية بقانون تنظيم التركيبة 
الســكانية، وهــو الجهــة الأولى التي ســتقوم بتنفيذه، 
والتــي ســتتحمل تكاليــف الاجتهادات غير المدروســة 
التــي اعتمــد عليها. ومــع ذلك، نلاحــظ أن الحكومة 
ومجلــس الأمــة قد أغفــا تماماً التعــرف على وجهة 
نظر القطاع الخاص في هذا الصدد. والتزما بالنهج 
التقليــدي في قصر التشــاور على الجهات الحكومية 
المعنية. وهي الجهات نفســها التي كانت تتولى العمل 
على تنظيم العمالة والتركيبة الســكانية طوال العقود 
الثلاثــة الماضيــة. بــل لعــل أحد أهــم أســباب إخفاق 
محاولات معالجة الخلل في التركيبة الســكانية حتى 
الآن هــو تعــدد وتضــارب وتداخل الجهات الرســمية 

التي تعمل على هذه المعالجة.

> ليس ثمة شــك أن مشــروع القانون قد وضع في ظل 
ضغــوط متعددة أولها تهدئــة الرأي العام وإقناعه أن 
الســلطتين قد توصلتا إلى حل للمشــكلة التي كشفت 
جائحــة كوفيــد 19 عمــق وخطــورة أبعادهــا. كمــا أن 
قــرب موعد الانتخابات النيابية القادمة يمثل ضغطاً 
واضحــاً لإســراع مجلــس الأمــة فــي إقرار المشــروع. 
نيابيــة حــول ذات  ولعــل تقــديم ثمانيــة مقترحــات 
الموضوع وخلال فترة قصيرة دليل كاف على قوة هذا 

الضغــط. علمــاً أن ثمــة تياراً فكرياً فــي هذا الصدد 
يقــول بعــدم الحاجــة إلى هــذا القانون نظــراً لوجود 
تشــريعات عديدة لمعالجة ذات القضية. فالخلل ليس 
فــي الفراغ التشــريعي أو التنظيمــي بل هو في غياب 

جدية التطبيق والالتزام وضعف الرقابة.

> لا يوجــد ربــط مباشــر بــن نصوص مشــروع القانون 
وتنظيم ســوق العمل، فلا يوجد إشارة لطرق معالجة 
الخلــل فــي ســوق العمــل وارتباطــه بتعديــل التركيبة 
الســكانية، ولا حتــى التأكيــد علــى موضــوع تنويــع 
الاقتصــاد بمــا يعزز قدرة القطــاع الخاص على خلق 
فــرص عمل جديــدة وبما يتوافق مــع تطلعات الدولة 
للأعمــال والوظائف فــي المســتقبل وإمكانية إحداث 
نقلــة فــي ســوق العمــل، وهــذا لــن يتم إلا مــن خلال 
عمل الإصلاحات الاقتصادية الشــاملة في الاقتصاد 

الكويتي.

> رغم الدور الســلبي والكبير الــذي يلعبه نظام الكفيل 
في تدفق أعداد العمالة الوافدة غير الماهرة، وبالتالي 
انتشــار العمالــة الســائبة وتجارة الاقامات والكســب 
غير المشــروع منها، إلا أن مشــروع القانون قد أغفل 

معالجة هذا النظام أو إلغائه.

> علــى الرغــم مــن أن مشــروع القانون معنــي بالعمالة 
الوافدة بشــكل أساســي، إلا أنه لم ينظم سوق العمل 
حيث لم يتطرق بنصوصه إلى الآلية التي تكفل حقوق 
العمالــة الوافدة وحمايتهــا، ووضع الضوابط اللازمة 

على منح تصاريح العمل.

> يعتبــر اســتخدام منهجيــة الــوزن النســبي أو الكوتــا 
)Quota( كأســاس لتعديل التركيبة السكانية سلاحاً 
ذا حديــن، حيــث ســيؤدي - من جانــب - إلى خفض 
أعــداد العمالــة الوافــدة )وهــذا مــا هــو مســتهدف 
بالقانــون(، ولكنــه - مــن جانــب آخــر- قــد يتســبب 
بصدمــة ســلبية )Negative Shock( وربكــة فــي 
ممارســة القطــاع الخــاص لأنشــطته. فتطبيــق تلــك 
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المنهجية لا يعني أن سوق العمل المحلي لن يعتمد على 
العمالة الوافدة وهذه الجزئية لم يتطرق لها مشــروع 
القانــون فــي نصوصــه. لذلــك فــإن تطبيــق المنهجية 
بهذا الشــكل قــد يفي غــرض الاعتبارات السياســية 
والاجتماعيــة والأمنية من خلال التخفيض الاجباري 
لأعــداد العمالــة الوافدة في البلاد، ولكن لن تكون له 
آثــار مباشــرة لتصويــب الاختلالات في ســوق العمل 
ممــا يســبب مزيــداً مــن الضغــوط على ســوق العمل 

بالمستقبل.

> كذلــك عند النظر في تعريف منهجية الوزن النســبي 
أو الكوتــا )Quota( بالمــادة )1( نلاحــظ أنــه ربــط 
الوافــدة وعــدد  العمالــة  بــن عــدد  بشــكل مباشــر 
المواطنــن. ومــن خــال الاطــاع على تجــارب بعض 
الــدول المســتخدمة لهذه المنهجيــة نلاحظ أنها تربط 
الكوتا بســوق العمل من خلال الاستهداف القطاعي، 
اي تحديد وزن نســبي للعمالة الوافدة بحسب أهمية 
كل قطاع اقتصادي، وليس تحديد وزن نسبي للعمالة 

الوافدة بشكل مطلق.

> إن اعتمــاد معيار الوزن النســبي بحســب الجنســيات 
قد لا يساهم فعلياً في ضبط التركيبة، إذ يتضح أنه 
مهما كانت النسب التي سيتم تبنيها فإنها لن تخفف 
مــن الأعــداد الزائــدة إلا لجنســيتين أو ثلاثــة فقط، 
وبمــا لا يتجــاوز نصــف مليــون، خاصــة وأن مشــروع 
القانون قد أشــار إلى عدة اســتثناءات في المادة )5( 
بمــا فيهــا الوظائف التعليمية والطبيــة. مما يعني أن 
تقليــل الأعــداد لــن يكــون مجديــاً من خــال اعتماد 

معيار الوزن النسبي بحسب الجنسيات.

والدبلوماســية  السياســية  البعثــات  تضمــن  إن   <
والعسكرية في بند الاستثناءات يعتبر “زلة” تشريعية 

معيبة للقانون.

> تعليقــاً علــى مــا جــاء في المــادة )7( إن عملية إنشــاء 
مراكــز للتدريــب والتأهيــل تتطلب الكثيــر من الوقت 

والجهــد، لــذا مــن الأفضــل الاعتمــاد علــى الكليــات 
ومراكــز التدريب الموجودة )خاصــة في الهيئة العامة 
للتعليــم التطبيقــي( من خلال إعــادة هيكلة برامجها 
الأكاديميــة والتدريبيــة كــي تتوافــق مــع حاجة ســوق 
العمل، ويمكن الاســتفادة في هذا الصدد من تجارب 
وخدمــات برامــج مركــز عبدالعزيز الصقــر للتطوير 
والتنميــة فــي غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت الذي 

يعتبر من أفضل مراكز التدريب في المنطقة.

> لــم يتطــرق مشــروع القانون إلــى المشــاريع المرخصة 
بموجب قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والتي عادة 
ما تحتاج في بداية ممارسة أعمالها لجلب أيدٍ عاملة 
ماهرة خاصة في المراحل الأولى للمشروع، مما يدعو 
الى أن تشــملها المادة )5( في بندها التاســع والمتعلق 

“بالاستثناءات التي تحتاج قرار مجلس الوزراء”. 

> تــرك مشــروع القانون ســلطة منح اســتثناءات لفئات 
الوزيــر  عــرض  علــى  بنــاءً  الــوزراء  لمجلــس  أخــرى 
المختص، وهذا النص في مشــروع القانون قد يصُبح 
ثغــرة تســتخدم للالتفاف علــى القانــون وإفراغه من 
الغــرض المرجــو منه، لذلــك قد يكون من الأســلم أن 
تربط ســلطة منح الاستثناءات هذه بضوابط صارمة 

تحددها اللائحة التنفيذية.

> بالنســبة لمشــاريع العقــود الحكوميــة والمشــاريع ذات 
العقود المؤقتة، لم يتطرق مشروع القانون إلى ضرورة 
ربط إقامة العامل بالمشروع أو العقد الحكومي وليس 
بالشــركة، بحيــث يتم إلزام الشــركة بمغــادرة العامل 
بعد انتهاء المشروع مباشرةً، وهذا من شأنه الحد من 

انتشار العمالة السائبة في البلاد.

وأخيــــــــــــراً، إن أخطر ما في القانون برأينا هو الركون إليه 
باعتباره قد “كفّى ووفّى”، وعالج القضية وحل المشكلة، في 
حــن أن القانــون بصيغته الراهنــة لا يمكن أن يكون فاعلًا، 
ويتعذر عليه القضاء على تشــوهات ســوق العمــل، وبالتالي 

على اختلالات التركيبة السكانية <
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دعــت  لقــاء  وخــال   ،2020 نوفمبــر  مــن  العاشــر  فــي 
مديــر  ســعادة  وحضــره  والصناعــة  التجــارة  غرفــة  إليــه 
عــام المؤسســة الكويتيــة للموانــئ، وممثلــو شــركات ووكلاء 
الملاحــة الكويتيــة، وممثلــو الشــركات المتظلمــة مــن القــرار 
رقــم 2020/70، وممثلــو عــدد مــن شــركات النقــل، قدمــت 

الغرفة مذكرة.

وفيما يلي نص المذكرة:

بتاريــخ 2014/6/4، رفعــت مؤسســة الموانــئ الكويتيــة 
الــى مجلس الوزراء مقترحاً في شــأن معالجة الاختناقات 
المروريــة التي يعانيها ميناء الشــويخ جرّاء “تنفيذ مشــروع 
جســر الشــيخ جابــر الأحمد الصبــاح )رحمــه الله( والذي 
سيســتغرق خمس سنوات، وتنفيذ طريق الجهراء – جمال 
عبدالناصــر الذي سيســتغرق ثلاث ســنوات، وما يتضمنه 
ذلك من تحويلات مرورية للطرق المؤدية الى والخارجة من 
ميناء الشــويخ. فضلا عن اســتقطاع مســاحات تزيد على 
200 ألف متر مربع كانت تستخدم من قبل مقاولي المناولة 

في الميناء. علماً بأن المؤسســة ســبق أن نبهت من العراقيل 
اللوجســتية التــي ســتنجم عــن تنفيــذ هذيــن المشــروعين، 
وطالبت باتخاذ اجراءات عاجلة لمواجهتها. وهي اجراءات 

لخصتها المؤسسة نفسها باجراءات ثلاثة هي:

1 -  توفيــر مســاحات بديلــة عــن الأراضــي المقتطعة من 
ميناء الشويخ والمشار إليها أعلاه.

2 - وضع حل للمشاكل المرورية. 

3 - تخصيــص مســاحات انتظــار للشــاحنات في منطقة 
المثلث بين الجامعة والمنطقة الحرة. 

وبالفعــل، صدر قــرار مجلس الوزراء رقــم 2015/890 
بالموافقــة علــى مقترح مؤسســة الموانئ الكويتيــة، وتكليف 
المؤسســة مــع الادارة العامــة للجمارك باتخــاذ الاجراءات 

المناســبة لتفعيل عقود المناوله بنظام من الباب الى الباب 
)DOOR To DOOR( مع شركات المناولة.

وبعــد خمــس ســنوات من قــرار مجلــس الــوزراء هذا، 
وبعد أن استكمل تنفيذ مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد 
ومشــروع طريــق الجهراء - جمــال عبدالناصــر، وبعد أن 
انتهت المشــكلة المرورية التي تقدمت المؤسســة باقتراحها 
لتجاوزهــا  قــراره  الــوزراء  مجلــس  وأصــدر  لمعالجتهــا، 
الكويــت  موانــئ  مؤسســة  أصــدرت  منهــا،  والتخفيــف 
قرارهــا الاداري رقــم )2020/70( بشــأن تأهيــل عدد من 
الشــركات للقيــام بأعمــال المناولــة فــي مينــاءي الشــويخ 
والشــعيبة، مســتمدة مشــروعية قرارها من قــرار مجلس 
الوزراء رقم 2015/890 المتعلق بمعالجة المشــاكل المرورية 
المنقضيــة والمشــار إليها أعلاه، ومن قــرار مجلس الوزراء 
رقــم 2016/178 الــذي حدد فترة عشــرة أيــام من تاريخه 
لتفعيل آلية )DOOR To DOOR( الواردة في قراره رقم 

2015/890. وإذا بالأيام العشرة تمتد أربع سنوات. 

إن غرفـة تجارة وصناعة الكويـت إذ تتفق مع ما ورد في 
المذكـــــرة المقدمة إليها من “اتحاد شركات ووكلاء الملاحة 
الكويتية، بشــأن مخالفة المؤسســة لقراري مجلس الوزراء 
والتأخــر الكبيــر في تنفيذهمــا الى درجة انتفــاء الحاجة 
إليهمــا، وبشــأن التوســع فــي تطبيقهما لآفــاق وحدود لم 
يقصدهــا مجلــس الــوزراء في قراريه، لا تجــد حاجة الى 
تأكيــد وتكــرار مــا ورد فــي المذكرة المشــار إليهــا، ونكتفي 
بارفاقهــا والاحالــة إليهــا. غيــر أن الغرفــة تــود مقاربــة 
الموضــوع مــن منظــور آخــر لا يقلــل مــن أهميــة وقانونية 
منظــور اتحــاد شــركات ووكلاء الملاحــة الكويتيــة، ولكنــه 
يرفــده ويؤكــده ويحــاول فــي الوقت ذاته أن يجــد مخرجاً 
يخــدم المصلحــة الاقتصاديــة العامة، وينســجم مع قواعد 

المنافسة العادلة”.  

ثامنـــاً - قـــرار مؤسســة الموانئ بحصــر نقـــل البضــائع مــن موانـئ الگـــويت 
إلى المســـتوردين في شـــرگـات محــدّدة
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إن أي قــرار تتخــذه جهــة رســمية ويؤثر فــي أداء أحد 
أهــم المرافــق العامــة على الاطــاق، يجب أن يســتند الى 
مبــررات واضحــة مثــل رفع كفــاءة الأداء، والتســهيل على 
أصحاب الشأن، أو تخفيض التكاليف. وهذا ما لم تحاول 
مؤسســة الموانــئ الكويتية أن تزودنا بــه، لكي نقف جميعاً 
مــع القــرار وندعمــه، ولكــي يتعــاون كافــة أطــراف تجارة 
الكويت الخارجية على تنفيذه. علماً أن اســتناد المؤسســة 
فــي قرارهــا الــى قــرار لمجلس الــوزراء صــدر قبل خمس 
سنوات لمعالجة ظروف مرحلية محددة ومبيّنة وموصوفة، 
انتهت مرحلتها، فهذا اســتناد لا يدعم قرار المؤسســة بل 

هو ينفي الحاجة إليه.

إن اثبــات ضــرورة ومبررات وجدوى قــرار بهذه الأهمية 
يقع على عاتق صاحبه، وإننا على يقين بأن مؤسسة الموانئ 
الكويتيــة كانــت علــى قناعة بجدوى اقتراحهــا حين تقدمت 
بــه الــى مجلــس الــوزراء عــام 2014. كما اننا علــى ثقة بأن 
مؤسســة الموانئ الكويتية تعتقد بأن قرارهـــا - رغم ما فيه 
من مخالفات وتوســع - يهدف الــى خدمة المصلحة العامة، 
ولكنهـا - وللأسف الشديد - لم تستطع حتى الآن أن تدعم 
قناعتها هذه بالحجة والدليل والرقم. كما أنها - وللأســف 
الشــديد أيضــاً - لم تحاول أن تتشــاور مــع ممثلي الجهات 

التي ســتطبقه وســيقع عليها عبء تنفيــذه وتكلفته. مكتفية 
بنماذج طلبات تأهيل فيها كثير من الاذعان وعدم الوضوح.

ولهـــذا، تدعــو الغرفــة الــى أن تؤجــل المؤسســة العمل 
بقرارها رقم 2020/70، ريثما تستطيع أن تعدَّ مذكرة فنية 
بغاياته ومقاصده وجدواه للاقتصاد الوطني ككل، ومن ثم 
يجــري التشــاور مع جهــات الخبرة والاختصاص بشــأنه. 
ويبقــى مجلــس الــوزراء - من خلال الوزيــر المختص- هو 

المرجعية بشأنه. 

وتجــد غرفــة تجــارة وصناعــة الكويت أن مــن واجبها 
التذكيــر فــي هــذا الصــدد، بــأن نجــاح المرافــق الحيويــة 
العامة والمؤسسات القائمة عليها لا يقاس بحجم ايراداتها 
التشــغيلية بــل بحجــم مردودهــا علــى الاقتصــاد الوطني 
ككل، وفــي اطار الالتــزام بالقانون وتكافؤ الفرص وعدالة 
المنافسة، التي من أول شروطها ألا يكون الناقلون والمناولون 

منافسين لأصحاب البضائع في مختلف أنشطتهم. 

إن موانئ الكويت ليســت مجرد أرصفة وسفن ومناولة 
ونقــل... إنهــا رئــة الكويت التــي تعتمد علــى أدائها كفاءة 
أســواق الكويــت وتلبيــة احتياجــات المواطنــن. وان مناعة 

الرئة أمر بالغ الخطورة وخاصة في زمن الكورونا <

 في التاسع والعشرين من ديسمبر 2020، أصدرت غرفة 
التجارة والصناعة ورقة بعنوان “إن وطننــا في خطر”، دعت 
فيهــا الــى أن يحظــى الشــأن الاقتصــادي بالأولويــة المطلقــة 

من اهتمام الحكم والحكومة ومجلس الأمة. 

وفيما يلي نص الورقة:

ة  بعد الانتقال الدستوري الراقي لمسند الإمارة وسدَّ
ولاية العهد، ومع بداية الفصل التشريعي السادس عشر 
لمجلس الأمة، ومباشــرة الحكومة الجديدة لمسؤولياتها، 
تســتعيد غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت أدبياتهــا في 
مثــل هــذه المحطــات التاريخية الهامة، فتشــعر بأســف 

موجع لأننا لا نزال - منذ ثلاثة عقود وتزيد - مهتمين 
بــذات التحديات، مهمومين بذات التســاؤلات، مرهقين 
بــذات الاختلافــات والمفارقــات. وتشــعر - بالتالــي - 
أن مــن واجبهــا اصدار هــذه الورقة الموجزة والمباشــرة 
والصريحــة، لتكــون بمثابــة دعوة مبكــرة الى أن يحظى 
الشــأن الاقتصادي بالأولوية المطلقة من اهتمام الحكم 
والحكومــة ومجلس الأمة، حرصاً على المســتقبل وعلى 
مســتوى رفاه المواطنين، وتجاوباً مع النطق السامي في 
جلســة افتتــاح دور الانعقــاد الأول للفصــل التشــريعي 
الســادس عشــر لمجلــس الأمة، حين دعــا - وعلى جناح 
الســرعة - الى وضع “برنامج اصلاحي شــامل وصولاً 

تاســعـاً - “إنَّ وطننـــــا فـي خطـــــر”
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الــى التنميــة المســتدامة، والعمــل علــى انجاحــه بوعي 
مسؤول وتعاون فعال”. 

والورقة - من جهة أخرى - تهدف الى أن تجدّد وتؤكد 
رغبــة القطــاع الخاص وقدرته على أن يؤدي دوره التنموي 
كاملًا في اصلاح المالية العامة، وضمان حرمة المال العام، 
وتعديــل التركيبــة الســكانية، إذا مــا تهيأت لــه البيئة التي 
تمكنه من أداء هذا الدور في إطار الثقة والحرية والعدالة.

من هذا المنطلق، تبنت الورقة مجموعة من السياســات 
والاجــراءات الرئيســية التي توفر الشــروط اللازمة للبيئة 
للقطــاع  الوطنــي  التنمــوي  الالتــزام  وتضمــن  المطلوبــة، 
الخــاص، وتســتعيد الثقــة الشــعبية والدوليــة بمصداقيــة 
وعزيمــة الكويــت الاصلاحيــة. وهــي ثقــة أضحــت بالغــة 
القيمــة والأهمية، بعد الصدمة الاقتصادية المزدوجة التي 
تلقاهــا الاقتصــاد الكويتي جرّاء تداعيــات جائحة )كوفيد 
19( وتزامنهــا مــع الانخفــاض الكبير في ايــرادات النفط، 

ممــا ســاهم الــى حــدٍ بعيد فــي تخفيض تصنيــف الكويت 
الائتماني من AA الى A1، وفي تغيير النظرة المســتقبلية 

للاقتصاد الكويتي من مستقرة الى سلبية. 

أزمة بنيوية عامة:
نحن في غرفـــــــــة تجارة وصناعة الكويـــت، كنّا - مثل 
كثيريــن غيرنــا - نعــرف ونحذّر من أن الكويــت تتجه نحو 
أزمة بنيوية عامة، شاملة، ونافذة الى صميم كافة أنشطة 
الدولــة والمجتمــع بــا اســتثناء. ذلــك أن ضعــف الادارة 
العامة، والانحياز الرســمي والشــعبي الكامــل نحو المبالغة 
في “رعوية الدولة” على حساب احتياجات المستقبل، أديا 
الــى إبقاء الاصلاح بكل أبعاده ومعانيه لافتة بلا مضمون، 
وشــعاراً دون تطبيــق. وبالتالــي، لــم تســجل الاختــالات 
الهيكليــة الأساســية الثلاثــة؛ ضيــق القاعــدة الانتاجيــة، 
وانحــراف التركيبــة الســكانية، وهيمنة القطــاع العام، أي 
تحســن يذكر طوال العقود الثلاثة الماضية. وبينما يتسارع 
تضخــم حجــم الانفاق العــام الاســتهلاكي، ويتوالى ويزداد 
عجــز الميزانيــة العامــة، تتــردى الخدمــات العامــة والبنية 

الأساســية والمؤسسية، ويتراجع مســتوى التعليم، وتتعرض 
محــاولات التصــدي الجــاد للفســاد الــى مقاومة شرســة، 
وتتداخــل، ويصبــح  الثــاث  الســلطات  وتتماهــى حــدود 

الاصلاح أكثر تكلفة مالية ومجتمعية وأبعد منالاً. 

لا نقول هذا تعذيباً للذات ولا ملامة لأحد، ولكن تعبيراً 
عــن وعــي تــام بالــدلالات البعيــدة والانعكاســات العميقــة 
لتخفيــض التصنيف الائتماني الســيادي، الذي يُثل جرس 
انذار عالي الصوت متواصل الرنين، يجب ألا يمرّ دون وقفة 
موضوعية واعية، وفزعة وطنية جامعة، واجراءات تستوعب 
المتغيرات ولا تتهيب التغيير. خاصة وأن هذا المشهد القاتم 
لم يكن مشهداً مشرقاً قبل متلازمة انخفاض أسعار النفط 
وجائحــة )كوفيــد 19(، ولكنــه ازداد قتامــاً وتفاقمــاً بعدها، 
فأضحــت الصدور أكثــر ضيقاً، وأضحت النظــرة الى الغد 

أشد قلقاً. 

والغرفــة فــي ورقتهــا هذه لا تحاول أن توزع مســؤوليات 
الأخطــاء والخطايــا أو توجــه اتهامات القصــور والتقصير، 
لأنهــا لا تملــك الحق في ذلك أصــاً ولا تملك القدرة عليه، 
خاصــة وأن مثــل هــذا اللــوم والتأســي علــى اللــن الضائع 
لــن يزيــد الوضع الا تعقيــداً، ولن يزيد المواقــف إلا تصلباً. 
والغرفــة - فــي الوقــت ذاتــه - لا تبــرئ أحــداً أو جهــة من 
مســؤولية مــا نحن فيه، لأنها على يقــن بأن كافة الأطراف 
دون استثناء شريكة في هذه المسؤولية؛ فالسلطة التنفيذية، 
بطريقــة تشــكيل حكوماتهــا وضعــف أجهزتها، شــريكة في 
المســؤولية. والســلطة التشريعية، باخفاقها في الانتقال الى 
مقاعد تمثيل الوطن كله شــريكة في المســؤولية. والمواطنون 
علــى اختــاف شــرائحهم الاجتماعيــة والمهنية والسياســية 
مشــاركون فــي تعقيــد وتصعيــد أزمــة الحريــة والاصــاح 
والتنميــة، لاصرارهــم الثابــت ونجاحهــم المتكرر فــي اعادة 
انتاج البيئة السياســية حســب اعتبارات العصبية والمصالح 

بدل معايير الكفاءة والاصلاح.

المطلوب توافق وطني:
ومــن جهــة أخــرى، إن غرفة تجــارة وصناعــة الكويت لا 
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تدعي أبداً القدرة على إيجاد المخرج ورسم خارطة الطريق، 
فهــذه مهمــة لا يمكن أن ينهض بهــا إلا توافق وطني تتعاون 
فــي إطــاره الســلطات الثــاث، وقــوى الحــراك السياســي، 
ومنظمــات المجتمــع المدني. غيــر ان هذا لا يمنع الغرفة من 
القيــام بواجبهــا المهنــي كممثلــة للقطاع الخــاص، وبواجبها 
الوطني كمؤسســة كويتية شــهدت ولادة الدســتور وساهمت 
فــي اســتلهام رؤاه وتطلعاتــه، وواكبــت ارتفــاع صرح مجلس 

الأمة واحتفت برفع قواعده.

المطلوب، أولاً، أن نتحرر من الســؤال المعيق حول أولوية 
القضاء على الفســاد والهدر أم المشــاركة الشعبية في اعباء 
الماليــة العامة؟ وكأن مــن المتعذر علينا أن نعمل على ضفتي 

المال العام في وقت واحد. 

والمطلوب، بعد ذلك، وقفة تســتوعب التغيرات الشــاملة 
والعميقة محلياً وعالمياً، تقنياً وسياســياً واقتصادياً. وتوقن 
بــأن هــذه التغيــرات تفــرض بالضــرورة تغيراً بــذات العمق 
والشــمول يؤكد حتمية الحوكمة والمساءلة، ويعيد النظر في 
مفاهيم العدل والرفاه والكفاءة، ويوازن بين حقوق الأجيال، 
أما الاســتمرار في الرهبة أو الهروب من اســتحقاق التغيير 
الهادئ والتدريجي، فسيؤدي الى أن يفرض الاصلاح نفسه 

بطريقة خاطئة وخطيرة. 

ومثــل هــذا التغييــر يجــب أن ينطلــق - برأينــا - مــن قواعــد 
ثلاثة:

1- التمسك - بعد الايمان بالله والثقة بتوفيقه - بالدستور 
ومؤسساته وفي طليعتها أسرة الحكم ومجلس الأمة. 

2- الوحــدة الوطنيــة القائمــة علــى الحرية والعدل وســيادة 
القانــون. وعلــى اعتبــار الهويــة الوطنيــة الكويتيــة قبــل 
وفوق كل هوية أخرى. وتوظيف هذه “الهويات الأخرى” 

لتعزيز الهوية الوطنية وإثراء ثقافتها وحضارتها. 
3- الاقــرار ســلفاً بصعوبــة تحديــات المرحلــة القادمــة، وما 
تتطلبــه مــن وعي وتضحيــة من كل القيادات السياســية 
والقوى المجتمعية، ومن كافة المواطنين دون استثناء، وكل 
حسب موقعه وقدرته وامكاناته. وبغير التسليم الصادق 

بحتميــة هــذه التضحيات وشــموليتها كشــرط أساســي 
لإحداث التغيير، ســيبقى الاصلاح امنية تتقاذفها الأيام 

الى أن تضيع الفرصة تماماً.

قضايا مستحقة الإقــــــرار:
وفي هذا الصدد، تعتقد الغرفة أن القضايا والسياسات 
والاجــراءات التاليــة تأتــي على رأس القــرارات الاقتصادية 

مستحقة الاقرار والتطبيق؛ 
أولًا- مــن حيــث توفيــر البيئــة التــي تتيــح للقطــاع 

الخاص أداء دوره التنموي
 1- اعادة هيكلة الادارة العامة واصلاح القطاع العام بهدف 

ترشيقهما ورفع كفاءتهما. 
2- تحتــل الخصخصــة أهمية مركزية في المنهجية الشــاملة 

للاصلاح الاقتصادي، وتمثل شرطاً اساسياً لتعزيز دور 
القطاع الخاص. والخصخصة التي نعنيها هنا هي التي 
تحتــرم تطلعــات العمالة الوطنيــة وحقوقها، وتحول دون 
أي ارتفاع غير مبرر باسعار السلع الرئيسية والخدمات 
العامــة، وتقــدم فرصة حقيقية للمشــاركة الشــعبية في 

ملكية المشاريع. 
3- لا يجــادل أحــد فــي حــق الدولــة بملكيــة النفــط والغــاز 

وانتاجهمــا. غيــر أن التوســع فــي هــذه الملكيــة لتشــمل 
كل أنشــطة القطــاع النفطــي - تكريـــراً وتصنيعــاً ونقلًا 
وتسويقاً - يشكل توسعاً لا مبرر له دستورياً أو اقتصادياً، 
وقــد ســاهم هذا التوســع إلى حدٍ بعيد فــي تهميش دور 
القطــاع الخــاص واضعاف قدراته وآفاقــه. ولم يعد من 
المقبــول أن يبقــى القطاع الخاص مبعداً بشــكل كلي عن 
فعاليــات قطاع النفط بعــد الانتاج، بكل ثقلها في الناتج 

المحلي الاجمالي وفي التصدير. 
4- اعادة النظر باحتكار الدولة للأراضي، في إطار تنظيم 
عادل يساهم في تعزيز الإيرادات العامة، ويضمن لذوي 
الاحتكار،  دون  ويحول  احتياجاتهم،  المحــدود  الدخل 
مشاريع  في  الفاعلة  المساهمة  الخاص  للقطاع  ويتيح 

الاسكان.
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5- اصلاح العملية التعليمية اصلاحاً جذرياً، يلبي احتياجات 
التنمية والطبيعة التنافســية للعمل في القطاع الخاص، 
ويستجيب إلى معايير الابتكار والإبداع، ويسمح للكويت 

بدخول الثورة الصناعية الرابعة. 
6- إن الاقتصــاد الريعــي، وهيمنــة القطــاع العــام، وتضخم 
الجهــاز الوظيفــي، واعتمــاد الأنشــطة الاقتصادية على 
الانفــاق العــام... عوامــل بالغــة الأثــر فــي تشــكيل بيئة 
حاضنــة للفســاد، وكلهــا تلعــب هــذا الدور فــي الكويت. 
وقد ثبت محلياً وعالمياً أن الفســاد بتجلياته الاقتصادية 
لا يعكــس تشــوهاً فــي القيم بقــدر ما يعكــس نقصاً في 
الحرية الاقتصادية، وخطأ في السياســات، وضعفاً في 

الادارة العامة والأداء.
7- اعــادة النظــر بقانــون الخصخصــة، وقانــون الشــراكة، 
وقانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، وتفعيلها بأسرع 
وقت ممكن بعيداً عن سيطرة الشك والريبة، وبعيداً عن 
احتــكار القطــاع العام للقــرار والصــواب والنزاهة، رغم 

عشرات الأمثلة التي لا تؤيد ذلك.
ثانيــاً - مــن حيث الالتزام التنموي والوطني للقطاع 

الخاص المتطور
1- ادخــال مفهــوم الضريبــة، وفــرض ضريبــة الدخل على 
التــي  وجــه التحديــد والأولويــة باعتبارهــا الضريبــة 
تعــزز الديموقراطية، ولا تمــس جيوب أصحاب الدخل 
المحــدود، علــى أن يتــم ذلــك بشــكل تدريجــي وســهل 
وعادل، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري يزيد دخله 

عن الشريحة المعفاة.
2- إعــادة تســعير الخدمات العامة ورفــع القيمة الايجارية 
لأمــاك الدولة بشــكل تدريجي، علــى أن نحافظ على 
التــوازن المطلــوب بــن زيــادة الايــرادات العامة وضبط 

نسب التضخم ومستويات الاسعار.
3- اعــادة هيكلــة الدعوم وترشــيدها، بحيث يكون حجم 
الدعــم أكبر كلمــا كانت قدرات المواطن أقل، وبحيث 
الذيــن  المواطنــن  إلــى  الاجتماعــي  الدعــم  يوجــه 

يحتاجونه، ويوجه الدعم الاقتصادي إلى المؤسســات 
والأنشــطة التي تســتحقه. ووقف الهــدر في الانفاق 
العــام، وخاصــة فــي التوريدات والمشــتريات والعلاج 

بالخارج.
4- تهيئة الشروط اللازمة لالغاء نظام الكفيل، بغية القضاء 

نهائياً على تجارة الاقامات.
5- المســاهمة الفاعلــة فــي رســم وتنفيــذ الاســتراتيجية 
الرامية إلى توطين العمالة في القطاع الخاص باعتباره 
البوابة الرئيسية لتعديل التركيبة السكانية. مع مراعاة 
مصلحــة الاقتصاد الوطني، وتنافســية القطاع الخاص 

واحتواء ارتفاع الاسعار.

ومــن المهــم أن نؤكــد هنــا أن مجموعــة السياســات 
والتوجهــات والاجــراءات التــي ركزت عليها هــذه الورقة 
تشــكل برنامجــاً واحــداً متكامــاً، يجــري العمــل علــى 
تنفيــذ بنــوده بشــكل متــواز، ولا يمكن أن نأخــذ ببعضها 
ونهمــل بعضهــا دون أن يؤثر ذلك علــى جدواها وكفاءتها 

ومردودها. 

فزعة وطنية: 
تأمــل الغرفــة أن تســاهم ورقتهــا هــذه فــي تحريــك 
الفزعــة الوطنيــة، بعد جــرس الانذار الخطيــر والكئيب 
الــذي أطلقــه تخفيــض التصنيــف الائتماني الســيادي. 
وهــي تعلم تماماً أن الحوار الوطني الراقي والمتحرر من 
ضغــوط المصالــح والمواقف المســبقة، لا بــدَّ أن يعدّل في 
مضمــون هذه الورقة، ويحذف منها ويضيف اليها. غير 
أن الغرفة ترجو أن نتفق جميعاً على أن أي شعب يطمح 
الى الديموقراطية وحرياتها وحقوقها، لا بد أن يلتزم - 
بالمقابــل - بمســؤولية وطنية موازيــة ومكافئة. فكل حق 
يقابله واجب، والحرية على قدر المســؤولية، خاصة وأن 
التحــولات الكبرى التي يشــهدها العالم سياســياً وتقنياً 
واقتصادياً، تشــكل ضغوطاً قوية ومتزايدة على اقتصاد 
الكويــت وماليتهــا العامة، وســتؤدي بالتأكيــد - في حال 
اســتمرار الهــروب مــن الاصــاح - الــى اضعــاف قــدرة 
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لجنة المالية والاستثمار
اللقــاءات  خلالهــا  أجــرت  اجتماعــات  ثلاثــة  اللجنــة  عقــدت 

التالية:

- لقــاء خبــراء صنــدوق النقــد الدولــي لمناقشــة النظــرة 
المســتقبلية وآفــاق النمــو الاقتصــادي، والتحديــات التي 

تواجه اقتصاد دولة الكويت.
- مناقشــة موضــوع إصــاح التركيبــة الســكانية مــن خلال 

توطين العمالة في القطاع الخاص.

لجنة الصناعة والعمل
عقــدت لجنــة الصناعــة والعمل ســتة اجتماعــات، بحثت 

خلالها عددا من الموضوعات من أبرزها:

- اجتمــاع موســع مع أربعة عشــر قطاعــا اقتصاديا، 
بالاشــتراك مــع لجنــة التجــارة والنقــل، للتعــرف علــى 

التبعــات التــي لحقــت بهــا جــراء جائحــة كوفيــد- 19 
والمقترحات بشأن التخفيف من الآثار السلبية للجائحة.

ومســتورديهما،  والســيراميك  الإســمنت  لقــاء مصنعــي   -
لمناقشــة تداعيــات القراريــن الخليجيــن بفــرض رســوم 
إضافيــة علــى واردات الإســمنت من إيران والســيراميك 

والبورسلان من الصين والهند.

- الاجتمــاع بممثلــي اتحــاد المطاعم والمقاهــي والتجهيزات 
الغذائيــة للتعــرف على معاناتهم في ظــل الجائحة وبيان 

ما قدمته الغرفة من مبادرات تساندهم.

الكويتيــة  الشــركات  الســلبية علــى  الآثــار  - مناقشــة 
المصــدرة إلــى الســوق العراقــي نتيجة إغــاق المنفذ 

البري بين البلدين.

- اســتعراض القــرار الإداري 2020/520 الصــادر عــن 

أنشـــــــطـــة لجــــــــان الغرفــــــة

تناولت اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة خلال عام 2020 العديد من القضايا والأمور التي تهم الأسرة 
الاقتصادية والاقتصاد الكويتي عموماً، وفيما يلي عناوين أبرز ما بحثته كل من هذه اللجان:

الدولــة علــى توفيــر حيــاة كريمــة لمواطنيها. وهنــا تؤكد 
الغرفــة ثقتهــا المطلقة بأن المواطــن الكويتي الذي نطلب 
منــه هــذه الفزعــة الوطنية وهذا الالتزام بالمســؤولية لن 
يتــردد أبــداً في الاســتجابة شــريطة أن يأخــذ حقه في 
الاطلاع على الحقيقة بكل تفاصيلها وجوانبها، وخاصة 
مــن حيث غايــات الاصلاح وضرورتــه والتضحيات التي 
فــي  للاســتمرار  والماليــة  الوطنيــة  والتكلفــة  يتطلبهــا، 

الهروب منه.  

وفــي بلــد طغت فيه السياســة على القــرار الاقتصادي 
حتى انحرفت به عن الحصافة والصواب، يصبح الحديث 
الصــادق والصريــح عــن العلاقــة العضويــة بين السياســة 
والاقتصــاد بمثابــة واجب وطنــي والتزام أخلاقــي. فليس 
غريباً - إذن - أن نتحدث عن السياسة في معرض البحث 
عــن مخــرج من المــأزق الاقتصــادي، بل الغريــب الا نفعل. 

ومــا كانــت الغرفة لتختــم ورقتها بهذا الجــزء بالذات لولا 
قناعتهــا العميقة بأن التأزم السياســي فــي الكويت أصبح 
أخطر ما يهــــدد جهـــــود التنميــــة، وأن الاخفـاق التنمــوي 
- بالمقابل - أصبح أكثر ما يثير أسباب التأزم السياسي؛ 

- فعندمــا ينفصــل صنــدوق الاقتــراع عــن التنمية المســتدامة، 
يصبح المستقبل في خطر.

احتــكار  منطلــق  مــن  الاقتصــادي  القــرار  يُبنــى  وعندمــا   -
الحقيقة وعلى أسس الشك والريبة، تصبح الديموقراطية 

في خطر. 

- وعندما تبعدنا الخلافات السياسية والعصبيات المجتمعية 
الوعــي  وتفقدنــا  المنطقــة،  بلهيــب حرائــق  الاحســاس  عــن 
بمخاطــر مــا نحــن فيــه ومــا نحــن إليــه، يصبــح الوطــن كلــه 

في خطر.

وإن وطننا في خطر <
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الهيئة العامة للقوى العاملة، والذي ينص على حظر إصدار 
إذن عمــل لمــن بلــغ الســتين عامــاً فما فــوق لحملة الشــهادة 

الثانوية فما دون، وما يعادلها من شهادات.

متابعــة تحقيــق الوقايــة ضــد الزيــادة فــي واردات دول  	-
مجلس التعاون من عدد من منتجات الحديد.

لجنة التجارة والنقل
عقدت لجنة التجارة والنقل 8 اجتماعات، أجرت خلالها 

اللقاءات التالية:

- لقــاء ممثلــي الاتحــاد الكويتــي لتجــار ومصنعــي المواد 
الغذائيــة، بهــدف ضمان عدم نقص المخــزون الغذائي 

في البلاد.

- بحث موضوع الخسائر التي تعرضت لها الشركات جراء 
زيادة مخزونها الاستراتيجي من الغذاء.

- مناقشــة القرارات الصادرة من مؤسســة الموانئ الكويتية 
حــول نتائج تأهيل الشــركات الراغبة فــي القيام بأعمال 

المناولة في ميناءي )الشويخ - الشعيبة(.

لجنة المشاريع العامة والإسكان
عقدت لجنة المشاريع العامة والإسكان خمسة اجتماعات، 

ومن أبرز ما ناقشته خلالها:

- الحلول المقترحة لسكن العمالة العازبة.

- إشراك القطاع الخاص في مشاريع الرعاية السكنية. 

- آلية تفعيل عقود التشــوين للمقاولين الذين يتعاقدون مع 
الدولة.

-  رفــع التوصيــات إلــى مجلس الوزراء بشــأن تعديل قانون 
الشراكة، وتحديث كود البناء، وتحرير الأراضي والقسائم 

الصناعية.

لجنة العضوية والعرف التجاري
عقــدت لجنــة العضوية والعرف التجاري اجتماعا واحدا، 

ومن أبرز ما ناقشت فيه:

- الرد على كتاب مكتب المستشار الدولي بخصوص العرف 
التجاري الخاص بالتعويض عن إلغاء الوكالات التجارية.



الفصــل الثــالث
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تفعيلًا لدورها التشاوري في بناء القرار الاقتصادي، ارتأت غرفة تجارة وصناعة الكويت أن تكثف جهودها لدى أصحاب 
القرار الاقتصادي والمؤثرين فيه عموماً، بهدف التعريف بدورها وخدماتها وتوضيح أهدافها ومنطلقاتها، بما يسهل قراءة 

آرائها وتفسير مواقفها في ضوء قناعات تستند إلى المعلومة الوافية والمفهوم الصحيح.
وبصفتهــا ممثلــة لقطــاع الأعمــال فــي الكويت، تشــارك غرفة تجــارة وصناعة الكويت في العديد مــن المؤتمرات والندوات 

العربية والدولية ذات الطبيعة الاقتصادية، أو المتصلة بمهام الغرفة ونشاطاتها.
ونظــراً للظــروف العالميــة بســبب جائحــة -كورونــا- تم إلغــاء عــدد كبيــر مــن الفعاليــات الاقتصاديــة خــال عــام 2020، 

واقتصرت اللقاءات على وسائل الاتصال المرئي والمسموع.

أولًا: لقـــــاءات ومؤتمــــــرات ونـــــــدوات

نشاطات الغرفة محلياً وخليجياً وعالمياً

لقاء گــبـــار المســـــؤولين 2020

ســمو الأميــر يستقبل رئيــس وممثلــي الغرفة

ســمو ولــي العهــد يلتقــي رئيس وممثلي الغرفة

الشــيخ  البــاد  أميــر  الســمو  صاحــب  حضــرة  اســتقبل 
نــواف الأحمــد الجابــر الصبــاح - حفظــه الله ورعــاه - رئيس 
غرفــة تجــارة وصناعة الكويت الســيد محمد جاســم الصقر 
وأعضــاء المكتــب والمديــر العام الســيد رباح الرباح والمستشــار 
الســيد ماجــد جمــال الديــن، فــي قصــر بيــان يــوم 13 أكتوبر 

2020، وذلك لتهنئة سموه بتسنمه مسند الإمارة.

وخــال اللقــاء، أكــد ســمو أميــر البــاد أهميــة دور 
القطــاع الخاص في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز روافد 

الاقتصاد الوطني. 
ووجه ســموه بتضافر الجهود لتحقيــق التنمية ومواجهة 

اســتقبل ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل الأحمد الجابر 
الصباح - حفظه الله - رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت 
الســيد محمــد جاســم الصقــر وأعضــاء المكتــب والمدير العام 
الســيد ربــاح الربــاح والمستشــار الســيد ماجــد جمــال الديــن، 

في قصر السيف يوم 19 أكتوبر 2020.

ــن ســمو ولــي العهــد الــدور الفاعــل  وخــال اللقــاء، ثمَّ
والبنَّاء لغرفة التجارة والصناعة، من أجل تحقيق الأهداف 
التنموية المنشودة. وأكد ضرورة تعزيز التكامل والتعاون بين 
القطاعــن العام والخــاص، وتضافر جهود الجميع لصياغة 

تداعيــات جائحــة كورونا التــي زادت التحديات في الكويت 
والعالم. مشــدداً على أهمية التعاون والتنســيق مع الأجهزة 
المعنية لتضافر الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف التنموية 
المنشودة، مشيراً إلى ضرورة العمل الدؤوب لمواكبة التطورات 
الاقتصادية المتلاحقة في العالم في ظل ما يشهده الاقتصاد 

العالمي من صعوبات وتحديات جراء جائحة كورونا.  
وأعــرب عــن تقديره للدور الفاعــل والبنَّاء الذي تقوم به 

غرفة التجارة والصناعة في مواجهة تلك التحديات. 
من جهته، هنَّأ الســيد محمد جاســم الصقر ســمو أمير 
البــاد بتوليــه مقاليد الحكم، مشــيداً بالانتقال الدســتوري 
الراقــي للحكــم، منوهــاً بمســيرة ســموه الحافلــة بالعطــاء 

والإنجازات <

حاضــر الدولــة الاقتصادي ومســتقبلها، والإســهام في دفع 
عجلة التنمية المستدامة.

ودعا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود الحثيثة والعمل 
الدؤوب لمواكبة التطوّرات الاقتصادية المتلاحقة في العالم، 
في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من صعوبات وتحديات 

بسبب جائحة »كورونا«.

من جانبه، ألقى السيد محمد الصقر كلمة جدد خلالها 
التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص بكل مؤسســاته في 
تعزيــز التنميــة، مشــدداً علــى أن الإصلاح الشــامل ضرورة 

ملحة وركيزة للنهوض بالبلاد <
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نشـــاطـــات محليـــة أخــــرى
المــال  اســواق  الغرفــة تســتقبل متدربــي هيئــة 

حديثي التخرج

اســتقبلت غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت يــوم 29 ينايــر 
2020، مجموعــة المتدربــن مــن هيئــة اســواق المــال حديثــي 
التخرج ضمن برنامج حديثي التخرج، حيث رحب السيد/ 
حمد جراح العمر - نائب مدير عام الغرفة بالسادة المتدربين 
وأبــدى اســتعداد الغرفــة الدائم لاســتضافتهم وتقديم كافة 
الخدمــات لمســاعدتهم، مؤكــدا اســتمرار الغرفــة فــي تنميــة 
العنصر البشري الكويتي الذي يعتبر من أهم ركائز عملية 

التنمية الاقتصادية.

 وأشــار الــى أن الغرفــة تولــي اهتمامــا بالغــا لمخرجات 
التعليــم، وهــي تعمــل دائمــا علــى صقلهــا بالعلــم والخبــرة 
لتمكينهــا مــن الانخــراط فــي مجــال العمــل ولتتوافــق مــع 

غرفــة التجـــــارة العربيــــــة البريطانيــة تختار 
علــي محمــد ثنيان الغانــم أول رئيــس فخــري لها

أقامت غرفة التجارة العربية - البريطانية، في العاشــر 
مــن فبرايــر 2020، فــي العاصمــة البريطانيــة لنــدن، حفــل 
تكريم للسيد علي محمد ثنيان الغانم، رئيس غرفة تجارة 
التجــارة  غرفــة  لرئيــس  الأول  والنائــب  الكويــت،  وصناعــة 

العربية - البريطانية، بمناسبة ترجّله عن منصبه فيها.

وفي هذا الحفل ألقت البارونة سايمونز أوف فيرنهام 
دين، رئيســة الغرفــة العربية البريطانية، كلمة أشــادت 
فيهــا بجهود الســيد علــي محمد ثنيان الغــانم وعددت 
مآثــره فــي خدمة الغرفة منــذ عام 2004 وانعكاســاتها 
الإيجابيــة فــي تمتين العلاقــات الاقتصاديــة والتجارية 
والاستثمارية بين المملكة المتحدة والعالم العربي عموماً 

متطلبــات القطــاع الخــاص، حيــث تم إطلاعهــم علــى دور 
الغرفــة كمؤسســة اقتصاديــة عريقــة ذات نفــع عــام تقــدم 
خدماتها لمنتســبيها من رجــال الأعمال وكافة فئات المجتمع 
وإســهاماتها في القطاع الخاص، كما أشــار السيد / العمر 
إلــى تجربــة الغرفــة بالارتقــاء بخدماتهــا عبــر اســتخدام 
الأساليب الحديثة والتقنيات المتطورة في كافة أعمالها بما 

يعود بالمنفعة لأعضائها والسرعة في إنجاز خدماتها.

كمــا التقــى المتدربــون بمســؤولي الغرفــة الذيــن قامــوا 
بدورهم بشــرح واف عــن كل إدارة من إداراتها وتقديم نبذة 
عن مركز أصحاب الأعمال ومركز عبدالعزيز حمد الصقر 
للتنميــة والتطويــر، وإدارة المعاملات، والــدور الذي يقومون 
بــه من خــال مواقعهم ونقــل خبرتهم وتجاربهــم للمتدربين 

للاستفادة منها مستقبلا <

ودولة الكويت على وجه الخصوص.

بــدوره، قــال الأمــن العــام والرئيــس التنفيــذي لغرفــة 
التجــارة العربية البريطانية الســيد بندر رضــا »إننا نحتفل 
اليــوم بالمســيرة الكبيــرة والحافلــة للرئيس الفخــري الغانم 

والغنيّة عن التعريف«.

من جانبه القى السيد الغانم كلمة قال فيها: يقيني بأن 
هــذا التكــريم لا يمكــن أن يكــون لعلي الغانم بشــخصه، بل 
بصفته ممثلًا لغرفة تجارة وصناعة الكويت، التي كانت في 
طليعة الداعين والداعمين لقيام الغرفة العربية البريطانية، 
وبصفتــه مــن خريجــي مدرســة الرجــال الــرواد الذيــن قام 
بأفكارهــم وجهودهــم اتحاد الغرف العربية، والذين نشــأت 
في ظل مشاعرهم القومية ووعيهم التاريخي الغرف العربية 

الأجنبية المشتركة <

گــبـــار الشخصيات الذين زاروا الغرفة عام 2020

تاريخ اللقاءالضيفم

2020/2/19رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر.1
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لقاء تنويــري حول الدليــل الخليجي للتصنيف 
والتوصيف المهني

عقــدت غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت فــي العاشــر مــن 
العــام لقطــاع  المديــر  نائــب  بــن  لقــاءً جمــع   2020 مــارس 
العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة الســيدة 
إيمــان الأنصــاري وعــدد مــن مســؤولي الهيئــة وبــن ممثلــي 

الاتحادات النوعية المختلفة. 

وجــاء اللقــاء لمناقشــة وتبــادل الــرؤى قبل إقــرار الدليل 
والمزمــع   ،2014 المهنــي  والتوصيــف  للتصنيــف  الخليجــي 

تطبيقه خلال شهر أبريل 2020.

فــي بداية اللقاء رحب الســيد حمد جــراح العمر، نائب 

المديــر العــام بالغرفــة، بالحضــور، وأوضح أنه فــي نوفمبر 
مــن العــام الماضــي، تلقت الغرفة مــن الهيئــة العامة للقوى 
العاملــة الدليــل الخليجــي للتصنيــف والتوصيــف المهنــي، 
وقامــت بتعميــم الدليــل على الاتحــادات النوعيــة المختلفة 
لإبــداء رأيهــا بشــأنه، وقــد اســتجاب عــدد مــن الاتحادات 
وأبــدوا ملاحظاتهم بشــأن الدليل، وقامت الغرفة بإرســال 

تلك الملاحظات إلى الهيئة. 

وأضــاف أنــه فــي ســبيل الوصول إلــى ملاحظــات أكثر 
عمقــاً حــول الدليــل، رأت الغرفــة عقــد هــذا اللقــاء، الذي 
يجمع ممثلي أصحاب العمل ومسؤولي الهيئة العامة للقوى 

العاملة <

ندوة افتراضية حول “تجارة المواد الغذائية” 
بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفة 
بعنــوان  افتراضيــة  نــدوة  أقيمــت  موســكو،  وصناعــة  تجــارة 
»تجارة المواد الغذائية بين روسيا والكويت في مرحلة ما بعد 
كورونــا«، وذلــك يــوم 21 ســبتمبر 2020، حيث ترأس الجانب 
الكويتي السيد عماد عبدالله الزيد مساعد مدير عام غرفة 
تجارة وصناعة الكويت، ومن الجانب الروسي السيد سورين 

فاردانيان نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة موسكو. 

وقــد اجتذبــت هــذه النــدوة أكثر من 80 مشــاركاً من 
الجانبــن، يمثلــون شــركات تعمل فــي مجموعة واســعة 
فــي مجال المــواد الغذائية، وذلك بهدف مناقشــة الآفاق 
المســتقبلية لتجــارة المــواد الغذائيــة بــن روســيا ودولــة 
الكويــت، كمــا شــارك فــي النــدوة ممثلــو الهيئــة العامة 

للغذاء والتغذية بدولة الكويت.
وقــد عبر الســيد الزيد في كلمتــه الترحيبية عن 
سعادته بعقد هذه الفعالية التي تعد الأولى من نوعها 

ملتقى الأعمال القطري - الكويتي

اســتضافت غرفــة تجــارة وصناعــة الكويــت فــي التاســع 
عشر من فبراير 2020 ملتقى الأعمال القطري - الكويتي 
بحضــور النائــب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت 
الســيد عبدالوهاب محمد الوزان وســعادة رئيس غرفة قطر 
التنفيــذي  والرئيــس  ثانــي،  آل  بــن جاســم  الشــيخ خليفــة 
لبنك قطر للتنمية، السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة 
مــن  كبيــرة  وبمشــاركة  البلديــن،  فــي  الغرفتــن  ومســؤولي 

شركات القطاع الخاص في الدولتين الشقيقتين.

فــي كلمته خلال الحفل، أكد الســيد عبدالوهاب الوزان 
أنــه فــي إطــار رؤية “كويت جديــدة 2035” التــي تقوم على 
تحويــل الكويــت إلــى مركز تجــاري ومالي، وفي ضــوء رؤية 
“قطر 2030” الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، تتعاون 

الدولتان الشــقيقتان للدفع في مســيرة التكامل الاقتصادي 
الخليجــي. وإننــا إذ نعرب عــن اعتزازنا الكبير باســتضافة 
معرض “صنع في قطر”، ليكون نافذة مشرعة على التقدم 
الصناعــي فــي قطر، فإننــا لا نخفــي ســعادتنا بالتحالفات 
الاستثمارية التي شهدتها السنوات الأخيرة ضمن مبادرات 
القطــاع الخاص فــي البلديــن. وفرحتنا بالأعــداد المتزايدة 
من أهلنا في قطر الذين تزدان الكويت وأسواقها بوجودهم 
علــى مدار العــام. أما في ميدان تجارتنــا البينية، فرغم ما 
حققتــه أرقامهــا من نمو كبير وصل معدله خلال الســنوات 
الثلاث الأخيرة إلى أكثر من 80 % ما زال دون الامكانات. 
والأمل كبير في أن يساهم الخط الملاحي الذي اتفقت عليه 
حكومتــا البلديــن بين ميناءي حمد والشــويخ في تعزيز هذا 

النمو ليلامس مستوى الطموح <
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ورشة عمل حول “آلية تخصيص سكن العمال”
يــوم  عمــل  ورشــة  الكويــت  صناعــة  و  تجــارة  غرفــة  عقــدت 
28 ســبتمبر 2020 بعنــوان “الآليــة المتبعــة فــي بلديــة الكويــت 
لتخصيــص مواقــع لســكن العمــال” حضرهــا مجموعة ممثلين 

عن القطاع الخاص.

 رحــب الســيد طــال جاســم الخرافــي عضــو مجلــس 
الإدارة ورئيــس لجنــة المشــاريع العامة والإســكان بالحضور 
وعلــى رأســهم المهندس أحمد عبــدالله المنفوحي مدير عام 

كندوة افتراضية وبالتعاون مع غرفة موســكو، مثمناً 
الجهــود التــي بذلهــا الطرفــان نحو إنجــاح الفعالية 
بهــدف تعزيــز أواصــر التعاون التجاري بــن الكويت 

وروسيا. 
وأشار إلى عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين 
والتعاون القائم بينهما في شــتى القطاعات ومنها التجارة، 

جمعية الهلال الأحمر تكرم الغرفة 
رئيــس غرفــة  الصقــر  الســيد محمــد جاســم  اســتقبل 
تجارة وصناعة الكويت يوم 3 نوفمبر 2020 الدكتور هلال 
مساعد الساير رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر 
الكويتــي، وحضــر اللقــاء الســيد عبدالله ســعود الحميضي 
أمين الصندوق الفخري بالغرفة والسيد رباح عبدالرحمن 
الرباح مدير عام الغرفة. وحضر أيضاً من الجمعية كل من 
الســيد أنــور عبدالله الحســاوي نائب رئيــس مجلس الإدارة 

والسيدة مها البرجس المدير العام للجمعية.

ويأتــي هــذا اللقاء لتقديم شــكر وتقديــر جمعية الهلال 
الأحمر الكويتي إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك لما 
تقدمه الغرفة من دعم مستمر إلى الجمعية في سبيل دعم 

بلديــة الكويــت، وأوضــح الســيد الخرافي أن هــدف الغرفة 
من إقامة الورشة هو حرصها على جمع المختصين لإيضاح 
السبل المتخذة لتوفير التسهيلات التي تمنح لتوفير مساكن 
العمالة في القطاع الخاص، وتسليط الضوء على الإجراءات 

المتبعة بهذا الشأن.  

كمــا أشــاد بتعــاون البلدية المســتمر مــع الغرفــة لإيجاد 
الحلول المناســبة والتي تســهم بتنظيم سكن العمالة الوافدة 

في الكويت <

الاســتثمار، النقــل، التعليــم، وغيرهــا، ولفــت إلــى أن حجم 
التبــادل التجاري بين البلدين شــهد تقدمــاً واضحاً في عام 
2018، ومــن أهــم المنتجــات التــي تســتوردها الكويــت مــن 

روســيا اللحــوم، الخضــراوات، الحبــوب، الطحــن، الســكر 
والمشروبات، بينما تعد المواد الكيماوية والآلات من بين أهم 

الصادرات الكويتية إلى روسيا <

المشــاريع الإنسانية التي تنفذها داخل وخارج دولة الكويت، 
حيث أعرب الدكتور الساير عن امتنان أعضاء مجلس إدارة 
جمعيــة الهــال الأحمر الكويتــي وكافة موظفــي ومتطوعي 

الجمعية على هذا الدعم المستمر.

بــدوره، أعرب الســيد محمد الصقر عــن كامل تقديره 
لجهــود جمعيــة الهــال الأحمــر الكويتي والقائمــن عليها 
والعاملين فيها لدعم المشاريع الإنسانية داخل وخارج دولة 
الكويت خصوصاً خلال فترة كوفيد 19 وما تبذله الجمعية 
مــن مســاهمات للنهوض بالمجتمــع الكويتي، مؤكــداً التزام 
الغرفة بأن تكون شريكاً بالعمل الإنساني النبيل والمساهمة 

في تفعيل المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الدولة <

لقاء وزيرة الشؤون الاقتصادية ووفد “القوى العاملة”
استقبل السيد محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة 
وصناعة الكويت يوم 4 نوفمبر 2020، معالي الســيدة مريم 
الدولــة  ووزيــر  الاجتماعيــة  الشــؤون  وزيــر  العقيــل  عقيــل 
 - الموســى  أحمــد  الســيد  ويرافقهــا  الاقتصاديــة،  للشــؤون 
مديــر عــام الهيئــة العامة للقوى العاملة، والســيد د. مبارك 
العازمــي نائــب المدير العام بالقوى العاملة، الســيد ســلطان 

الشــعلاني  نائــب المديــر العــام للعمالة الوطنية، الســيد بدر 
الفوزان المستشار، والسيد محمد بوحمد من مكتب الوزير، 
عضــو  النصــف  ســالم  مصعــب  الســيد  اللقــاء  حضــر  وقــد 
مجلــس إدارة الغرفة والســيد ربــاح الرباح مدير عام الغرفة، 
والســيد ماجد جمال الدين مستشــار الغرفة والســيد حمد 

جراح العمر نائب مدير عام الغرفة.

وقــد عبــر الســيد محمــد جاســم الصقر رئيــس الغرفة 
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”IFRS 16 ورشـة عمــل حــول “المعيــار المحاســبي
مــع  بالتعــاون  الكويــت  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  نظمــت 
جمعيــة المحاســبين والمراجعــن الكويتيــة، ورشــة عمــل حــول 

“المعيار المحاسبي IFRS 16”، يوم 16 نوفمبر 2020.

وتــرأس الورشــة الســيد أســامة محمــد النصــف عضو 
مكتــب الغرفــة، بحضــور ممثلــن عــن جمعيــة المحاســبين 
والمراجعــن الكويتيــة برئاســة الســيد فيصــل عبدالمحســن 
الطبيــخ ويرافقــه كل من الســيد د. علي العويد والســيد د. 
ناصر خليفة العنزي، وحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس 

إدارة الغرفة وعدد من الشركات الكويتية.

وناقشــت الورشــة “المعيــار المحاســبي IFRS 16” الذي 
دخــل حيز التنفيذ في بدايــة عام 2019، ومدى تأثيره على 
شــفافية ووضوح البيانات المالية الختامية للشركات التي لا 
تعتبر العقارات المستأجرة من قبلها من الأصول الاستثمارية 
الضروريــة لممارســة نشــاطاتها، حيــث قدم د. علــي العويد 
ورقــة عمــل تشــرح معيار المحاســبة عــن الايجار الــذي يتم 
استخدامه للتعرف على كيفية الاعتراف والقياس والعرض 
لعقــود الإيجــار، ويحــدد المعيار نموذجــاً واحداً للمســتأجر 

عن ســعادته بعقد هذا اللقاء الذي يأتي في ســياق التعاون 
المشــترك بــن القطاعــن العــام والخــاص لبحث ومناقشــة 
المواضيــع الاقتصاديــة التــي تقع ضمن اختصاصــات وزارة 

الدولة للشؤون الاقتصادية.
 كمــا أعــرب الســيد الصقــر عــن رغبتــه فــي تعميــق 
الحــوار مع القطاع الخاص، خاصــة وأن منهجها العلمي 
المســتند إلــى الرقــم والتحليــل قــد ظهــر واضحــاً فــي 
مقاومتها لموضوع التعديلات المطروحة على قانون العمل 
في القطاع الأهلي، وقد تم مناقشة القرار الاداري 520 
لســنة 2020 بتحديــد ســن العمــل عنــد 60 عاما، وبحث 
آلية قدوم العمالة الى دولة الكويت مباشرةً لتسهيل اثار 

جائحة كورونا على الشركات الكويتية.

ويتطلــب منه الاعتــراف بالاصول والالتزامات الناشــئة من 
عقد الايجار التمويلي باستثناء حالتين؛ الأولى هي ان كانت 
مــدة الايجــار لا تتعــدى 12 شــهراً ولا يوجد خيار الشــراء، 
والحالــة الثانيــة ان كان الأصــل ذو قيمــة منخفضــة، كمــا 
تم شــرح نطُُقْ وشــروط المعيــار ومعدلات الفائــدة الضمنية 
والإضافيــة للمســتأجر وبقيــة الأدوات الفنيــة الأخرى التي 
يتــم اســتخدامها لهــذا المعيار، مشــيراً الى أن هنــاك قراراً 
مــن وزارة التجارة والصناعــة بضرورة الالتزام بتطبيق هذا 
المعيــار، مؤكداً أن دولــة الكويت قد اعتمدت تطبيق المعايير 

المحاسبية الدولية.

من جانب آخر، قامت الشركات الكويتية بتقديم مرئياتها 
حول المعيار المحاسبي )IFRS 16( وتجربتها معه على أرض 
الواقع والعقبات التي تواجهها أثناء عملية التطبيق، وتقديم 
الحلــول لتجــاوز هــذه العقبــات لتســهيل انســيابية تعامــل 
الشــركات مــع عقــود الايجــار، وأوضحت أن هــذا المعيار لا 
يتوافق مع خصوصية دولة الكويت بســبب عدم وجود نظام 
ضريبــي يطُبــق علــى الشــركات الكويتيــة، وسيســاهم هذا 

المعيار في خلق التزامات مالية غير موجودة فعليا <

 وأشــار الــى ضــرورة التعــاون المباشــر مــن خــال 
التشاور مع القطاع الخاص بالكويت، مؤكداً ان الغرفة 
على أتم الاستعداد لبذل الجهد لتحقيق النتائج المرجوة 

لهذا التعاون.

مــن جهتهــا، أعربــت معالي الوزيــرة عن ســعادتها لعقد 
هــذا اللقــاء مؤكــدة حرصهــا على ضــرورة التعامــل الفعال 
مــع القطــاع الخــاص في عــدة مواضيع ذات صلــة بالتنمية 
والاقتصاد. وأوضحت أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها عدة 
مواضيع ذات صلة مباشرة في تطور الاقتصاد المحلي، منها 
تطويــر قانون الخصخصــة، والبدائل الاســتراتيجية لتنويع 

مصادر الدخل <
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ثانياً: نشاطات الغرفة في المجالين العربي والدولي

الجهة تاريخ عقدهامكان الانعقاداللجنةم
المنظمة

أسماء 
ممثلي الغرفة

1
الدورة الثالثة للجنة الكويتية 
الهنغارية المشتركة للتعاون 

الاقتصادي والفني
10-11بودابست - هنغاريا

السيد/ عبدالله المرشادوزارة المالية فبراير

2
اجتماعات الدورة السادسة 

عشر لمجموعة التوجيه المشتركة 
الكويتية البريطانية

عبر تقنية الاتصال 
المرئي

 20-17 
السيد/ عماد الزيداغسطس

الدورة الرابعة للجنة الكويتية 3
وزارة 5 نوفمبردولة الكويتالإماراتية المشتركة

السيد/ صلاح عيادةالخارجية

الدورة الخامسة للجنة العليا 4
وزارة 17 نوفمبردولة الكويتالكويتية القطرية المشتركة

الخارجية
السيد/ صلاح عيادة
السيدة/ مها الغانم

ملحوظة: تم الحضور افتراضياً

5
الاجتماع الأول للجنة الكويتية 
الاندونيسية المشتركة للتعاون 

التجاري والفني
25 نوفمبر عبر الاتصال المرئي

السيد/ محمد بن يوسف2020

1: في نطاق مجلس التعاون الخليجي

الفتـــرة مكان انعقادها الفعــــاليـــــّـــة م

19 - 22 فبراير 2020 الكويت “ملتقى الأعمال القطري - الكويتي” ومعرض “صنع في قطر” 1

9 سبتمبر 2020 عبر الاتصال المرئي الاجتماع )29( للجنة السوق الخليجي 2

19 أكتوبر 2020 عبر الاتصال المرئي الاجتماع )47( للجنة القيادات التنفيذية اتحاد الغرف الخليجية 3

4 نوفمبر 2020 عبر الاتصال المرئي
اللقاء التشاوري الدوري بين أصحاب المعالي وزراء التجارة 
والصناعة بدول المجلس وأصحاب السعادة رؤساء وأعضاء 

اتحادات وغرف دول مجلس التعاون
4

11 نوفمبر 2020 عبر الاتصال المرئي الاجتماع )53( لمجلس اتحاد الغرف الخليجية 5

26 نوفمبر 2020  عبر الاتصال المرئي
الاجتمــاع الخــاص للجنــة القيــادات التنفيذية لمناقشــة إعادة 
هيكلــة الأمانــة العامــة للاتحــاد والتــي تتضمــن اســتراتيجية 

الاتحاد وأنظمة اتحاد الغرف الخليجية
6

7 ديسمبر 2020 عبر الاتصال المرئي الاجتماع )48( للجنة القيادات التنفيذية بالاتحاد بعد الاجتماع 
المخصص لمناقشة استراتيجية اتحاد الغرف الخليجية 7

أنشطــة دولية أخرى

شاركت الغرفة في اجتماعات اللجان الاقتصادية بين دولة الكويت والدول الأخرى، وذلك على النحو التالي:
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3: على الصعيد العالمي

2: في إطار الدول العربيّـــــة

الفتـــرة مكان انعقادها الفعــــاليـــــّـــة م

9 - 12 يناير 2020 الكويت اجتماعات الدورة الخامسة عشرة لمجموعة التوجيه المشتركة 
الكويتية البريطانية 1

10 فبراير 2020 لندن
حفل تكريم سعادة السيد/ علي الغانم - رئيس الغرفة والنائب 

الأول لرئيس الغرفة العربية البريطانية بمناسبة ترجله عن 
منصبيه في الغرفتين

2

4 يونيو 2020 الكويت Guest Speaker at the Ambassador’s Club for British Businesses 3

5 سبتمبر 2020 عبر الاتصال المرئي الاجتماع المشترك )30( لمجلس الإدارة واجتماع الدورة )36( 
للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية 4

14 سبتمبر 2020 عبر الاتصال المرئي ABCC WEBINAR Opportunities in Kuwait
ندوة فرص الاستثمار في الكويت 5

15 سبتمبر 2020 عبر الاتصال المرئي الحلقة النقاشية بالويب بعنوان )مدن المستقبل بعد جائحة 
كوفيد - 19 نحو تحقيق كويت جديدة 2035( 6

22 سبتمبر 2020 عبر الاتصال المرئي اللقاء الافتراضي )Webinar( حول تجارة المواد الغذائية بين 
دولة الكويت وروسيا ما بعد جائحة فيروس كورونا 7

4 نوفمبر 2020 عبر الاتصال المرئي منصة الكترونية جديدة بعنوان “محادثات القيادة” ودعوة للمشاركة 
ومتابعة الموضوع الثاني لمحادثات القيادة »التمويل المتناهي الصغر« 8

25 نوفمبر 2020 عبر الاتصال المرئي لقاء Webinar مع اتحاد أرباب العمل في فرنسا 9

2  ديسمبر 2020 ZOOM عبر تطبيق اجتماعات غرفة التجارة العربية البريطانية 10

3 ديسمبر 2020 عبر الاتصال المرئي اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للغرفة التجارية 
العربية البلجيكية اللوكسمبورجية 11

الفتـــرة مكان انعقادها الفعــــاليـــــّـــة م

12 اغسطس 2020 الكويت الاجتمــاع التنســيقي للجنة المتابعة التحضيريــة الخاصة باللجنة 
الوزارية العليا المشتركة الكويتية - العراقية 1

16 سبتمبر 2020 Zoom عبر تطبيق نــدوة حول التحديات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية في 
ظل جائحة كورونا 2
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الوفــــود التجاريـــة التي اســـتقبلتها الغرفــة خـــلال عام 2020
 بلغ عدد الوفود التي استقبلتها الغرفة خلال عام 2020 )19( وفداً اقتصاديا وتجارياً من )16( دولة، ومن جهات 

دولية أخرى حسب الجدول التالي:

تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

2020/1/13مدير العلاقات الخارجية لمؤسسة أهل مصرمصر1

2020/1/13الامين العام لغرفة الاحساء السعودية2

2020/1/14رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والوفد المرافق لهمصر3

2020/1/20الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجيةمجلس التعاون الخليجي4

2020/1/20وفد تجاري من المملكة المتحدةبريطانيا5

2020/1/21وفد اقتصادي أوكرانيأوكرانيا6

2020/1/22مدير أورينس لاستشارات الأعمال الدولية - دبيالإمارات7

2020/1/22كبير مستشاري سويسرا والشرق الأوسط للمشاريع العالميةسويسرا8

2020/2/2رئيس وحدة اقليم في وكالة ترويج الاستثمار في كيب تاون وكيب الغربيةجنوب افريقيا9

2020/2/3وفد المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنانلبنان10

2020/2/4مدير وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية والوفد المرافق لهإيطاليا11

2020/2/5رئيس لجنة الشؤون الخارجية في برلمان جمهورية إستونيا والوفد المرافق لهإستونيا12

2020/2/13مدير تطوير الأعمال معهد البحرين للؤلؤ والاحجار الكريمة )دانات(البحرين13

2020/2/17مدير عام غرفة قطرقطر14

2020/2/18وفد إعلامي من جمهورية منغوليامنغوليا15

2020/2/18البنك الاسلامي للتنميةالسعودية16

2020/2/19 رئيس غرفة قطر والوفد المرافق لهقطر17

2020/2/23جمعية رجال الاعمال والصناعييناسطنبول - تركيا18

2020/3/4نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عمانسلطنة عمان19
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تاريخ التوقيعالجهـــــة / البلـــــــــــــــدم

23 يناير 2020غرفة تجارة وصناعة جورجيا1

18 نوفمبر 2020الوكالة الإيطالية للترويج )بروموز(2

الوفود التجارية التي قابلتها الغرفة عبر الاتصال المرئي خلال عام 2020
بلغ عدد الوفود التي قابلتها الغرفة، خلال عام 2020، عبر الاتصال المرئي، ) 6 ( وفود اقتصادية وتجارية من )6( 

دول، حسب الجدول التالي:

تاريخ الزيارةاســـــــــــــم الوفــــــــــــــــــدالدولـــــــةم

2020/7/29ممثل غرفة التجارة في موسكو في مجلس التعاون لدول الخليج العربيةروسيا1

2020/9/15مركز التعاون الياباني لدول الشرق الأوسط )JCCME(اليابان2

2020/9/21عدد من الشركات التركيةتركيا3

2020/10/2شركات متخصصة في مجال الرعاية الصحيةاسبانيا4

2020/12/3الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورجيةبلجيكا5

2020/12/27عدد من الشركات الكوريةكوريا6

بروتوكولات وقعتها الغرفة عام 2020
الخدمــات الإداريـــة والتنظيميــة التي تؤديهـــا الغرفــة
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الفصــــل الرابــع

الخدمــات الإداريـــة والتنظيميــة التي تؤديهـــا الغرفــة

ي
ار

لإد
ر ا
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موجز إحصائي لخدمات الغرفة الإدارية والتنظيمية

يبين الجدول رقم )1( عدد المنتسبين للغرفة، مؤسساتٍ وأفراداً، في عام 2020، مقارنة بالأعوام الستة السابقة:

من أول وأهم أهداف الغرف الاقتصادية العمل على تقدم مجتمعاتها والمساهمة في تنميتها عن طريق خدمة وتطوير مؤسساتها 
وفعالياتها الاقتصادية، بل إن هذا الهدف يعتبر المبرر الرئيسي لقيام تلك الغرف واستمرارها.

ولّما كانت خدمة المجتمع وتنمية اقتصاده مجالًا رحباً لا حدود له، وعملية واســعة ومســتمرة ودائمة التطور، فإن معيار إنتاجية 
الغــرف يكمــن فــي مــدى مــا تنجــزه مــن مهــام ومقــدار ما توفــره لأعضائهــا ومنطقتها من خدمات، قياســاً بمــا يتوفر لها مــن إمكانات 

وكفاءات، وتبعاً لتجاوب الجهات الرسمية صاحبة القرار.
وعلــى الرغــم مــن صعوبــة تصنيــف الخدمــات التي تؤديها الغرف، فإن من الممكن تبويبها ضمن ثلاث فئات رئيســية، تبعاً لطبيعة 

النشاط والجهة المستفيدة منه.
تعكس أولى هذه الفئات دور الغرفة كممثلة لأصحاب الأعمال في الحياة الاقتصادية والتشريع التجاري والمالي في البلاد، بينما 
تهدف الفئة الثانية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع حجم المبادلات التجارية مع البلدان العربية والبلدان الأجنبية بصورة 

عامة، أما ثالثة هذه الفئات فهي ما تقدمه الغرفة لأعضائها من خدمات مباشرة.
      وقد تناولنا المجموعتين الأولى والثانية من هذه الخدمات في الفصول الثلاثة الســابقة، ونســعى في هذا الفصل إلى بيان 
مــدى مــا قدمتــه الغرفــة خــال عام 2020 لمنتســبيها من خدمات مباشــرة والتي يمكن، نظراً لشــموليتها لغالبيــة أصحاب الفعاليات 

الاقتصادية، أن تُعتبر نوعاً من الخدمة العامة للمجتمع ككل.
     وتجدر الإشــارة في هذا الصدد إلى أن التصنيف الســالف الذكر إنما هو لتســهيل البحث وتبويبه ليس إلا، فنشــاطات الغرفة 

متكاملة ومتداخلة تسعى جميعاً لتحقيق هدف واحد هو خدمة الوطن واقتصاده.

جدول رقم )1(
مجموع المنتسبين إلى الغرفة للأعوام 2014 - 2020 
)المشتركون الذين جددوا اشتراكهم والمشتركون الجدد(

                   العـــــام            
االمعاملات

2014201520162017201820192020
زيادة أو نقصان

 2020 عن 2019 %

- 12.94 %20,50522,74625,99428,35433,57934,78430,284تجديد اشتراك

+ 23 %7,5397,6738,3428,3439,2759,66511,907+ تجديد تم العام السابق

- 5 %28,04430,41934,33636,69742,85444,44942,191إجمالي تجديد الاشتراك

- 54 %7,1969,08910,31712,47715,84220,5549,293اشتراك جديد

- 20 %35,24039,50844,65349,17458,69665,00351,484إجمالي عدد المشتركين

يلاحظ من الجدول رقم )1( بأن تداعيات فيروس كورونا 
والتدابيــر الاحترازيــة والإجــراءات الوقائيــة التــي اتخذتهــا 
الحكومــة بموجــب التوصيات الصحية الصــادرة عن الأجهزة 

المعنيــة أســوة بمــا اتخذته معظم دول العالم بهذا الشــأن، قد 
ألقــت بظلالها على حجم ومســتوى عمــل إدارة المعاملات في 
عــام )2020(، حيــث إن إجمالي عــدد الأعضاء الذين جددوا 

الخدمات الإدارية والتنظيمية التي تؤديها الغرفة
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المعــــامــــــــــــلات

تعكــس المعامــات التــي تنجزهــا الغرفة مــدى ونوعية 
الخدمــات المباشــرة التــي تقدمهــا لأعضائهــا، حيــث إنها 

معاملات يومية مستمرة ومتنوعة.
ويبــن الجــدول رقــم )2( أن إجمالــي عــدد المعاملات 

التي أنجزتها الغرفة خلال عام 2020 قد بلغ )267,401( 
و)46,943(  توقيــع  تصديــق   )131,349( منهــا  معاملــة، 
و)51,686(  منشــأ،  و)26,338( شــهادة  فاتــورة  تصديــق 

شهادة انتساب.
جدول رقم )2(

مجموع المعاملات التي أنجزتها الغرفة 
الأعوام 2014 - 2020

                         العـام            
      المعاملات

2014201520162017201820192020
 تراجع 2020
عن  2019 %

- 21.3 %34,62438,34943,35448,29657,27365,42151,686شهادة انتساب

- 34 %25,94530,04731,65734,85436,38340,27626,338شهادة منشأ

- 37.7 %10,23110,29310,46910,3699,73912,2217,606شهادات أخرى)1(

- 52.3 %215,150227,047227,328252,673268,000275,865131,349تصديق توقيع

- 9 %36,04841,61942,54845,58846,74851,63646,943تصديق فاتورة

- 45 %4,6364,2184,5694,9205,2806,3993,479معاملات أخرى)2(

- 40 %326,634351,573359,925396,700423,423451,818267,401إجمالي المعامـلات

)1(  تشمل: شهادة بدل فاقد + شهادة خاصة + شهادة للداخلية.
)2(  تشمل: إلغاء ملف + تعديلات + 42  شكاوي تجارية.

العضوية السنوية قد بلغ )42,191( عضواً مقابل )44,449( 
عضــواً فــي عــام 2019، بانخفــاض نســبته 5 %، أمــا عــدد 
الأعضــاء الجــدد فبلغ )9,293( مقابــل )20,554( بانخفاض 
ملحوظ بنســبة 54 %، وبذلك يكون إجمالي عدد المنتســبين 
للغرفــة فــي عــام 2020 قــد بلــغ )51,484( عضــواً مقابــل 
)65,003( أعضاء في العام السابق وبانخفاض نسبته 20 %. 
وممــا يذكــر ان الغرفة كانــت قد افتتحت فــي أواخر عام 
2005 فرعــاً فــي بــرج التحرير، يعمل قبــل الظهر وبعده، كما 
أن العمــل فــي فــرع خيطان كان قد توقف اعتبــاراً من مارس 
2006، غيــر أن الغرفة افتتحــت في أوائل أبريل 2009 فرعاً 
فــي موقع آخر مــن منطقة خيطان بمحافظــة الفروانية، كما 
افتتحت في أوائل مارس 2010، فرعاً في منطقة جابر العلي 

بمحافظــة الأحمدي وفرعاً آخر بمحافظة الجهراء في أوائل 
شهر مايو 2010.

ويذُكــر أن وزارة المواصــات خصصــت، مشــكورة، موقعاً 
لفــرعٍ للغرفــة ضمن مبنى الحكومة مول التابع لها في منطقة 
جليــب الشــيوخ في محافظــة الفروانية، وقــد تم افتتاحه في 
فبرايــر 2014. وفــي أوائــل يوليــو 2017 افتتحــت فرعــاً في 
مركــز خدمــات المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة التابــع للهيئة 
العامــة للقــوى العاملــة، عدا عــن تواجدها فــي إدارة النافذة 
الواحــدة )مركــز الكويــت للأعمــال( التابعــة لــوزارة التجــارة 
والصناعــة فــي منطقــة اشــبيليه، وهكذا فإن بإمكان الســادة 
الأعضــاء انجــاز معاملاتهــم فــي أي من الفــروع الثمانية إلى 

جانب المقر الرئيسي.
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جدول رقم )3(
مجموع مراسلات الغرفة   1960 - 2020

الرسائل الدورية الصادرةالرسائل الواردةالرسائل الصــادرةالســــنة
1960170013002,300
19705763503924,064
19809646976348,388
19899958978181,495
1992110371092467,413
20008195938061,390
20056415923080,333
201047918431228,678

تعــد المراســات التي ترســلها أو تتلقاهــا الغرفة بمثابة 
جسر يربط رجال الأعمال الكويتيين بمجتمع الأعمال العربي 
والدولي. وبالتالي فإنها تعكس نشاط الغرفة كهمزة وصل بين 
رجال الأعمال والمؤسسات في الكويت ونظرائهم في الخارج.
وبلغ عدد الرسائل التي تلقتها الغرفة عام 2020 )5206( 

رســائل مقابل )6860( رســالة في العام السابق. وصدر عنها 
)2018( رسالة مقابل )3339( رسالة في عام 2019.

أمــا عــدد الرســائل الدورية التي صدرت عــن الغرفة عام 
2020 فبلغ )428,649( رســالة مقابل )386,732( رســالة في 

عام 2019. 

بسبب تداعيات أزمة كورونا والتدابير الاحترازية والوقائية 
التــي اتخذتهــا الحكومة بشــأنه، يلاحظ من الجــدول رقم )2( 
أن كل أنواع المعاملات، وهي شــهادة الانتساب وشهادات المنشأ 
وتصديــق التوقيــع وتصديــق الفواتيــر، قــد انخفضــت بنســبة 

مــن منطلــق حرص الغرفــة على تطوير خدماتها وتحســينها 
باســتمرار، تلبية لتطلعات أعضائها والارتقاء بمجتمع الأعمال، 
ووفــاءً للمتطلبات الدولية الخاصة بتحســن بيئة الأعمال، فقد 
توقفــت اعتبــاراً مــن تاريــخ 15 ســبتمبر 2019 عن قبــول الدفع 
النقــدي لرســوم الخدمــات التــي تقدمهــا واقتصــرت وســائل 
اســتيفاء الرســوم لديها على الدفع الآلي، ومن خلال البطاقات 

البنكية والشيكات المصرفية المصدقة.
ويذكــر فــي هذا الصدد أنه، مع مطلع عام 2020 اعتمدت 
الغرفة شهادة الكترونية وفق نظام )Qr - Code( الذي يضمن 
لهــا الحماية الفنيــة اللازمة، وتتضمن الشــهادة أهم البيانات 
والمعلومــات المطلوبــة للشــركات والمؤسســات المنتســبة إليهــا، 
لتكــون بديــاً عــن شــهادة الانتســاب الورقيــة التــي اعتــادت 

ملحوظة ومؤثرة في عام 2020 مقارنة بعام 2019، بما في ذلك 
)عــدد المعاملات الأخــرى(، وكانت المحصلــة النهائية انخفاض 
فــي عــدد المعاملات المنجــزة في عام 2020 بنســبة 40 % عما 

كان عليه في العام السابق 2019.

الغرفــة علــى إصدارها، حيث يســتطيع أعضــاء الغرفة حالياً 
تجديد العضوية السنوية وما يترتب عليه من استخراج شهادة 
الانتساب آلياً، دون الحاجة للحضور الشخصي، ودون الحاجة 

لتوقيعات أو إجراءات ورقية.
والتزامــاً منهــا باتخــاذ التدابيــر الاحترازيــة والإجــراءات 
الوقائيــة لمنــع انتشــار فيــروس كورونــا، مــن خــال التباعــد 
الجســدي والحد من تزاحم المراجعين في أماكن العمل، فقد 
اســتحدثت الغرفة في شــهر يوليو منصــة الكترونية )حياك( 
لحجــز المواعيــد المســبقة لمراجعــة إدارة المعاملات ســواء في 
المبنــى الرئيســي أو فــي الفــروع، وبلــغ عــدد حجــز المواعيــد 

المسبقة ما يقارب )58328( موعداً حتى نهاية عام 2020.

الغرفة تضيف خدمات الكترونية جديدة
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وزع مجلــس إدارة الغرفــة أعمالــه بــن عــدد مــن اللجــان الدائمــة )مــن أعضائه ومن غيــر أعضائه(، أما ما يعرض علــى الغرفة من قضايا 
وأمور طارئة لا تدخل في اختصاص إحدى اللجان الدائمة، فتشكل الغرفة لجنة مؤقتة لبحثها، وينتهي عمل هذه اللجنة بانتهاء مهمتها.

وتشــارك الغرفة في العديد من اللجان المشــتركة داخل دولة الكويت، وهي لجان لا تشــكلها الغرفة، وإنما تشــكلها جهة حكومية وتدعى 
الغرفــة للمشــاركة فــي عضويتهــا، ويتــم تشــكيل بعــض هــذه اللجان أحياناً، من قبل مؤسســات مدنية تدعو الغرفــة لعضويتها. وهذه اللجان 

يمكن أن تكون دائمة أو مؤقتة حسب طبيعة مهمتها وقرار تشكيلها.

 الـلـجـــــــــــــــــان

1 - مكتــب الغرفة: يعتبر مكتب الغرفة بمثابة اللجنة الإدارية 
والماليــة، ويجتمع بســرعة للبت في القضايــا العاجلة ويحيل الهام 

منها بعد دراسته إلى مجلس الإدارة
2 - لجنــة العضويــة والعرف التجــاري: تختــص بكافة أمور 
عضويــة الغرفة، وتضــع المقترحات والتوصيات الخاصة بشــروط 
التســجيل فــي الغرفــة، وتقــوم بالإشــراف علــى إجــراء وإصــدار 
شــهادات مــن الغرفــة بالكشــوفات التــي تجريهــا علــى البضائــع 

وتحديد حالتها وكمياتها. كما تختص بتحديد العرف التجاري.
وتختار الغرفة ممثليها في مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم 

التجاري التابع للغرفة من أعضاء هذه اللجنة.
3 - لجنة الصناعة والعمل: تختص بشؤون الصناعة والتصنيع 
فــي البلاد، وتمثيــل الغرفة في اللجان والهيئات الصناعية المحلية 
والدوليــة، والإشــراف علــى الدراســات الصناعيــة، كمــا تختــص 
بمشــاكل ومواضيــع العمــل والعمالة، وتمثيل الغرفــة في مؤتمرات 
العمــل العربيــة والدوليــة، وفــي المؤسســات المختصــة بالتدريــب 

اللجـــــان المنبثقــــة عن مجلـــــس الإدارة

المهني بالبلاد، وتشــرف على الدراســات العمالية ودراسات العمل 
والإنتاجية.

4 - لجنة التجارة والنقل: وتختص بشــؤون التجارة الداخلية 
والتجــارة الخارجيــة والإشــراف علــى الدراســات المتعلقــة بهمــا. 
كمــا تهتــم بشــؤون النقــل بأنواعه، والملاحــة ومواضيعها، وشــؤون 

الجمارك والموانئ، وحماية المستهلك.
5 - لجنــة الماليــة والاســتثمار: تختــص بمواضيــع الميزانيــة 
العامــة للدولــة والتخطيــط الاقتصــادي، والمواضيــع الاقتصاديــة 
العامــة، كمــا تختــص بشــؤون الاســتثمار محليــاً ودوليــاً، والأمــور 
النقدية وشؤون المصارف وشركات الاستثمار وشؤون سوق الأوراق 

المالية، والدراسات المتعلقة بكل هذه المواضيع.
6 - لجنة المشاريع العامة والإسكان:

تختص بأمور الإسكان والسياسات الإسكانية، وقطاع المقاولات 
والمقاولين بشــكل عام، وأمور الخدمات الأساســية كالكهرباء والماء 

والطرق، وكافة الدراسات المتعلقة بهذه المواضيع.

الرسائل الدورية الصادرةالرسائل الواردةالرسائل الصــادرةالســــنة
201145197969263,528
201240217678239,130
20133,6987,855179,868
20143,8278,002147,274
20153,6208,22796,561
20163,2607,511287,577
20173,3877,351338,162
20183,4058,244321,872
20193,3396,860386,732
20202,0185,206428,649
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- الهيئة العامة للصناعة.
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

- الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
- اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية.

- اللجنة الاستشارية للسياسات التجارية.
- اللجنة العليا للمؤتمر الوطني لتطوير التعليم.

- اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل.
- اللجنة الوطنية للمسؤولية المجتمعية.

- لجنة دراسة محاضر ضبط المخالفات التجارية.
- اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية.

- اللجنة الوطنية لحماية المستهلك. 
- اللجنة العليا لسلامة الأغذية.

- اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة.
- لجنة تحسين مؤشر بدء النشاط التجاري.

- لجنة مراجعة تصنيف دولة الكويت على مؤشر مدركات 
الفساد.

- اللجنــة العليــا لمتابعــة وتنفيــذ جائــزة الكويــت للتنميــة 
المستدامة.

- لجنــة اختيــار المتقدمــن لبرنامــج تأهيــل المهندســن 
)الصنــدوق  التخــرج  حديثــي  الكويتيــن  والمعماريــن 

الكويتي للتنمية(.

- اللجنة الدائمة لمسح الأسواق.
- لجنــة الشــكاوى والتحكيــم - الإدارة العامــة للطيــران 

المدني.
- اللجنة الكويتية - اليابانية لرجال الأعمال.

- لجنــة التأكــد من مطابقة الســلع والخدمات لمواصفات 
ومقاييس الجودة.

- اللجنة العليا لإدارة المعاهد الأهلية.
- لجنة بحث الإجراءات اللازمة لتأســيس شــركات ذات 

الغرض الخاص.
- اللجنة الوطنية لمواصفات التشييد ومواد البناء.

- مجلــس الشــراكة الاستشــاري الموحــد )شــركة نفــط 
الكويت(.

مراقــب  لقانــون  التنفيذيــة  اللائحــة  إعــداد  لجنــة   -
الحسابات.

- اللجنة العليا لقيادة وتنسيق استراتيجية الكويت لتعزيز 
النزاهة ومكافحة الفساد.

- لجنة التحقيق في الشكاوى التجارية.
- اللجنة المشتركة للمعارض الخارجية.

- اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات 
الكهربائية.

- اللجنة الفنية الوطنية لدراسة منتجات التبغ.

تشــارك الغرفــة فــي العديــد مــن الهيئــات والمجالــس واللجــان التــي تتعلق باختصاصهــا، منها ما هو دائــم، ومنها ما يختص 
بمهمة محدده بالذات تنتهي مع انتهائها. ومن أهم هذه اللجان:

لجـــان تشــگـلت فــي عـــام 2020

- فريق عمل يختص بمتابعة أجندة الإصلاح الوطنية 
لتحســن بيئــة الأعمــال فــي دولــة الكويــت وفــق 
مؤشرات البنك الدولي ضمن المؤشر الخاص )بدء 
النشــاط التجاري(، وذلك تبعــاً للقرار الإداري رقم 

2020/2039 - وزارة التجارة والصناعة.

- فريــق عمــل لتطبيــق التصنيــف الدولــي للأنشــطة 
الاقتصادية - وزارة التجارة والصناعة.

- فريق عمل لإعداد تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي 

المعتمد AEO – الإدارة العامة للجمارك.
- فريــق عمل تطوير منهجيــة التبادل التجاري ومتابعة 
العلاقــات التجاريــة والصناعيــة بــن دولــة الكويــت 
والدول العربية والأجنبية - وزارة التجارة والصناعة.
- فريــق عمــل مشــترك بــن دولــة الكويــت ودولة قطر 
يختــص بتفعيــل مقترحــات وتوصيــات نتائــج زيــارة 
الوفــد الصناعي التجاري الكويتي لدولة قطر خلال 
الفترة من 7 - 9 يناير 2019 الهيئة العامة للصناعة.
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مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير 

على ضوء ما ألم في العالم أجمع من تفشــي لجائحة وباء كورونا وما تبع ذلك من توقف لأعمال المؤسســات الرســمية 
والقطاع الخاص لعدة أشهر خلال الربع الثاني والربع الثالث من عام 2020، فقد توقفت أعمال المركز خلال هذه الفترة. 
وقــد عــاود المركــز عملــه تدريجيــاً خــال الربــع الثالث من العام نفســه وبوتيرة تصاعديــة في أعداد البرامــج التدريبية التي 
عقدها، حيث تم الاعداد خلال شــهري يوليو وأغســطس لتجهيز المركز من أجل تقديم برامجه عن بعد من خلال منصة 
زووم الالكترونيــة وذلــك بالتعــاون والتنســيق مــع إدارة الحاســب الآلي بالغرفة. واســتمر المركز بتنفيــذ برامجه عن بعد إلى 

نهاية شهر ديسمبر 2020 وبمشاركة كبيرة وملحوظة من المتدربين والمؤسسات التي ينتمون إليها.

وقد بلغ عدد البرامج التي تم تنفيذها خلال عام 2020 
)28( برنامجاً شارك فيها )733( مشاركاً ومتدرباً. 

ونتيجة لذلك، فقد شهدت أعداد المتدربين انخفاظاً عن 
المستويات القياسية لعام 2019 والذي بلغت أعداد المتدربين 
فيــه )1550( نتيجــة لانعقاد )49( برنامجاً في حينها. ولكن 
الوتيــرة المتســارعة في عــدد البرامج وعدد المشــاركين فيها 
خــال الشــهور الأربعــة الأخيــرة مــن عــام 2020 كانت ذات 

مؤشر إيجابي كبير. 
وعلى ضوء ذلك يكون المركز منذ إنشــائه في عام 2002 
قد نفذ ما يزيد عن 515 برنامجاً شارك فيها حوالي 13072 
من منتسبي القطاع الخاص وبعض منتسبي القطاع العام. 

وقد تنوعت البرامج التي نفذها المركز هذا العام لتشمل 
برامــج التدريــب القصيــرة وبرامــج التدريــب المهنــي، مثــل 
مكافحة غســل الأموال والالتزام الرقابي، والبرامج الموجهة 
لــرواد الأعمــال للمشــروعات الصغيرة والمتوســطة، وإعداد 
دراســات الجــدوى والمهــارات الماليــة والقانونيــة والتســويق 

والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر. 
ومــن الجدير بالذكر أن مؤسســة الكويــت للتقدم العلمي 
قد ساهمت مشكورة بفعالية في دعم تنفيذ عدد من برامج 

المركز الموجهة لشركات القطاع الخاص وذلك ضمن الشراكة 
الاســتراتيجية بين المؤسســة والمركز ضمن الاتفاقية المبرمة 
بــن الطرفــن بهــذا الخصوص، وقــد كان لهــذا الدعم بالغ 
الأثر في تمكين المركز من تنفيذ برامجه على هذا النحو. 

المنح الدراسية : 
وعلــى ضــوء تفشــي وبــاء كورونــا فــي العالم أجمــع فقد 
اتخــذ مجلــس أمناء مركــز عبدالعزيز حمد الصقــر للتنمية 
والتطويــر قراراً بتعليق المنح الدراســية لعام 2020 وتأجيلها 
إلى العام القادم، وتم الاعلان عن ذلك، على أن يتم مراجعة 
هذا الموضوع في عام 2021 لاتخاذ القرار المناســب بشــأنه 

على ضوء الوضع الصحي المحلي والعالمي. 
كما يقوم مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير 
بالاشراف على بعثات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لدرجة 
الماجستير والدكتوراه، حيث يتم متابعة الحاصلين على المنح 
الدراســية بعــد اختيارهــم من قبل لجنة المنح الدراســية في 
المؤسسة وذلك حسب السياسات المنظمة لذلك. وقد تم منح 
عــدد )2( طلبــة منحاً دراســية لعــام 2020 في التخصصات 
العلمية لنيل درجة الماجستير، ويجري حالياً متابعة تقدمهم 

الدراسي من قبل المركز.  

- فريــق عمــل لدراســة المواصفــات القياســية للزجــاج 
الموفر للطاقة الكهربائية - الهيئة العامة للصناعة.

اســتراتيجية  لتنفيــذ مشــروع دراســة  - فريــق عمــل 
الســحابة الالكترونيــة الحكوميــة - الهيئــة العامــة 

للاتصالات وتقنية المعلومات.
- اللجنــة العليــا لقيــادة وتنســيق اســتراتيجية الكويــت 
لتعزيــز النزاهــة ومكافحــة الفســاد - الهيئــة العامة 

لمكافحة الفساد.
- الفريق الاقتصادي التشاوري - غرفة تجارة وصناعة 

الكويت.
فريق الإصلاح الاقتصادي - مجلس الوزراء. 	-

- فريق تعديل التركيبة السكانية - مجلس الوزراء.
- اللجنة الاستشارية لمركز الكويت للابتكار - مؤسسة 

الكويت للتقدم العلمي.
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في سياق اهتمام مركز الكويت للتحكيم التجاري بنشر ثقافة التحكيم وتعزيز دوره کنظام قضائي لتسوية المنازعات 
التجاريــة ليكــون أداة متميــزة تســهم فــي نمــو الاقتصاد وجذب الاســتثمارات الخارجية، ولســعيه الدائم والــدؤوب في إعداد 
جيــل مــن المحكمــن وتأهيلهــم مــن خــال تنفيــذ برامــج تدريبية، نعرض فيما يلــي أبرز أعمال المركز خــال عام 2020 على 

النحو التالي:

> مجـلـس الإدارة:
عقــد مجلــس إدارة المركــز ثلاثــة اجتماعات أشــرف من 
خلالهــا علــى أعمال إدارة المركز وتناول العديد من المســائل 

المتعلقة بإدارة المركز وعضوية المجلس.
> اللجنة التنفيذية:

عقــدت اللجنــة التنفيذيــة أربعة اجتماعات أشــرفت من 
خلالها على سير قضايا التحكيم والتوفيق في المركز إضافة 

لمتابعة كافة المسائل المتعلقة بالأمانة العامة.
> المحكّمون:

- تم تجديد القيد لعدد )18( محكما وموفقا.
> طلبات التحكيم:

حرص المركز على اســتمرار العمــل في طلبات التحكيم، 
حيــث لم يتوقــف إلا خلال فترة الحظر الكلــي والتي قاربت 
الـــ 20 يومــاً، كما تولــت الهيئات التحكيمية تقرير اســتمرار 
الجلســات فــي الطلبات المنظورة أمامهــا أو تأجيلها لمواعيد 

أخرى تناسب أطراف التحكيم.
- بلــغ عــدد طلبات التوفيق الجديــدة خلال عام 2020 عدد 

)1( طلب.
- بلــغ عدد طلبــات التحكيم الجديدة خلال عام 2020 عدد 

)14( طلبا.
- بلــغ إجمالــي قيمــة المطالبــات الجديدة خــال عام 2020 

مبلغاً قدره 1,159,051 د.ك.
> نشاط الأمانة العامة:

تمثّلت أنشطة المركز خلال عام 2020 فيما يلي:
أ. أنشطة وفعاليات تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا:

1( مسابقة التحكيم:

بالتعاون مع كلية القانون الكويتية العالمية وكان مقرراً لها 
الفترة 8 - 9 مارس 2020.

2( مؤتمر »التحكيم في الأنظمة القانونية المعاصرة«:

بالتعــاون مــع محكمة العــدل الدولية والمحكمــة الدائمة 
للتحكيــم وكان مقــرراً لــه الفتــرة 9-10 مــارس 2020، ومن 

المخطط تنفيذه في نهاية عام 2021 أو بداية عام 2022.
3( ورشة عمل:

بالتعــاون مع برنامــج )CLDP( التابــع لوزارتي التجارة 
والعدل الأمريكيتين وكان مقرراً لها في غضون شهر مارس 

.2020

ب. أنشطة وفعاليات تمت قبل وأثناء جائحة كورونا:
اســتمر المركز فــي إقامة الأنشــطة والفعاليــات المختلفة 
خــال أزمــة جائحة كورونا، وذلــك عن طريق العمل عن بعد 
 ZOOM باستخدام برامج وتطبيقات الإنترنت، مثل برنامج

وغيره، وتمثلت تلك الأنشطة والفعاليات فيما يلي:

مرگـــــز الگــــويت للتحگـــيم التجــــاري

عدد المشاركين التاريخ البرامج التدريبية / الأنشــطة م

23
23

16-18 فبراير 2020
21-30 يونيو 2020

البرنامج التدريبي “إعـداد المحكّميـن”.
المرحلــــــة الأولــــى:

المرحلتين الثانية والثالثة:
1

30 27 أبريل 2020 الندوة الإلكترونية “الآليات الحديثة للتحكيم في ظل الأزمات”. 2
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 جـ. حسابات التواصل الاجتماعي:
 Instagram بــدأ المركــز هــذا العــام في تفعيــل حســاب
بشكل كبير وخاصة في الدعوة للحلقات النقاشية والندوات 
الإلكترونية، كما أنشــأ المركز حســاباً له على موقع التواصل 

.Twitter الاجتماعي
دـ. خدمات الاستشارات التحكيمية بالمركز:

قــدم المركــز خدمة الاستشــارات التحكيميــة للمراجعين 
على مدار عام 2020 فيما يخص شرط التحكيم وإجراءات 

سير القضايا بالمركز.

هـــ. إصــدار النشــرة القانونيــة عــن »الوســائل البديلــة 
لحل المنازعات«:

بــدأ المركــز هذا العام في صياغة وإرســال نشــرة علمية 
دوريــة إلكترونيــة تختــص بمجــال الوســائل البديلــة لحــل 
المنازعــات، وتســتهدف النشــرة كل جديــد فــي هــذا المجــال 
الثــري والمتجدد، مع الحرص على نقل التجارب الدولية في 
مواجهــة الإشــكاليات المختلفة وخاصة تلــك التي ظهرت مع 

أزمة جائحة فايروس كورونا المستجد.
وقــد أصدر المركز ثلاث نشــرات لاقــت تجاوباً واهتماماً 

من المتابعين.

عدد المشاركين التاريخ البرامج التدريبية / الأنشــطة م

120 11 مايو 2020 الحلقة النقاشية الإلكترونية “إشكاليات نظر دعاوى التحكيم في ظل جائحة كورونا”. 3

50 16 يونيو 2020 الحلقة النقاشية الإلكترونية “ماهية التحكيم التجاري”. 4

65 20 يوليو 2020
الحلقة النقاشية “أثر جائحة كورونا على مطالبات المستثمرين أمام

5 هيئات التحكيم”.

50 21 يوليو 2020 ندوة “التحكيم في منازعات الملكية الفكرية”. 6

45 11 أغسطس 2020 ندوة “مدى فعالية الوسائل البديلة لحل المنازعات في الكويت”. 7

35 13-16 سبتمبر 2020 8 الدورة التدريبية “التحكيم في منازعات الملكية الفكرية”.

70 28 أكتوبر 2020 ندوة “تطور تشريعات الملكية الفكرية ورؤية الاستراتيجيات الوطنية”. 9

16 1-17 نوفمبر 2020 البرنامج التدريبي “إعـداد المحكّميـن”. 10

40 16 نوفمبر 2020 11 الحلقة النقاشية “حكم التحكيم ودعوى البطلان”.

25 23 نوفمبر 2020 الحلقة النقاشية “إشكاليات القانون الواجب التطبيق في التحكيم التجاري” 12

50 7 ديسمبر 2020 الحلقة النقاشية “حوار حول تجربة المحكمة الدائمة للتحكيم” 13

45 14 ديسمبر 2020 الطاولة المستديرة “داخل غرف التحكيم”. 14

100 8 ديسمبر 2020 مؤتمر “الذكاء الاصطناعي وإشكالياته القانونية”. 15
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يُعد مركز أصحاب الأعمال بالغرفة البوابة الرئيسية للحصول على مختلف المعلومات التجارية والصناعية والقانونية 
والخدمــات الأخــرى التــي تقدمهــا الغرفــة، ذلــك أنــه همــزة الوصــل بين أعضــاء الغرفــة ومراجعيها من جهــة، وبين مختلف 

إداراتها وأقسامها من جهة ثانية.
ويبين الجدول التالي ما قدمه المركز من خدمات خلال عام 2020:

مرگــــــز أصحـــــــاب الأعمـــــال

المجموعأنواع الخدمات والمعلومــــاتم

2713خدمة الرد على الاستعلام الهاتفي لأصحاب الأعمال داخل الكويت.1

618خدمة الرد على الاستعلام الهاتفي لأصحاب الأعمال خارج الكويت.2

720تقديم الخدمات والمعلومات لأصحاب الأعمال بحضورهم شخصياً للمركز.3

96الاستعلام التجاري )بيانات أعضاء الغرفة(.4

253المراسلات البريدية.5

6.E-MAIL 844المراسلات الإلكترونية

5طلب نشر اسم العضو في مجلات الغرف العربية والأجنبية.7

3الاستعلام عن السمعة التجارية لعضو بالغرف العربية والأجنبية.8

7خدمات التصوير.9

22شكوى تجارية.10

281خدمة انجاز معاملة عضو بإدارة المعاملات.11

38مقابلات أصحاب الأعمال مع ممثلي الإدارات المتخصصة بالغرفة.12

10مستخدمو خدمة الانترنت المجانية من أعضاء الغرفة بالمركز.13

7837تحديث بيانات الأعضاء المنتسبين للغرفة. 14
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السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة المحترمين
غرفة تجارة وصناعة الكويت

دولة الكويت
التقرير حول تدقيق البيانات المالية

الرأي
قمنا بتدقيق البيانات المالية لغرفة تجارة وصناعة الكويت )الغرفة( والتي تتضمن بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020 
وبيان الدخل الشامل، وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والايضاحات حول 

البيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.
برأينا، أن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، المركز المالي للغرفة كما في 31 ديسمبر 2020 

وعن نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. 

أساس ابداء الرأي

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسئولياتنا وفق تلك المعايير قد تم شرحها ضمن بند مسئوليات 
مراقــب الحســابات حــول تدقيق البيانات المالية الوارد في تقريرنا. كما اننا مســتقلون عن الغرفــة وفقا لمتطلبات ميثاق الأخلاقية 
للمحاسبين المهنيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير أخلاقية المحاسبين، كما قمنا بالالتزام بمسئولياتنا الأخلاقية الأخرى بما 
يتوافق مع تلك المتطلبات وميثاق الاخلاقية. اننا نعتقد بأن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها، كافية وملائمة لتكون أساسا في ابداء 

رأينا.

مسئولية الادارة حول البيانات المالية

ان الادارة هي الجهة المســؤولة عن اعداد وعرض تلك البيانات المالية بشــكل عادل وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وعن 
نظام الضبط الداخلي الذي تراه مناســبا لتمكينها من اعداد البيانات المالية بشــكل خال من فروقات مادية ســواء كانت ناتجة عن 

الغش أو الخطأ.

ولإعــداد تلــك البيانــات الماليــة، تكون ادارة الغرفة مســؤولة عن تقييم قــدرة الغرفة على تحقيق الاســتمرارية، والافصاح، عند 
الحاجة، عن الأمور المتعلقة بتحقيق تلك الاســتمرارية وتطبيق مبدأ الاســتمرارية المحاســبي، ما لم يكن بنية الادارة تصفية الغرفة 

أو ايقاف أنشطتها، أو عدم توفر أي بديل آخر واقعي سوى اتخاذ هذا الإجراء.

مسئوليات مراقب الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

ان أهدافنا هي الحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية، بشكل متكامل، خالية من فروقات مادية، سواء كانت ناتجة 
عن الغش أو الخطأ، واصدار تقرير التدقيق الذي يحتوي على رأينا. إن التأكيدات المعقولة هي تأكيدات عالية المستوى، ولكنها لا 
تضمن بأن مهمة التدقيق المنفذة وفق متطلبات المعايير الدولية للتدقيق، ســوف تكتشــف دائما الأخطاء المادية في حالة وجودها. 

الحســـابـــات الختاميــــة

تقـــــــرير مراقـــب الحســـــــــابات المســـتقل
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إن الفروقات يمكن أن تنشأ من الغش أو الخطأ وتعتبر مادية سواء كانت منفردة أو مجتمعة، عندما يكون من المتوقع أن تؤثر على 
القرارات الاقتصادية للمستخدم بناء على ما ورد في تلك البيانات المالية. 

وكجزء من مهام التدقيق وفق المعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارســة التقديرات المهنية والاحتفاظ بمســتوى من الشــك المهني 
طيلة أعمال التدقيق. كما أننا:

>  نقوم بتحديد وتقييم مخاطر الفروقات المادية في البيانات المالية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ اجراءات 
التدقيــق الملائمــة التــي تتجــاوب مع تلك المخاطر، والحصول على أدلة التدقيق الكافية والملائمة لتوفر لنا أساســا لإبداء رأينا. أن 
مخاطــر عــدم اكتشــاف الفروقــات الماديــة الناتجــة عن الغش تعتبر أعلى من تلــك المخاطر الناتجة عن الخطــأ، حيث أن الغش قد 

يشمل تضارب، أو تزوير، أو حذوفات مقصودة، أو عرض خاطئ أو تجاوز لإجراءات الضبط الداخلي.

>  اســتيعاب اجراءات الضبط الداخلي التي لها علاقة بالتدقيق لغرض تصميم اجراءات التدقيق الملائمة حســب الظروف، ولكن 
ليس لغرض ابداء الرأي حول فعالية اجراءات الضبط الداخلي للغرفة.

>  تقييــم ملائمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقولية التقديرات المحاســبية المطبقة والايضاحات المتعلقة بهــا والمعدة من قبل 
الادارة.

>  الاستنتاج حول ملائمة استخدام الادارة للأسس المحاسبية في تحقيق مبدأ الاستمرارية، وبناء على أدلة التدقيق التي حصلنا 
عليها، ســوف نقرر فيما اذا كان هناك أمور جوهرية قائمة ومرتبطة بأحداث أو ظروف قد تشــير الى وجود شــكوك جوهرية 
حــول قــدرة الغرفــة علــى تحقيق الاســتمرارية. واذا ما توصلنــا الى وجود تلك الشــكوك الجوهرية، فان علينــا أن نلفت الانتباه 
لذلك ضمن تقرير التدقيق والى الافصاحات المتعلقة بها ضمن البيانات المالية، أو في حالة ما اذا كانت تلك الافصاحات غير 
ملائمة، سوف يؤدي ذلك الى تعديل رأينا. ان استنتاجاتنا سوف تعتمد على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقرير 
التدقيق. ومع ذلك فإنه قد يكون هناك أحداث أو ظروف مستقبلية قد تؤدي الى عدم قدرة الغرفة على تحقيق الاستمرارية. 

>  تقييم الاطار العام للبيانات المالية من ناحية العرض والتنظيم والفحوى، بما في ذلك الافصاحات، وفيما اذا كانت تلك البيانات 
المالية تعكس المعاملات والأحداث المتعلقة بها بشكل يحقق العرض الشامل بشكل عادل.

التقرير حول المتطلبات القانونية والتشريعات الأخرى

برأينا أن الغرفة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة وان البيانات المالية متفقة مع ما هو وارد في تلك السجلات. وقد حصلنا 
على كافة المعلومات والايضاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض التدقيق، وقد اجري الجرد وفقا للاصول المرعية.

                                                                       

)CPA( عبداللطيف محمد العيبان              								      
									      )مراقب مرخص رقم 94 فئة أ(       

جرانت ثورنتون - القطامي والعيبان وشركاهم
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بيــان الدخــــل  الشــامل گـما فــي 31 ديســـمبر 2020

السنة المنتهيةالسنة المنتهية

الايرادات

في 31 ديسمبرإيضاحات
2 0 2 0
د.ك

في 31 ديسمبر
2 0 1 9
د.ك

64,911,1406,145,917رسوم محصلة

762,01477,974صافي ايراد مبنى الغرفه

710,446795,706ايراد فوائد

)8,316()2,040(8صافي تكلفة المجلة 

)16,017()61,765(9صافي عجز مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير

)47,634()14,393(10صافي عجز مركز الكويت للتحكيم التجاري

5,605,4026,947,630مجموع الإيرادات

المصاريف والأعباء الأخرى

)4,164,929()3,859,357(11المصاريف العمومية والادارية

)88,512()85,961(مصاريف الانترنت 

)6,041(-مصاريف مشاركات في معارض محليه ودوليه

)16,600()600(مصاريف دورات تدريبية

)951,821()923,014(12 - أاستهلاك ممتلكات والات ومعدات

)5,227,903()4,868,932(مجموع المصاريف والأعباء الأخرى

736,4701,719,727وفر السنة

--ايرادات اخرى شاملة للسنة

736,4701,719,727الوفر الشامل للسنة

إن الإيضاحات المبينة في نهاية التقرير تشگــل جزءا من هذه البيانات المالية
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الميزانيـــة العموميـــة گـــما فـــي 31 ديســـمبر 2020

الموجودات
31 ديسمبرإيضاحات

2 0 2 0
د.ك

31 ديسمبر
2 0 1 9
د.ك

موجودات غير متداولة
126,245,8347,110,746ممتلكات والات ومعدات

موجودات متداولة
13518,403760,278ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى

37,42946,832نقد في الصندوق

14552,292606,790أرصدة لدى البنوك

1525,000,00026,020,000ودائع لأجل

26,108,12427,433,900مجموع الموجودات المتداولة
32,353,95834,544,646مجموع الموجودات 

حقوق ملكية الغرفة والمطلوبات
حقوق ملكية الغرفة

1626,731,12927,211,402الاحتياطي العام

736,4701,719,727وفر السنة

27,467,59928,931,129مجموع حقوق ملكية الغرفة

مطلوبات غير متداولة
3,076,2593,920,978مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

مطلوبات متداولة
1782,030122,691ذمم دائنه وحسابات دائنة اخرى

196,74385,272مصاريف مستحقة
313,180310,262مخصص إجازات مستحقة

1,002,4651,007,800إيرادات مقبوضة مقدماً
18215,682166,514أمانات للغير

1,810,1001,692,539مجموع المطلوبات المتداولة
32,353,95834,544,646مجموع حقوق ملكية الغرفة والمطلوبات

              رئيس مجلس الإدارة                                                                                      أمين الصندوق الفخري

                محمد جاسم الصقر                                                                                                  عبدالله سعود الحميضي

إن الإيضاحات المبينة في نهاية التقرير تشگــــل جزءا من هذه البيانات المالية
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مجموع حقوق ملكية الغرفةصافي  الوفر الاحتياطي العام
د.كد.كد.ك

26,359,283852,11927,211,402الرصيد في 31 ديسمبر 2018
1,719,7271,719,727-الوفر الشامل للسنة

-)852,119(852,119محول الى الاحتياطي العام
27,211,4021,719,72728,931,129الرصيد في 31 ديسمبر 2019

مساهمة الغرفة لصالح صندوق مساهمات مواجهة 
)2,200,000(-)2,200,000(انتشار فيروس كورونا المستجد )ايضاح 16(

736,470736,470-الوفر الشامل للسنة
-)1,719,727(1,719,727محول الى الاحتياطي العام

26,731,129736,47027,467,599الرصيد في 31 ديسمبر 2020

بيــــان التدفقـــات النقديـــة 
السنة المنتهيةالسنة المنتهيةايضاح

أنشطة التشغيل
في 31 ديسمبر

2020
د.ك

في 31 ديسمبر
2019
د.ك

736,4701,719,727وفر السنه
التعديلات:

923,014951,821استهلاك ممتلكات وآلات ومعدات
304,399320,110مخصص مكافاة نهاية الخدمة للموظفين

)259,481()1,149,118(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
814,7652,732,177

التغيرات في موجودات ومطلوبات التشغيل:
)89,200(241,875ذمم مدينة وحسابات مدينه اخرى

)121,551()40,661(ذمم دائنه وحسابات دائنة اخرى
)215,702(111,471مصاريف مستحقه

)33,247(2,918مخصص اجازات مستحقه
86,845)5,335(ايرادات مقبوضه مقدما

)16,703(90,138امانات للغير 
1,215,1712,342,619صافي النقد الناتج من أنشطه التشغيل

انشطة الاستثمار
)2,305,000(1,020,000ودائع لاجل

)104,593()74,352(شراء ممتلكات والات ومعدات
-16,250القيمة الدفترية لممتلكات والات ومعدات مستبعده

)2,409,593(961,898صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار
انشطة التموبل
-)2,200,000(الاحتياطي العام

-)2,200,000(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
)66,974()22,931(النقص في النقد وشبه النقد

19505,071572,045النقد وشبه النقد في اول السنه
19482,140505,071النقد وشبه النقد في اخر السنه

إن الإيضاحات المبينة في نهاية التقرير تشگــل جزءا من هذه البيانات المالية

بيـــان التغيرات في حقـــوق ملگــــيـــــة الغرفـــة
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ايضاحات حـــول البيانـــات الماليـــــة 

1. اهداف الغرفة
غرفــة تجــارة وصناعــة الكويت مؤسســة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالــح التجارية والصناعيــة وتمثيلها والدفاع عنها 
والعمل على ترقيتها، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية فلها ضمن نطاق هذا القانون حق التملك والبيع والشراء والتقاضي 

والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وغير ذلك من الاعمال التي تدخل في حدود اختصاصها.
ان عنوان الغرفة المســجل والذي من خلاله تقوم الغرفة بأنشــطتها الرئيســية هو: القبله - قطعة 1 - ش عبدالعزيز حمد 

الصقـر - قسيمة 900087.
تم المصادقــة علــى البيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 )بمــا في ذلك بيانــات المقارنــة( والموافقة على 

اصدارها من قبل ادارة الغرفة بتاريخ 17 فبراير 2021.

2. بيان الالتزام
تم إعــداد هــذه البيانــات الماليــة وفقا للمعاييــر الدولية للتقارير الماليــة الصادرة من قبل مجلس معايير المحاســبة الدولية 

والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية. 

3. التغيرات في السياسات المحاسبية 
3.1 المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل الغرفة

هناك عدد من المعايير الجديدة والمعدلة مفعلة للفترات السنوية التي تبدأ في او بعد 1 يناير 2020 والتي تم تطبيقها من 
قبل الغرفة. فيما يلي المعلومات حول هذه المعايير الجديدة:

يسري على الفترات
السنوية التي تبدأ في المعيار أو التفسير

1 يناير 2020 تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية 3 - تعريف الأعمال التجارية
1 يناير 2020 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 1 ومعيار المحاسبة الدولي 8 - تعريف المادية
1 يونيو 2020 تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية  16 - امتيازات الإيجار ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد- 19(

تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية 3 - تعريف الأعمال التجارية
إن التعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 3 )دمج الأعمــال( تمثل تغييرات علــى ملحق أ، المصطلحــات المعرفة 
وإرشــادات التطبيــق وثلــة التوضيحيــة للمعيــار الدولي للتقارير الماليــة 3 فقط وذلك فيمــا يتعلق بتعريف الأعمــال التجارية. 

التعديلات:
>  توضــح التعديــات أنــه لكي يتم اعتبار الأنشــطة والموجودات المســتحوذ عليها كأعمال تجارية، يجــب أن تتضمن على الأقل 

مدخل وعملية موضوعية تسهمان معاً بشكل جوهري في القدرة على الإنتاج؛
>  نتج عنها تضييق تعريفات الأعمال والإنتاج من خلال التركيز على البضائع والخدمات المقدمة للعملاء وأزالت الإشارة إلى 

القدرة على تخفيض التكاليف؛
>  أضافت إرشادات وأمثلة توضيحية لمساعدة المنشآت على تقييم ما إذا كان قد تم الاستحواذ على عملية موضوعية، 

>  أزالت تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي مدخلات أو عمليات مفقودة ومواصلة الإنتاج، و
>  أضافت خيار اختبار التركيز الذي يســمح بإجراء تقييم مبســط لمعرفة إذا كانت مجموعة الأنشــطة والموجودات المســتحوذ 

عليها لا تمثل أعمال تجارية.
ليس لتطبيق هذه التعديلات أي تأثير جوهري على البيانات المالية للغرفة.
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تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 1 ومعيار المحاسبة الدولي 8
توضح التعديلات على معيار المحاســبة الدولي 1 ومعيار المحاســبة الدولي 8 تعريف “المادية” ومواءمة التعريف المســتخدم 
في الاطار المفاهيمي والمعايير. تم تعديل مســتوى المادية الذي يؤثر على المســتخدمين من “قد يؤثر” الى “من المتوقع أن يؤثر 

بشكل معقول”.
ليس لتطبيق هذه التعديلات أي تأثير جوهري على البيانات المالية للغرفة.

تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية 16 - امتيازات الإيجار ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد- 19(
يتضمــن المعيــار الدولــي للتقاريــر المالية 16 متطلبات محددة عندما تكون المحاســبة عن التغييــرات في مدفوعات الإيجار 
وامتيــازات الإيجــار فــي نطاق هذه المتطلبات. يتطلب من الطرف المســتأجر تقييم مــا إذا كانت امتيازات الإيجار تمثل تعديلًا 
على عقد الإيجار، وإذا كانت كذلك، فيتعين تطبيق أســاس محدد للمحاســبة. ومع ذلك، قد يكون تطبيق هذه المتطلبات على 

عدد كبير من عقود الإيجار المحتملة أمراً صعباً، لا سيما من منظور عملي بسبب الضغوط الناتجة عن هذه الجائحة.
تســمح الوســيلة العمليــة للطــرف المســتأجر باختيار عدم إجــراء تقييم لتقرير مــا إذا كانت امتيازات الإيجــار ذات الصلة 
بجائحة فيروس كورونا )كوفيد- 19( تُثل تعديلًا على عقد الإيجار. يسُمح للطرف المستأجر بالمحاسبة عن امتيازات الإيجار 

كما لو كان التغيير لا يُثل تعديلًا على عقد الإيجار.
تنطبق الوسيلة العملية فقط على امتيازات الإيجار المقدمة كنتيجة مباشرة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد- 19(. إن هذا 

الإعفاء مخصص فقط للطرف المستأجر الذي تم منحه امتيازات الإيجار. لا تنطبق هذه التعديلات على الطرف المؤجر. 
يجب استيفاء جميع الشروط التالية: 

>  يوفر امتياز الإيجار الإعفاء من المدفوعات التي ينتج عنها بشكل عام مقابلًا لعقد الإيجار يمثل إلى حد كبير نفس المقابل 
الأصلي لعقد الإيجار أو أقل من ذلك المقابل قبل منح هذا الامتياز مباشرة.

>  يتــم منــح امتيــاز الإيجــار بغــرض الإعفــاء من المدفوعات التــي كان لها تاريخ اســتحقاق أصلي في أو قبــل 30 يونيو 2021. 
لــذا فــإن الدفعــات المدرجــة تتمثل في تلك الدفعات المتطلب أن يتــم تخفيضها في أو قبل 30 يونيو 2021 غير أن الزيادات 

اللاحقة في الإيجارات للمبالغ المؤجلة قد تكون بعد 30 يونيو 2021. 
>  لا توجد تغييرات جوهرية أخرى على الشروط والأحكام الأخرى لعقد الإيجار

ليس لتطبيق هذه التعديلات أي تأثير جوهري على البيانات المالية للغرفة }أو 
قامت الغرفة بتطبيق الوســيلة العملية بأثر رجعي على امتيازات الإيجار أدناه والتي تفي بشــروط التعديلات على المعيار 

الدولي للتقارير المالية 16 ولم تُري أي تعديلًا على أرقام المقارنة.
محاسبة الطرف المؤجر

قدمــت الغرفــة، بصفتهــا الطــرف المؤجــر، إعفاءات من الإيجار للطرف المســتأجر لمدة 5 شــهور بواقــع 50 % من الايجار 
الشهري بمبلغ 100,323 د.ك. إن تقييم الغرفة لهذا التغيير في الشروط التعاقدية يشير إلى أن التغيير لا يُثل تعديلًا على 
عقــد الإيجــار وفقــاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 16 حيث يفترض أن الأحداث الناتجة عن جائحة فيروس كورونا )كوفيد- 

19( تُثل جزءاً من عقد الإيجار الأصلي. 

3.2 معايير صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية لكنها لم تفعل بعد

بتاريــخ المصادقــة علــى هــذه البيانات الماليــة، تم إصدار بعض المعايير والتعديلات والتفســيرات الجديــدة من قبل مجلس 
معايير المحاسبة الدولية ولكن لم تفعل بعد ولم يتم تطبيقها مبكرًا من قبل الغرفة.

تتوقع الإدارة أن يتم تطبيق كافة التعديلات ذات الصلة ضمن السياسات المحاسبية للشركة للمرة الأولى خلال الفترة التي 
تبــدأ بعــد تاريــخ التعديــات. فيما يلي المعلومات حول المعايير والتعديلات والتفســيرات الجديدة المتوقــع أن يكون لها ارتباط 
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بالبيانــات الماليــة للشــركة. تم إصــدار بعض المعايير والتفســيرات الجديدة الأخــرى ولكن ليس من المتوقــع أن يكون لها تأثير 
مادي على المعلومات المالية للشركة.

يسري على الفترات
السنوية التي تبدأ في المعيار أو التفسير

1 يناير 2022 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 16 - المحصل قبل الاستخدام المعني

تعديلات على معيار المحاسبة الدولي 16 - العائدات قبل الاستخدام المقصود
يحظر التعديل على أي منشــأة أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات والمنشــآت والمعدات أي مبالغ مســتلمة من 
بيع البنود المنتجة أثناء قيام المنشــأة بإعداد ذلك الأصل لاســتخدامه المعني. وبدلاً من ذلك، تعترف المنشــأة بعائدات بيع هذه 

البنود والتكاليف ذات الصلة ضمن الأرباح أو الخسائر.
لا تتوقع الإدارة بأن يكون لتطبيق هذا التعديل في المستقبل تأثيراً جوهرياًً على البيانات المالية للغرفة.

4. ملخص السياسات المحاسبية الهامة
4.1 اعتبارات عامة

ان السياسات المحاسبية الهامة التي تم استخدامها لإعداد هذه البيانات المالية هي:
تم اعداد البيانات المالية للغرفة على اســاس التكلفة التاريخية. تم عرض البيانات المالية بالدينار الكويتي )“د.ك”( وهو 

عملة التشغيل والعرض للغرفة.
تم اعــداد البيانــات المالية باســتخدام أســس القياس المحددة ضمن المعايير الدولية للتقاريــر المالية )IFRS( ولكل أصل أو 

خصم أو ايراد أو مصروف على حدة. تم بيان أسس القياس بشكل أوفر ضمن السياسات المحاسبية أدناه.
4.2 عرض البيانات المالية

تم عــرض البيانــات الماليــة وفــق معيار المحاســبة الدولي )IAS( رقم )1(: عرض البيانات الماليــة )معدل في 2007(. حيث 
اختارت الغرفة ان تعرض بيان الدخل الشامل.

4.3 تحقق الايراد

تحتسب ايرادات الإيجارات على أساس مبدأ الاستحقاق. 
تحتسب ايرادات الفوائد على أساس نسبي زمني، ويؤخذ في الاعتبار مبلغ الأصل القائم ومعدل الفائدة.
ايرادات الاشتراكات وتصديق الفواتير وتصديق التواقيع وشهادات ورسوم الانتساب تؤخذ عند حدوثها.

4.4 ممتلكات والات ومعدات

تظهر الممتلكات والالات والمعدات بالتكلفة بعد طرح الاستهلاك المتراكم وخسارة هبوط القيمة. تستهلك الغرفة الممتلكات 
والالات والمعدات على طريقة القســط الثابت بنســب ســنوية حددت لاســتهلاك الممتلكات والالات والمعدات على فترة العمر 

الانتاجي المقدرة لها.
4.5 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يحتسب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين عن فترة الخدمة المتراكمة لكل موظف بتاريخ المركز المالي وفقا للنظام 
الداخلي للغرفة ووفقا لقانون العمل الكويتي فـي القطاع الاهلي.

بموجــب القــرار رقــم )1( لعــام 2008 الصادر بتاريخ 7 يناير 2008 وبناء على موافقة هيئة مكتب الغرفة في جلســتها رقم 
2007/4، المنعقدة بتاريخ 5 ديســمبر 2007، قررت إدارة الغرفة احتســاب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين 
العاملين بالغرفة على اســاس كامل آخر راتب شــهر تقاضاه بدلا من احتســاب المخصص للمبلغ الذي يزيد عن المبلغ الخاضع 

لسقف التأمينات الاجتماعية وكما كان معمول به سابقا.
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62 -  رســـــوم محصلـــــــة 0 2 02 0 1 9
د.كد.ك

3,174,8353,866,985اشتراكات

375,140475,316تصديق فواتير

265,531552,607تصديق تواقيع

28,09345,006تعديل ملفات

527,962658,620شهادات الانتساب

225,500493,965رسوم الانتساب

314,07953,418أخرى مختلفة

4,911,1406,145,917

4.6 العملات الاجنبية

تقوم المعاملات بالعملات الاجنبية خلال الســنة الى الدينار الكويتي بالاســعار الســائدة بتاريخ المعاملة، وتقوم الموجودات 
والمطلوبــات النقديــة بالعملات الاجنبية في نهاية الســنة الى الدينار الكويتي بالاســعار السائـــدة بتاريــخ المركز المالي، ويؤخذ 

الفرق الناتج عن التقويم في بيان الدخل الشامل.

5. احكام الادارة الهامة وعدم التأكد من التقديرات
ان اعداد البيانات المالية للغرفة يتطلب من الادارة اتخاذ الاحكام والتقديرات والافتراضات التي تؤثر على القيمة المدرجة 
لكل من الايرادات والمصاريف والاصول والخصوم والافصاح عن الالتزامات الطارئة في نهاية فترة التقارير المالية. مع ذلك، 
فــان عــدم التأكــد من تلــك الافتراضات والتقديرات قد تؤدي الــى نتائج تتطلب بعض التعديلات غيــر الجوهرية على القيمة 

المدرجة لكل من الاصول والخصوم والتي قد تتأثر في الفترات المستقبلية. 
أحكام الادارة الهامة  

عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للغرفة، تقــوم الادارة باتخاذ الاحــكام الهامة التاليــة والتي لها اكبر الاثــر على المبالغ 
المدرجة في البيانات المالية.

عدم التأكد من التقديرات 
ان المعلومات حول التقديرات والافتراضات التي لها اهم الاثر على تحقق وقياس الاصول والخصوم والايرادات والمصاريف 

مبينة ادناه. قد تختلف النتائج الفعلية بصورة جوهرية. 
الاعمار الانتاجية للاصول القابلة للاستهلاك 

تقــوم الادارة بمراجعــة تقديرهــا للاعمــار الانتاجيــة للاصــول القابلــة للاســتهلاك بتاريــخ كل تقريــر مالــي اســتنادا الى 
الاســتخدام المتوقــع للاصــول. كمــا ان التقديرات غير المؤكدة فــي هذه التقديرات تتعلق بتقادم فني قد يغير اســتخدام بعض 

البرامج والمعدات. 
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72 -  صافي إيراد مبنى الغرفة 0 2 02 0 1 9

د.كد.ك

403,648447,235إيراد الإيجار

)369,261()341,634(مصاريف المبنى

62,01477,974

82 -  صافي تگـــلفة المجلــة  0 2 02 0 1 9

د.كد.ك
1,3888,333إيراد المجلة

)16,649()3,428(تكاليف المجلة

)2,040()8,316(

92 -  صافي  عجز مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير 0 2 02 0 1 9

د.كد.ك
90,692263,126الإيرادات

)2,677((1,750)الاستهلاك

)276,466((150,707)المصاريف

(61,765))16,017(

102 - صــافي عجز مركز الگـــويت للتحگـــيم التجاري 0 2 02 0 1 9

د.كد.ك

47,79832,360الإيرادات

)79,994((62,191)المصاريف

(14,393))47,634(
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112-  المصـــــاريف العموميــة والإداريــة 0 2 02 0 1 9

د.كد.ك
2,310,8532,404,806رواتب واجور واجازات ومنح للموظفين

63,533245,757مؤتمرات وحفلات ووفود وهدايا

194,623275,297المسؤولية الاجتماعية والاشتراكات

7,23611,034بريد وهاتف واتصالات

21,88927,491قرطاسية ومطبوعات

3,2516,171صيانة وتصليح المعدات

50,71456,643مصاريف تأمين ضد الطواريء

234,57681,844صحف واعلام ونشر واعلان

15,40724,469مصاريف متنوعة

218,923308,034مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

141,097140,547التأمينات الاجتماعية

101,102107,274مصاريف الحاسب الالي

166,84443,820استشارات ودراسات

34,04017,032مصاريف اخرى مختلفة

155,000153,849كهرباء وماء

52,494153,860ايجارات

87,775107,001البعثات الدراسية

3,859,3574,164,929
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12-  ممتلگـــات والات ومعـــدات
أ - يتألف هذا البند مما يلي :

مبنى
المقر

توسعة
 مبنى المقر

اثـاث
ومفروشات

معدات 
وتجهيزات

الحاسب
الاجماليالسيارات الآلي

د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كالتكلفه
112,029,6234,012,251770,684396,877347,656115,00017,672,091 يناير 2020

1,3909,37553,58710,00074,352--اضافات

(193,369)(40,000)(90,173)(61,617)(1,579)--استبعادات

3112,029,6234,012,251770,495344,635311,07085,00017,553,074 ديسمبر 2020

الاستهلاك المتراكم
19,276,068320,980491,493241,865136,99293,94710,561,345 يناير 2020

481,185160,490115,52884,69272,3698,750923,014محمل على بيان الدخل الشامل
(177,119))23,750()90,173()61,617()1,579(متعلق بالاستبعادات

319,757,253481,470605,442264,940119,18878,94711,307,240 ديسمبر 2020

القيمة الدفتريه
312,272,3703,530,781165,05379,695191,8826,0536,245,834 ديسمبر 2020

ب - يتألف هذا البند مما يلي :
مبنى
المقر

توسعة
 مبنى المقر

اثـاث
ومفروشات

معدات 
وتجهيزات

الحاسب
الاجماليالسيارات الآلي

د.كد.كد.كد.كد.كد.كد.كالتكلفه
112,029,6234,012,251756,642419,310294,488125,00017,637,314 يناير 2019

104,593-14,93812,93876,717--اضافات
(69,816)(10,000)(23,549)(35,371)(896)--استبعادات

3112,029,6234,012,251770,684396,877347,656115,00017,672,091 ديسمبر 2019

الاستهلاك المتراكم
18,794,883160,490377,227179,38292,16175,1979,679,340 يناير 2019

481,185160,490115,16297,85468,38028,750951,821محمل على بيان الدخل الشامل
(69,816)(10,000)(23,549)(35,371)(896)--متعلق بالاستبعادات

319,276,068320,980491,493241,865136,99293,94710,561,345 ديسمبر 2019

القيمة الدفتريه
312,753,5553,691,271279,191155,012210,66421,0537,110,746 ديسمبر 2019

ب -  الأرض المقام عليها مبنى مقر الغرفة مستأجرة من الدولة ابتداء من 15 يوليو 2013 لمدة عشرين سنه.    
ج  -  تستهلك الغرفه الممتلكات والالات والمعدات بالنسب السنويه التالية :

	  مبنى المقر  4 %            أثاث ومفروشات 15 %	          معدات وتجهيزات، الحاسب الآلي، السيارات 25 %
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13 - ذمـــم مدينـــة وحســابات مدينــة أخــــرى

2 0 2 02 0 1 9

د.كد.ك
34,33595,512ذمم مدينة

43,22549,290ذمم الموظفين المدينة
77,974103,470مصاريف مدفوعة مقدما

3,8803,880تأمينات مسترده
19,07416,175حسابات تحت التسوية

65,15874,887ايجارات مستحقة
273,702415,007فوائد مستحقة

1,0552,057موجودات ثابتة تخص مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير
518,403760,278

14 - أرصــــدة لدى البنــــوك
أ - يتألف هذا البند من أرصدة الحسابات البنكية التالية:

2 0 2 02 0 1 9
د.كد.ك

309,730223,980بنك الكويت الوطني 
18,6963,549بنك الخليج

32,51896,948البنك الاهلي الكويتي
4,2154,167البنك التجاري الكويتي

4,4294,379البنك الاهلي المتحد
7,4228,225بنك برقان

4,72158,150بنك الكويت الوطني - حساب ممتاز
6,3616,320بيت التمويل الكويتي

22,99223,016بنك الكويت الوطني - اللجنة الكويتية اليابانيه لرجال الأعمال - )ايضاح 18(
84,589125,535بنك الكويت الوطني - مركز الكويت للتحكيم التجاري - )ايضاح 18(

53,58552,317بنك الكويت الوطني - أون لاين 
204204بنك الكويت الوطني - ملتقى الكويت للاستثمار

-2,830بنك الكويت الدولي

552,292606,790
ب-  ان رصيــد حســاب بنــك الكويــت الوطنــي - اللجنــة الكويتيــة اليابانية لرجال الأعمال، ورصيد حســاب مركز الكويــت للتحكيم التجــاري والبالغ مجموعها 

107,581 د.ك )مبلغ 148,551 د.ك في 2019(، هي أرصدة بنكية خاصة بالغير، وتظهر مبالغ معادلة لهذه الحسابات ضمن بند امانات للغير.
تم خصم تلك الارصدة من النقد وشبه النقد )ايضاح 18( كونها ارصدة نقدية خاصة بالغير.
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15 - ودائـــــع لأجــــــل

أ- يتألف هذا البند مما يلي:
2 0 2 02 0 1 9

د.كد.ك
1,000,00011,390,000بنك الخليج

11,000,0006,630,000البنك الاهلي الكويتي
11,500,0005,950,000بنك برقان

2,050,000-بنك الكويت الوطني
-1,500,000بنك الكويت الدولي

25,000,00026,020,000

ب -	 الودائع بالدينار الكويتي تستحق خلال سنة وبفوائد تتراوح بين 1.81 % - 3.65 %  سنويا )بين 3,25 % - 3.62 % في 2019(. 

16 - 	الاحتياطي العام
قامت الغرفة خلال السنة الحالية بالمساهمة في دعم جهود معالجة انتشار فيروس كورونا المستجد في دولة الكويت 

وذلك من خلال دعم الجهات التالية:
د.ك

2,000,000 		 	الأمانة العامة لمجلس الوزراء - صندوق مساهمات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد
200,000 جمعية الهلال الاحمر الكويتي

2,200,000

17 -   ذمــم دائنـــة وحســـــابات دائنـــة اخــــرى
2 0 2 02 0 1 9

د.كد.ك
37,391108,510ذمم دائنة

44,63914,181أرصدة دائنة اخرى

82,030122,691

18 -  أمانــــــــــات للغيــــــر
2 0 2 02 0 1 9

د.كد.ك
21,97521,975اللجنة الكويتية اليابانية لرجال الأعمال - ايضاح 14

53,494108,312مركز الكويت للتحكيم التجاري - ايضاح 14

50,21336,227تأمين ايجارات

-90,000تأمينات للغير

215,682166,514
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19 -  النقـــد وشـــبه النقــد
2 0 2 02 0 1 9

د.كد.ك
37,42946,832نقد في الصندوق

552,292606,790أرصدة لدى البنوك

)148,551((107,581))ناقصا(: الارصدة البنكية الخاصة بالغير )14 - ب(

482,140505,071

20- أهداف وسياسات ادارة المخاطر

تتعرض أنشــطة الغرفة الى العديد من المخاطر المالية، مثل: مخاطر الســوق )وتشــمل مخاطر ســعر العملة ومخاطر سعر 
الفائدة ومخاطر تقلبات الأسعار(، ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة.

تتولــى الادارة العامــة للغرفــة، مســئولية ادارة مخاطــر الغرفــة. ويتركــز عمــل تلــك الادارة، وبشــكل أساســي، على تأمين 
الاحتياجات النقدية قصيرة ومتوســطة الأجل للغرفة والتقليل من احتمالية التفاعل مع المؤشــرات الســلبية التي قد تؤدي الى 
التأثير على نتائج أنشطة الغرفة وذلك عن طريق اعداد تقارير المخاطر الدورية التي توضح مدى تعرض الغرفة لتلك المخاطر 

وحجمها وأهميتها. 
لا تدخل الغرفة في / أو تتاجر في الأدوات المالية، بما في ذلك مشتقات الأدوات المالية، على أساس التخمينات المستقبلية.

ان أهم المخاطر المالية التي تتعرض لها الغرفة هي كما يلي:
20.1 مخاطر السوق

أ( مخاطر العمله الأجنبيه
تتمثــل مخاطــر العملــه الأجنبيه في تقلب الادوات المالية نتيجة لتغير اســعار تحويل العمــات الأجنبية. ترى الإدارة انه يوجد 
مخاطر ضئيله من تكبد خسائر بسبب تقلبات اسعار الصرف وبالتالي فان الغرفة لا تقوم بالتحوط لمخاطر العملات الاجنبية.

ب( مخاطر معدلات أسعار الفائدة

تظهر مخاطر اســعار الفائده من احتمالية التغير في ســعر الفائده الذي قد يؤثر على الربحية المســتقبلية أو على القيمة 
العادله للادوات المالية. لا تواجه الغرفة مخاطر ذات أهمية بشأن مخاطر معدلات سعر الفائدة. 

 20.2 مخاطر الائتمان

مخاطر الائتمان هي تلك المخاطر التي تنتج عن عدم قدرة طرف من أطراف الأدوات المالية الوفاء بالتزاماته تجاه الطرف 
الآخر مسببا بذلك خسارة مالية للطرف الآخر. ان سياسة الغرفة تجاه تعرضها لمخاطر الائتمان تتطلب مراقبة تلك المخاطر 
بشكل دائم. كما تحاول الغرفة عدم تركيز تلك المخاطر على أفراد أو مجموعة عملاء في مناطق محددة أو من خلال تنويع 

تعاملاتها في أنشطة مختلفة. كما يتم الحصول على ضمانات حيثما كان ذلك مناسبا.

ان مــدى تعــرض الغرفــة لمخاطــر الائتمــان محــدود بالمبالغ المدرجــة ضمن الموجــودات المالية كمــا في تاريــخ المركز المالي 
والملخصة على النحو التالي:
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2 0 2 02 0 1 9

د.كد.ك
518,403760,278ذمم مدينة وحسابات مدينة أخرى

37,42946,832نقد في الصندوق

552,292606,790ارصدة لدى البنوك

25,000,00026,020,000ودائع لأجل

26,108,12427,433,900

20.3 مواقع تمركز الموجودات والمطلوبات

تعمل الغرفة داخل دولة الكويت، ان جميع موجودات الغرفة ومطلوباتها في داخل دولة الكويت. 

20.4 مخاطر السيولة

ان مخاطر السيولة هي تلك المخاطر التي تؤدي الى عدم قدرة الغرفة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير عند استحقاقها.  
وللحــد مــن تلــك المخاطــر، قامــت ادارة الغرفــة بتنويع مصــادر التمويــل وادارة موجوداتها بعــد الأخذ بعين الاعتبار الســيولة 

ومراقبة تلك السيولة بشكل منتظم.

الجــدول أدنــاه يلخــص فتــرات الاســتحقاق لمطلوبــات الغرفة. ان تواريخ الاســتحقاق الخاصــة بمطلوبات الغرفة، حســب 
الاتفاقيات التعاقدية، مبنية على أساس الفترات المتبقية، كما في تاريخ المركز المالي.  

فترات الاستحقاق كما في 31 ديسمبر 2020

المجموعما يزيد عن سنه3 الى 12 شهرا1ً الى 3 أشهرخلال شهر واحد
د.كد.كد.كد.كد.ك

المطلوبات
3,076,2593,076,259---مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

37,39144,63982,030--ذمم دائنة وحسابات دائنة اخرى

196,743-196,743--مصاريف مستحقة

313,180-313,180--مخصص اجازات مستحقة

1,002,465-1,002,465--ايرادات مقبوضة مقدما

215,682-215,682--أمانات للغير

1,765,4613,120,8984,886,359--مجموع  المطلوبات
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فترات الاستحقاق كما في 31 ديسمبر 2019

المجموعما يزيد عن سنه3 الى 12 شهرا1ً الى 3 أشهرخلال شهر واحد
د.كد.كد.كد.كد.ك

المطلوبات
3,920,9783,920,978---مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

108,51014,181122,691--ذمم دائنة وحسابات دائنة اخرى

85,272-85,272--مصاريف مستحقة

310,262-310,262--مخصص اجازات مستحقة

1,007,800-1,007,800--ايرادات مقبوضة مقدما

166,514-166,514--أمانات للغير

1,678,3583,935,1595,613,517--مجموع  المطلوبات

21 - تگـــاليــــف الموظفــــــين

ظهرت تكاليف الموظفين أدناه ضمن الحسابات التالية الواردة ضمن بيان الدخل الشامل:
2 0 2 02 0 1 9

د.كد.ك
2,670,8732,853,387المصاريف العمومية والادارية )ايضاح 11(

110,280106,364ضمن المصاريف الخاصة بمركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير )ايضاح 9(

36,86835,824ضمن المصاريف الخاصة بمركز الكويت للتحكيم التجاري )ايضاح 10(

2,818,0212,995,575

تأثير جائحة فيروس كورونا )كوفيد- 19( 	.22

إن تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا )“كوفيد- 19”( وما يرتبط به مــن ردود أفعال على الصعيد العالمي قد أدى إلى حدوث 
اضطرابات مادية للشركات التجارية في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى تباطؤ اقتصادي. وقد عانت أسواق الأسهم العالمية 
والمحلية من تقلبات جوهرية وضعف كبير. وبينما كانت الحكومات والبنوك المركزية تتفاعل مع مختلف الحزم المالية، وبينما 
تم وضــع إعفــاءات بغية اســتقرار الظروف الاقتصادية، لا تزال مدة ومدى تأثير تفشــي جائحــة فيروس كورونا )كوفيد- 19( 
غير واضحة في الوقت الراهن فضلً عن فعالية استجابات الحكومة والبنك المركزي. ومع ذلك، تقوم إدارة الغرفة بالمراقبة 

الجادة لأي تأثير يظهر لفيروس كورونا )كوفيد- 19( على عملياتها وعلى الأداء المالي لها.
قامــت الإدارة بتحديــث افتراضاتهــا فيمــا يتعلــق بالأحــكام والتقديــرات حــول ارصدة الحســابات المختلفة التــي قد تتاثر 
لاســتمرار حالة عدم اليقين بشــأن البيئة الاقتصادية المتقلبة التي تُري الغرفة فيها عملياتها. لم ينتج عن هذا التقييم اي 

تاثير جوهري على البيانات المالية.
نتيجة لتأثير جائحة فيروس كورنا )كوفيد 19( انخفضت الرسوم المحصلة عام 2020 مقارنة بعام 2019 بمبلغ 1,234,777 

د.ك بنسبة 20 % <






